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قتصادي في معظم الدول بمختلف حد أهم آليات التنمية لتحقيق النمو الٳأستثمار اليوم يعد الٳ

رؤوس  عتبر في أمس الحاجة إلى، لا سيما الدول النامية منها التي تُقتصاديةالٳ مستوياتها

      عتماد هذه الدول على برامج االأمر الذي دعا إلى  .موال لتمويل مشاريعها التنمويةالأ

ستثمار الأجنبي في أساسي على دور القطاع الخاص و الٳقتصادية تعتمد بشكل و سياسات ٳ

التنمية، و بما أن القطاع الخاص في معظم الدول النامية هو قطاع محدود القدرات على 

ار الأجنبي لتمويل ستثمية، فكان لا بد من اللجوء إلى الٳتحقيق المستوى المطلوب من التنم

 التنمية عوامل أهم من يعد المال رأس أنو باعتبار  .قتصادية التنمويةاريع الٳالمش

 ،الإنتاجية العملية في البشرية و الطبيعية الموارد مع يتضافر الذي العامل هو و قتصاديةالٳ

 ستخدامهٳ سوء و فيها الوطني المال رأس ندرة النامية الدول قتصادياتٳ خصائص أهم نو أ

راجع هذا  و ،ها الوطنيباقتصاد للنهوض اللازمة ستثماراتالٳ لتمويل كفايته عدم و

فأغلبية  ،اعليه الطلب مقدار وستثمار للٳ ةالمعروض الأموال رؤوس بمقدار تتصل لأسباب

 ستثمارالٳ إلى المتجهة الوطنية الأموال رؤوس من المعروض ها المقدارينقص النامية الدول

 الإنتاج معدلات نخفاضٳ إلى بدوره يعود الذي الوطني دخارالٳ ضعف مرده أساسي سببل

 نحو المتجهة الأموال رؤوس نسب تقلص في له تفسيرا يجد الذي الأخير هذا القومي،

رأس  بالتالي ندرة و دخارالٳ معدلات ضعف و المتاحة الأموال رؤوس قلة مع و .ستثمارالٳ

ستثمار الأجنبي كمصدر من مصادر التمويل الٳ لىٳ الحاجة ظهرت وطنيال المال

لجذبه عن طريق التعهد بتوفير الحماية القانونية الدول   -ولازالت  -، لذلك سعت الخارجية

إذ أن هذا  ،.ستثماري فيهائنان على مشروعه الٳطمحقق للمستثمر الأجنبي الٳاللازمة التي ت

المستثمر لا يجازف بنقل أمواله إلى دول أجنبية دون أخذه الضمانات الكافية لحماية أمواله 

ستثمار في دولة ما، خاصة جلها يتخذ قرار الٳأالتي من  و تحقيق الأرباح ضمن التوقعات

 . ستثمار فيهاوجهة متاحة للٳإذا كانت لدية أكثر من 

ني عليها المستثمر الأجنبي قرار م العوامل و الأسباب التي يبتعتبر الحماية القانونية أحد أه

 يأخذه ما فأول - دولة نامية خيرةهذه الأ خاصة إذا كانت -في دولة ما  أمواله ستثمارٳ

 الذي القانوني النظام هو أمواله توظيف على إقدامه عند الاعتبار بعين المستثمر الأجنبي
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و مستوى  حقوق و تسهيلات من يقدمه ما خلال من ،الٳستثمار عملية ظله إنجاز في سيتم

هي الدول و  - المضيفة تتمثل هذه الحماية في مدى توفير الدول .يضمنهاالتي  الحماية

قانونية ضد المخاطر التي تخرج عن التوقعات التجارية  آليات -جنبيستثمار الأالمستقبلة للٳ

لذلك فٳن  .ستثماري على إقليمهاالٳ همشروعر الأجنبي و التي قد يتعرض لها للمستثم

الضمانات القانونية التي تمنحها الدول للمستثمر الأجنبي تجعل هذا الأخير يتمتع بالحماية 

 ، تزايدتبين الدول ستثمارات الأجنبيةالٳ حركةو مع تزايد  .الضرورية من هذه المخاطر

دور فعال في المساهمة  لها منأهمية الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي لما 

، و حماية المشروع النظر إلى مدى توفرها في دولة ماستثمار بفي ٳتخاذ قرار الٳ

ستثمار قد تلحق به، و كذا ضمان أداء الٳ ستثماري من كل المخاطر غير المتوقعة التيالٳ

أضرار من جانب  في إطار قانوني يكفل للمستثمر الأجنبي التعويض عن كل ما يلحقه من

 .ستثمارهدولة المضيفة لٳال

يجاد نظام دولي موحد من شأنه توفير القدر الكافي من الحماية ٳلى إسعت الدول لهذا، 

تفاقيات ٳان هذا النظام قانونيا يأخذ شكل اللازمة للتدفق الدولي لرؤوس الأموال، سواء ك

في مؤسسات  أو كان نظاما هيكليا متمثلا ،ستثماراتلقة بحماية و تشجيع الٳدولية متع

 تشريعاتهاضرورة تضمين لى جانب وعي الدول بإ. ستثماراتمتخصصة في ضمان الٳ

غير خلال التعهد بحمايته من المخاطر  من ستثمار الأجنبيلآليات حماية الٳالداخلية 

انات القانونية التي يحاط بها الضم و انطلاقا من فكرة أن .التجارية التي يمكن أن تلحق به

الداخلية تشريعات الستثمار الأجنبي تمثل المحور الرئيسي الذي تدور حوله جميع الٳ

فقد كان من الطبيعي أن  ،تفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصددو الٳ ستثمارلٳلالمنظمة 

      في جذب و فعاليتها مساهمتهالمعرفة مدى هتمامنا على تحليل تلك الضمانات اينصب 

للضمانات الواردة في النصوص لزامية القوة الٳ، مع طرح فكرة الأجنبي ستثمارالٳ و حماية

لى التساؤل عن دور آليات الضمان في ٳء الذي يدفعنا ، الشيالقانونية الدولية منها و الداخلية

خير ذا كان هذا الأإخاصة  ،جنبيين الدولة المضيفة و المستثمر الأحالة نشوب نزاع ب

للدولة  أمام جهة قضائية محايدة بعيدا عن الجهاز القضائي الداخلي نزاعهيفضل طرح 

لى جهة قضائية محايدة إللجوء االدولة المضيفة  قبول أنذ إ المضيفة الطرف في النزاع،
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ختصاص في الفصل في أجهزتها القضائية الٳ عطاءإفي النزاع و بالتالي التخلي عن  للفصل

 للمستثمر الأجنبي حقوقه في حالة مخالفة الدولةالنزاع المعني، يعد أهم ضمان يكفل 

التحكيم في المنازعات  دورو هو ما أبرز . له لما تعهدت بتوفيره من حماية قانونية المضيفة

ختلاف اعلى أساس تها صوصينظرا لخ كطريقة بديلة لتسوية هذه المنازعات ستثماريةالٳ

                                                                                           .لأطرافهاالمراكز القانونية 

 ستثمار الأجنبي و حمايته من المخاطرموضوع الٳ تكمن أهمية دراسةتقدم،  و بناء على ما

أصبح  باعتباره الأجنبي ستثمارفي الدور الذي يؤديه الٳ ،يتعرض لها قد غير التجارية التي

مما حتم على الدول المختلفة تكييف  ،قتصادية متطورةمود الفقري لأي نهضة ٳيمثل الع

    ها يبالفائدة عل يعود على نحو ،ستثماريدة للٳنظمها لتتماشى مع المعطيات الجد قوانينها و

و على المستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى مثل هذه النصوص القانونية لما توفره من 

ثبت أن كثرة هذه النصوص غير أن الواقع أ .ستثماراتلى جذب الٳملائم يساعد عخ منا

لى دولة ٳجنبية ستثمارات الألى زيادة تدفق الٳٳالقانونية لا يؤدي بالضرورة و بصفة آلية 

           جنبي في النصوص القانونية ستثمار الأتضمين وسائل حماية الٳ ن مجردأي أ، ما

جنبي يجعله يقدم على للمستثمر الأضمانا كافيا  لوحده لا يوفر -اختلاف أنواعهاب -

 .تباع ما ورد في النصوص بالتطبيق على أرض الواقعٳذ يجب إ. ستثمار في دولة معينةالٳ

 .هذا من جهة

طار إمن الضمانات القانونية  في  القدر الكافيذا قامت دولة ما بتوفير إو من جهة أخرى، 

ن هذه الجهود لم تأت بالنتائج المتوقعة غير أ ،إقليمهالى إجنبي الأ ستثمارجهودها لجذب الٳ

هذا يطرح ف وسائل الحماية المقدمة من طرفها، بالرغم من ترسانة النصوص القانونية و

في ظل السياسة  جنبيةستثمارات الأالٳ زيادة تدفقهذه الضمانات فعلا في  فعاليةمسألة مدى 

خاصة في ظل تعهدها بتوفير أرضية عمل  التي تتبعها الدولة المعنية، العامة ستثماريةالٳ

يخلق لها  الأخير فهذا التعهد المفاجئة،قانونية مستقرة لا تتعرض للتعديلات و التغييرات 

طار عقود إتجاه المستثمرين الأجانب في ٳتفاقيات الدولية، و طار الٳإتجاه الدول في ٳلتزاما ٳ

تفاقيات الدولية عن الٳ الناتجةلتزاماتها ما معا، فإذا كان نقض الدولة لٳعهستثمار التي تجمالٳ
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الحال كذلك في حالة نقض الدولة أمرا مسلما به، فهل  مسؤوليتها الدولية يرتب التي أبرمتها

    جنبي؟ستثمار الذي يجمعها بالمستثمر الأعن عقد الٳ الناتجةها اتلتزاملٳ

الأسباب التي تجعل من الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي  تأسيسا على كل هذه

، نتساءل عن ماهية هذه على حد سواء موضوعا هاما لكل من الدول و المستثمرين

ستثماري، و هل في حماية المشروع الٳ و فعاليتها مساهمتها مدى الضمانات، و دورها  و

ما مدى تناسب الحماية التي : أو بعبارة أخرى  .لا كافية لتوفير مثل هذه الحمايةهي فع

توفرها الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي مع الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا 

 قتصادية للدول ؟ الأخير في التنمية الٳ

جابات عن هذه التساؤلات، ارتأينا اتباع إلى ٳلمعالجة هذا الموضوع قصد محاولة الوصول 

 :التاليةالخطة 

 ارـــمــثـتـــسالٳوم ـــهـــفـــم: ديــيـهـــمـل تــصــف -

 ارــمـثـتـــسات الٳــانــمـة ضـيـاهـم :ل الأولـفصـال -

 ارـثمـتـسانات الٳـمـادر ضـصـم :حث الأولـالمب      

 ارـمـثـتـسمانات الٳــوم ضـهـمف :انيـحث الثـالمب      

 ارـمـثـتـسانات الٳــمــآليات حماية ض :الفصل الثاني -

 ستثمارالآليات الهيكلية لضمان الٳ :المبحث الأول      

 تثمارـسآليات تسوية منازعات الٳ :المبحث الثاني      

 ةـــمــاتـــخ -
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 الفصل التمهيدي

 ارــمــثــتــــسالٳ ومـــمــفــه

 قتصاديةفي أشكالها في إطار العلاقات الٳ تدفقات رؤوس الأموال عدة تطوراتعرفت 

 نتقال كل ما يرغبافتاح أصبحت اليوم غير محدودة في نالدولية، فبعدما كانت محدودة الٳ

ستثمار الأجنبي أحد أهم و يُعد الٳ .الأفراد و المؤسسات بنقله، خاصة نقل رؤوس الأموال

الحيوي الذي يلعبه في الرفع  رؤوس الأموال التي شهدت تطورا كبيرا نظرا للدور المهم و

بالإضافة إلى زيادة  ،ل سواء المتقدمة منها أو الناميةقتصاد الدومن القدرات الإنتاجية لٳ

 . معدلات التشغيل، و إدخال التكنولوجيا المتقدمة و الإلمام بها

ير ، فقد كان غحاليا ستثمار الأجنبيية الكبيرة التي توليها الدول للٳو رغم الأهم هإلا أن

فيه قبل سنوات السبعينات في الدول النامية التي سيطر عليها شعور معاد لكل ما  مرغوب

تقلال هذه الدول، لهذا اعتبرت تمليه النزعات الوطنية بعد اس كانت هو أجنبي خاصة مع ما

دول المضيفة ال على أساس أنالوطنية،  هاقطاعات دون تنمية ستثمارات الأجنبية حائلاالٳ

على وضع السياسات الوطنية في المجالات التي تسيطر عليها  تفقد قدرتهاالنامية 

ستثمارات الأجنبيةالٳ
1

فيه أنه  ستثمار الأجنبي يرىمما أدى إلى ظهور تيار معارض للٳ ،

إلى تشوهات هيكلية في البنية  ستعمار الجديد و أنه يؤديمجرد وسيلة من وسائل الٳ

أنه يزيد من تبعية هذه الأخيرة للدول المصدرة لرؤوس قتصادية للدول المضيفة له، كما الٳ

.الأموال
2

     

ت نظرة الدول قتصادية بين الدول في الوقت الحالي، عرفنظرا لتشابك العلاقات الٳ لكن،

 ستثمار الأجنبينت تعارض فكرة الٳستثمار الأجنبي تغيرات جذرية، فبعد أن كاالنامية للٳ

 هذه ةـاجـك هو حـو سبب ذل، نـفـتـاح على الأسواق الخارجيةأدركـت أنه السبيل الأمـثل للٳ

قتصاديةالٳ تهاالدول إلى التمويل الخارجي لتحقيق تنمي
3

إضافة إلى ما تحققه هذه  ،

                                                             
1

ستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الآخذة في النمو، دار النهضة النظام القانوني للٳ: مصطفى بسيم عصام الدين - 

 .21.، ص2791العربية، القاهرة 
2

، 2771، أكتوبر 219ستثمارات الأجنبية المباشرة و التنمية، مجلة مصر المعاصرة، عدد الٳ: خليل عطيةخليل محمد  - 

 .211.القاهرة، ص
ترجع أسباب توجه الجزائر نحو الٳستثمار الأجنبي ٳلى الأزمة الٳقتصادية التي شهدتها في نهاية سنوات الستينات بسبب  - 3

و ما تبعه من ٳنهيار لسعر الدولار الأمريكي   2791ٳنخفاض العائدات النفطية، حيث كشف ٳنهيار أسعار المحروقات سنة 
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  ستثمارات من نقل للتكنولوجيا و المعرفة الفنية، و هو ما يعد قاسما مشتركا بين الدولالٳ

ستثمارات الأجنبيةالمتقدمة و النامية في حاجتها للٳ
1
ستثمار ن تزايد أهمية الٳٳو عليه، ف .

قتصادية، و كذا الأجنبي فرضته حاجة الدول إلى التمويل الخارجي لتحقيق أهدافها الٳ

و من  .ء دخول رؤوس الأموال إلى أسواقهاحاجتها إلى المنافع التي تعود عليها من ورا

  :نذكر هذه المنافع جملة

           لفنية الحديثة و أساليب الإنتاج بالطرق ا الوطنية للدولة المضيفةحتكاك السوق ٳ -

؛و السياسات الإدارية و المالية التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في إدارة مشروعه
 2

 

للدول المضيفة،     المحليلإنتاج لتعزيز القدرات الوطنية في ستثمار الأجنبي مساهمة الٳ -

؛قتصاد العالميقتصاد الوطني لهذه الدول مع الٳندماج الٳٳو في تيسير 
3
 

ال الإعلانات و التسويق و قنوات ستقدام المستثمر الأجنبي ما لديه من خبرات في مجٳ -

و فتح أسواق عالمية  الوطنيتصال بالأسواق العالمية، مما يؤدي إلى توسيع نطاق السوق ٳ

تمد  جديدة أمام المنتجات المحلية، و بالتالي إمكانية قيام العديد من الصناعات المساعدة التي

أو بالصيانة و الإصلاح التي يحتاجها المشروع الأجنبي،      المشروع الأجنبي باحتياجاته

؛و هي فرص عمل لا يمكن تجاهلها
4
  

                                                                                                                                                                                              

عن نقائص و سلبيات النظام الٳقتصادي الجزائري، الشيء الذي أدى إلى   -خارجية باعتباره الأداة الأساسية للمعاملات ال -

تدني حجم الواردات و تقلص الٳستثمارات العمومية مما تسبب في ٳرتفاع ملموس في نسبة البطالة و ٳنخفاض في النمو 

رساء نظام قانوني فعال يعمل على الٳقتصادي، لذا بدأت الدولة في ٳجراء ٳصلاحات تدريجية مست هياكلها الٳقتصادية لإ

 .التوجه نحو ٳقتصاد السوق بالٳستعانة بالوسائل الخارجية كالعمل على تشجيع الٳستثمار الأجنبي
ة دكتوراه، كلية الرس -التجرية الجزائرية –لهيكلي سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها للاختلال ا: أنظر، محمد راتول

 . و ما بعدها 21.، ص1112-1111عة الجزائر، قتصادية، جامالعلوم الٳ

دراسة  –قتصادية الجزائرية في ظل الاصلاحات المالية و المصرفية المؤسسة الٳ: و انظر كذلك، عبد اللطيف بلغرسة

، قتصادي الجديدقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ الٳلٳالملتقى الوطني الأول حول المؤسسة ا -تحليلية و رؤية مستقبلية

 .71.، ص1111أفريل  11 -11جامعة عنابة في 
1

دراسة  –ثمار ستالأنظمة الأردنية و أثرها على الٳالحوافز و الإعفاءات الضريبية في القوانين و : براهيم بركات أيوبٳ - 

،  1112رسالة ماجستير، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاهرة   –ستثمار في الوطن العربي مقارنة لتشريعات الٳ

  .21.ص
2

الملتقى الدولي حول  –واقع و آفاق  –ستثمار الأجنبي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الٳ: ونيسأعبد المجيد  - 

  .111.، ص1111فريل أ 29 -29في  الشلفدول العربية، متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ال

3
قتصادية الثالثة و العشرون لأجنبي المباشر في الدول العربية، ندوة الثلاثاء الٳستثمار االٳ: مصطفى العبد الله الكفري - 

     ، 1121ماي  11إلى  1121جانفي  11جامعة دمشق من  –قتصاد قتصاد السوري و آفاق المستقبل، كلية الٳحول الٳ

 .11.ص
4

عدد ، ستثمار الأجنبي، مجلة الباحثتنمية الٳر في الجزائر و دوره في أزمة العقا: بن حمودة محبوب، بن قانة إسماعيل - 

 .11.ص جامعة ورقلة، الجزائر، ،1119لسنة  11
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رتفاع أجورهم ٳقتصادية للعمال تتمثل في ٳمارات الأجنبية إلى تحقيق وفرات ستثتؤدي الٳ -

     و زيادة قدراتهم الإنتاجية، و هذا بتدريب القوى العاملة على الأساليب الفنية المتطورة 

 ؛و وسائل رفع الكفاءة الإنتاجية

هر سلبية كهجرة ستثمارات الأجنبية إلى الدول المضيفة يعد علاجا لعدة ظواستقدام الٳا -

إبقاء هذه العوامل الإنتاجية البشرية و المادية مع  عن طريقالأدمغة و رؤوس الأموال، 

.المستثمر الأجنبي داخل الدولة المضيفة بدلا من أن تسعى إليه في الخارج
1

    

فقد  ،و نموها الدولالمؤثرة في تطور يشكل أحد المتغيرات  الأجنبيستثمار و بما أن الٳ

   قتصادية، انة هامة في أولويات الدراسات الٳمن المواضيع التي تحتل مك اموضوعأصبح 

 الأجنبي ستثمارغيرها من التخصصات باعتبار أن الٳالإدارية و و المصرفية، و المالية، و 

لهذا فٳن  .قتصادية للدولتحقيق التنمية الٳأصبح يمثل الوسيلة الأساسية و الأكثر شيوعا ل

مفهوم رصد قصد   موضوع العديد من الدراسات -و لازال  - كان" ستثمارالٳ" مصطلح 

فنجد مثلا أن  في تعريفه،باختلاف وجهة النظر المعتمدة  همفاهيمختلفت قد ٳ، فدقيق له

قتصاديين يختلف عنه من وجهة نظر رجال مفهوم الٳستثمار من وجهة نظر الخبراء الٳ

على ستثمار و هو ما سنبينه مفهوم شامل للٳحاول كل منهما جاهدا للخروج ب حيثالقانون، 

 ستثمارالٳ لى أنٳشارة تجدر الٳ ستثمارصطلاحي للٳالتطرق للمعنى الٳلكن قبل . التوالي

      ستخدام المال ال على الطلب أي أن الٳستثمار هو الدا" ستثمرٳ" هو مصدر للفعل  لغة

ستخدام فيكثر المال و ينمو على مدى الزمنثمرة هذا الٳو تشغيله بقصد تحقيق 
2
و عرفه   .

ما مباشرة بشراء الآلات و المواد ٳنتاج ستخدام الأموال في الٳٳ: " مجمه اللغة العربية بأنه

."ما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم و السندات ٳالأولية، و 
3

                                                                                                                                                                                                                       

 ستثمارلٳقتصادي لالمفهوم الٳ -

  .ستثمارلٳلتعريف  يجادٳ قانون في محاولةقتصاديين فضل السبق على فقهاء الكان للٳ

ستغلال رأس المال للوصول إلى تحقيق هدف ليهم هو أحد عمليات ٳستثمار بالنسبة إفالٳ

                                                             
1

 .11.مرجع سابق، ص: بن حمودة محبوب، بن قانة إسماعيل - 
2

 .211.،  ص2771 ، لبنانمعجم لسان العرب ، المجلد الرابع ، دار بيروت: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور - 
3

 .99.، ص2771منشورات مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر، : الوجيز المعجم - 
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تعريف موحد لهعطاء ٳو رغم هذا لم يتمكنوا من  ،مالي
1
 قتصادي فقد عرفه القاموس الٳ .

ج عن طريق التوسع، و يساوي أيضا نتامتلاك لوسائل الٳٳ: " ييف برنارد بأنهإو المالي 

" متلاك لرأس المال من أجل الحصول على دخلٳ
2
و العملية عرّفته الموسوعة العلمية كما  .

أو ممتلكات أو  توظيف للنقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكية"  ׃للبنوك الإسلامية بأنه

مة ـيـاح دورية أو بزيادة في قـللمحافظة على المال أو تنميته سواء بأرب مشاركات محتفظ به

".الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية 
3
 

من  ماكغيره ،ستثمارالتي جاءت كمحاولة لتعريف الٳ ،ريفن النموجان من التعاهذايعتبر  

تالي و بال ،الربححقيق ستثمار و هو تعلى الهدف من الٳ ركزتصادية التي قتالتعاريف الٳ

ه حتى يمكن التسليم بوجود و رغم هذا فقد تم الإجماع على أن .له دقيقلم تأت بتعريف 

الحصة، : ادية يجب توافر ثلاث عناصر، و هيقتصماري من الوجهة الٳستثمشروع ٳ

.عنصر الزمن، و عنصر المخاطرة
4
 

يا أو معنويا في و تعني المساهمة التي يقدمها المستثمر سواء كان شخصا طبيع ׃الحصة -

الحصة العينية بدورها  ستثماري و هذه الحصة قد تكون نقدية أو عينية، وإطار المشروع الٳ

 .                                                  قد تكون مادية أو معنوية كالملكية الفكرية

نوات في حياة المشروع  يعني مرور فترة زمنية لا تقل عن ثلاث س و ׃الزمنعنصر  -

قتصادي، و العبرة من تحديد هذه الفترة عتباره مشروعا ٳستثماريا بالمعنى الٳاحتى يمكن 

.ستثمارية و العمليات التجاريةز بين العمليات الٳهي التميي
5

                                      

و يعني إمكانية تحقيق الربح و إمكانية تحقيق الخسارة عند الدخول في  ׃اطرةعنصر المخ -

 .ستثماريٳأي مشروع 

 

 

                                                             
1
 - P. DIETERIEM : L’investissement, Paris 1957, p.19. 

2
 - Y. BERNARD : Dictionnaire économique et financier, édition seuil, Paris 1971, p.21. 

3
، 2791الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية  -الجزء السادس –ستثمار الٳ: و العملية للبنوك الاسلامية الموسوعة العلمية - 

 .21.ص
4

  ،1111عمان  ،الدار العلمية الدولية ،ستثمارات الأجنبية الخاصةالحماية الإجرائية للٳ ׃مصطفى خالد مصطفى النظامي - 

 .11.ص
5

 .12.صمرجع سابق،  ׃مصطفى خالد مصطفى النظامي - 
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 ستثمارالمفهوم القانوني للٳ -

هذا  عتبار أنذا أخذنا بعين الٳإخاصة ستثمار أن تكون منعدمة تكاد التعريفات القانونية للٳ

توصل  تمكن القانونية معا مع عدمقتصادية و اسات الٳطار الدرإفي يدخل الموضوع 

أن هذا لم يمنع من وجود بعض  إلا. ستثمارللٳ و دقيق لى تعريف موحدٳقتصاديين الٳ

تحاد القانون الدولي ٳ للجنة التي شكلهاقتراح الذي تقدمت به ا، منها الٳالقانونية المحاولات

رؤوس الأموال من ستثمار هو  تحركات الٳ"  ׃أن الذي جاء فيه ستثمارلٳا حول تعريف

لم يحظ بقبول هذا التعريف لكن ".  البلد المستثمر نحو البلد المستفيد بغير تنظيم مباشر

و بين من مؤيد له مع بعض التعديلات  ينب هانقسمت آراء الفقهاء القانونيين بشأن ذإواسع، 

جاء واسعا و يقترح تضييقه هيرى أن
1
تعريف الوصول إلى فٳن  و أمام هذا الانقسام، .

 (أولا) الداخليستثمار في التشريع تعريف الٳ البحث عنستثمار يقتضي منا قانوني دقيق للٳ

 و مقارنتها مع التعريف المذكور (ثانيا) ستثمارلمتعلقة بالٳتفاقيات الدولية او في بعض الٳ

 .                                  ستخلاص مفهوم قانوني لهٳ قصد محاولة

 داخليستثمار في التشريع التعريف الٳ ׃أولا -

ستثمارالمتعلق بتطوير الٳ (11-12)رقم  مرعرف الأ
2

في المادة الثانية 
3

 ستثمارالٳ منه 

 مساهمة أو أصول اقتناء طريق عن الإنتاج قدرات توسيع  و جديدة نشاطات ستحداثٳ :بأنه

 خوصصة إطار في النشاطات ستعادةا أو عن طريق المؤسسة، رأسمال في عينة أو نقدية

 النشاطات و المشاريع لإنجاز متيازالٳ بمنح يسمى ما إطار في هذا و لية،ك أو جزئية

 .الخدمات و للسلع المنتجة قتصاديةالٳ

                                                             
1

مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  -المعوقات و الضمانات القانونية  - ستثمار الأجنبيالٳ ׃دريد محمود السامرائي  - 

 .11.ص ،1111الطبعة الأولى مارس 
  ، المعدل  1112لسنة  19ستثمار، جريدة رسمية عددبتطوير الٳمتعلق  1112أوت  11مؤرخ في ( 11-12)أمر رقم  - 2

 .1111لسنة  19، ،جريدة رسمية عدد1111جويلية  21المؤرخ في ( 19-11)و المتمم بالأمر رقم 
يقصد بالٳستثمار في مفهوم هذا الأمر  ما " : ستثمار على أنهالمتعلق بتطوير الٳ (11-12)نصت المادة الثانية من الأمر  - 3

                                        ٳقتناء أصول تندرج في إطار ٳستحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة                      ( 2  ׃يأتي

 المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية (1

 ". جزئية أو كلية ٳستعادة النشاطات في إطار خوصصة( 1
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ستثمار يتمثل في  ن الٳٳف ،ستثمار الجزائريلٳنون اقا في ي جاءذا التعريف الذفحسب ه

الأموال المقدمة في شكل حصص عينية أو نقدية من رأس المال المستثمر سواء كانت 

عن  ستثمارية جديدة أو أموالا مستثمرة في مشروعات قائمةٳأموالا منشئة لمشروعات 

مفهوم عادة هيكلتها، مما يفيد أن المشرع ركز في تحديده لٳعادة تأهيلها أو ٳطريق 

 ستثماري لك على طبيعة النشاط الٳذعتمد في استثمارات المباشرة حيث ى الٳستثمار علالٳ

كما أن المشرع أعطى مدلولا واسعا لمفهوم . ا النشاط و حيويتهذو ليس على أهمية ه

لى جانب ٳستثمار عتبار النشاطات المتعلقة بالخوصصة من قبيل الٳاستثمار من خلال الٳ

ي احتواه ذبطبيعة الحصص، فبعد أن كان النص القديم الستثمار يتعلق ضافة شكل جديد للٳٳ

ستثمارالمتعق بترقية الٳ (21-71) المرسوم التشريعي رقم
1

ينص على أن تنجز  

ستثمارات في شكل حصص من رأس المال و حصص عينية يقدمها شخص طبيعي أو الٳ

يصبح ستبدل عبارة حصص من رأس المال بعبارة حصص نقدية لامعنوي، فالنص الجديد 

ة الشخص الذي يقدم أغفل ذكر طبيع ستثمار يأخذ صورة مساهمات نقدية أو عينية، لكنهالٳ

 (21-71) من المرسوم التشريعي المادة الثانيةخلافا لما نصت عليه  تلك المساهمات

النص مما يبين أن  ". يقدمها شخص طبيعي أو معنوي: " بقولها ستثمارالمتعلق بترقية الٳ

و ذلك يعني أن  على صفة المال لا على مالكيه مؤكدا تبنى منهج التعميم و الشمولية الجديد

على  ينصبان على الأموال و ليس( 11-12)الحماية و التنظيم المستهدفان من الأمر 

جنبي بغض ستثمار الأللٳتحقيق الحماية  و بذلك يكون المشرع قد استهدف .الأشخاص

نطاق النشاطات الٳقتصادية التي  مما شكل حافزا لتوسيعستثمار النظر عن مالكي هذا الٳ

متياز أو الرخص، تثمار الذي ينجز في إطار نظام الٳستعتبر ٳستثمارا، فأصبحت تشمل الٳ

أيضا العمليات المتعلقة بالخوصصة سواء كانت جزئية أو كلية تشملكما 
2
 يذالشيء ال .

ا القانون لا تقوم على خصوصية ذهطار ٳولوية التي تبناها المشرع في يدل على أن الأ

                                                             
1

لسنة  11ستثمار، جريدة رسمية عدد ، متعلق بترقية الٳ2771أكتوبر  11مؤرخ في ( 21-71)مرسوم تشريعي رقم  -

2771.  
2

قتصادية بتنظيم المؤسسات العمومية الٳالمتعلق  1112أوت  11المؤرخ في ( 11-12)من الأمر رقم  21عرفت المادة  - 
يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل تتجسد في نقل الملكية إلى : " و تسييرها و خوصصتها، الخوصصة كما يلي

 ". أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية
مؤرخ في ( 11-12)الأمر رقم  المتضمن الموافقة على 1112أكتوبر  12مؤرخ في ( 29-12)قانون رقم انظر في ذلك، 

لسنة  11قتصادية و تسييرها و خوصصتها، جريدة رسمية عدد و المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الٳ 1112أوت  11

1112 . 
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ا كانت حيوية أو غير حيوية، بل الأولوية تعطى على ضوء ذٳالقطاعات المستثمر فيها 

و طبيعة التكنولوجيا المستعملة  يستثمارالٳ المشروع اته كحجمذستثمار خصوصيات الٳ

 . فيه

نمط المشروع  شكل ولم يحدد صراحة  ،ستثمارتعريف للٳل محاولته عندالمشرع  أنغير 

ستثماريالٳ
1

مستثمر الأجنبي ستثمار الأجنبي في إطاره، تاركا للالذي يجب أن يتم الٳ 

المساهمة في مشاريع قائمة،  ستثماره في شكل مشاريع منفردة أوالحرية في تحديد ٳنجاز ٳ

المساهمة  منها أو نشاطات جديدة أو التوسيع ستحداثٳالمادة من  نفسعلى ما ورد في  بناء

ستثمارات المشتركة دون أن ما يفيد أن المشرع سمح بالٳمرأسمال مؤسسة نقدا أو عينا،  في

نظام القائم على تحرير النشاط هو ما يتماشى مع طبيعة ال يحدد لها إطارا معينا، و

 . قتصاديالٳ

ت لاحتوى على بعض التعديا ستثمار،المتعلق بتطوير الٳ (11-12)أن الأمر  بالإضافة إلى

  مقارنة بالقوانين السابقة خاصة المرسوم التشريعي رقم  ستثماريتعلق بتعريف الٳفيما 

تطور مفهوم  ملامح هذه التعديلات نلمس من خلالفستثمار، المتعلق بترقية الٳ( 71-21)

لمادة الأولىا التي اعتمدتهاالصياغة ف. ستثمار الأجنبي لدى المشرع الجزائريالٳ
2

من  

                                                             
1

ستثمار مباشر و استثمار غير مباشر، بالنظر إلى مدى قدرة المستثمر على ٳإلى  الشكلستثمار من حيث يقسم الٳ - 

ت في تخاذ القراراٳالمباشر يكون للمستثمر الحق في  ستثمارستثماري، ففي ظل الٳالرقابة على المشروع الٳلسيطرة و ا

ن دور المستثمر يقتصر على مجرد تقديم رأس المال لتنفيذ المشروع ٳستثمار غير المباشر فإدارة مشروعه، أما في ظل الٳ

 .دون أن تكون لدية أي سيطرة على هذا المشروع

ر ستثمار الفردي و نمط المشاريع المشتركة، حيث يقوم المستثمر في إطاإلى نمط الٳ النمطستثمار من حيث الٳو يقسم 

ستثماري بنفسه و لحسابه دون التقيد بأي شروط تمليها عليه الدولة المضيفة على أساس أنه النمط الأول بتنفيذ المشروع الٳ

ن المستثمر الأجنبي يدخل كشريك في ٳار نمط المشاريع المشتركة فأما في إط. صاحب الملكية الكاملة لهذا المشروع

ن العديد من ٳنفراد باتخاذ القرارات، لذلك فالوطني، و بالتالي لا يستطيع الٳ المشروع فقط من خلال مشاركة رأس المال

قرارات بمفرده تخاذ الٳمن أن الشريك الأجنبي لا يستطيع الدول النامية تفضل إتباع نمط المشاريع المشتركة لأنها تض

السيطرة ستثماري مما يحقق لها نوع من التوازن بين جلب رؤوس الأموال الأجنبية و بين احتفاظها بلتنفيذ المشروع الٳ

ستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول ر المعاهدات الدولية في حماية الٳدو: علي حسين ملحم، انظر. على إدارة المشروع

 .11.ص مصر، ،1111دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، رسالة  النامية،

 .117.بدون سنة نشر، ص القاهرة، تفاقيات البترولية، رسالة دكتوراه،النظام القانوني للٳ: الحميد عشوشو أحمد عبد 
2

الذي يطبق على ا الأمر النظام يحدد هذ: " على أن ستثمارالمتعلق بتطوير الٳ (11-12)نصت المادة الأولى من الأمر  - 

ستثمارات التي تنجز في إطار لمنتجة للسلع و الخدمات و كذا الٳقتصادية اوطنية و الأجنبية في النشاطات الٳستثمارات الالٳ

 ". أو الرخصة/منح الامتياز و

المرسوم يحدد هذا " على أن  ستثمارالمتعلق بترقية الٳ (21-71)بينما نصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي 

جنبية التي تنجز ضمن الأنشطة ستثمارات الأتثمارات الوطنية الخاصة و على الٳسلتشريعي النظام الذي يطبق على الٳا
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ستثمارات العمومية ضمن نطاق بصريح العبارة على إدخال الٳلا تنص ( 11-12)الأمر 

الذي حدد ( 21-71)هذا الأمر، إلا أنها لم تستبعدها صراحة كما فعل المرسوم التشريعي 

ستثمار العمومينطاق تطبيقه على الٳستثمار الخاص مستبعدا الٳ
1

و هذا الموقف يمكن . 

في  و توسيع نطاق تدخلهستثمر الأجنبي كبر للمأتجاه واضح لمنح حرية نه ٳأتفسيره على 

بعدم جدوى أو عدم فعالية  المشرع قتناعاالٳقتصاد الوطني، و تعبيرا عن  مختلف فروع

قتصادية التي كانت تعتبر في الماضي قطاعات لتحديد التحكمي لبعض القطاعات الٳا

ستثمار فيهاوية يمنع على المؤسسات الخاصة الٳإستراتيجية حي
2
 الأمر لى جانب أن إ .

ستثمار في بعض القطاعات دون الٳ إمكانية لم يحصر ستثمارالمتعلق بتطوير الٳ (12-11)

الأخرى، كما لم يجعل فقط للدولة إمكانية التدخل في بعض القطاعات الحيوية و ذات 

لم يرد  من هذا الأمر الأولوية دون المؤسسات الخاصة الوطنية و الأجنبية، فالمادة الأولى

حد لأ صراحة للدولة أو فقط قتصادية مخصصةبارة أن هناك قطاعات ٳفيها بصريح الع

ذا التطور التشريعي ه .ي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص قانونيلأفروعها أو 

  قتصادية ب التدريجي للدولة من الدائرة الٳنسحايتماشى مع الٳتجاه العالمي المتمثل في الٳ

هتمام الكبير لدى المستثمرين شأنه إثارة الٳ من هو مالمبادرة الحرة و و تركها المجال ل

   سيلة قانونية فعالة متلاك ونب، لكونه يلبي رغبة الجزائر في ٳالخواص الوطنيين و الأجا

جتذاب عناصر الإنتاج المتوفرة في الدول الأجنبيةاو قادرة على 
3
، بناء على ما تقدمو  .

هتم بتبيان أنواعه و أشكاله او إنما ستثمار، فا محددا للٳيتبن تعرييتبين لنا أن المشرع لم 

                   .فقط

 تفاقيات الدوليةلٳستثمار في الٳتعريف ا ׃ثانيا -

في امة و نظرا لأهميتها  تفاقيات الدولية كمصدر من مصادر القانون بصفة عالٳ لدورنظرا 

ستثمار ارتأينا ضرورة رصد بعض تعاريف الٳ، بصفة خاصة ستثمارالٳ تشجيع و حماية

                                                                                                                                                                                              

قتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها أو أي شخص معنوي معين الٳ

 ". صراحة بموجب نص تشريعي
1

و مدى قدرته  1112ت أو 11ستثمار المؤرخ في المتعلق بتطوير الٳ( 11-12)ر رقم مضمون أحكام الأم: يوسفي محمد - 

 .11.ص الجزائر، ،1111سنة  12عدد 21مجلة إدارة، مجلد ستثمارات الوطنية و الأجنبية، على تشجيع الٳ
2

 .11.مرجع سابق ، صستثمار المتعلق بتطوير الٳ( 11-12)ر رقم مضمون أحكام الأم: محمد يوسفي - 
3

 .11.ستثمار، مرجع سابق، صالمتعلق بتطوير الٳ( 11-12)ر رقم مضمون أحكام الأم: يوسفي محمد - 
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طبيعة  و تفاقيات الٳ هذه مجالتحدد  تكمن أهمية هذه التعاريف في أنهاذ ٳ ،الواردة فيها

           بعض المصطلحات مثل رصد مفاهيمعن طريق ، لتزامات المترتبة على نفاذهاالٳ

 . " المستثمر "و  " ستثمارالٳ "

ائية تفاقيات الثنوقعت الجزائر على العديد من الٳ ׃تفاقيات الثنائيةتعريف الٳستثمار في الٳ -

عتمدت فيه على ا ستثمارمار، تضمنت غالبيتها تعريفا للٳستثالمتعلقة بتشجيع و حماية الٳ

ل لا الحصر، فقد نصت مجمل هذه الواردة على سبيل المثا نفس عناصر التعريف

تفاقياتالٳ
1

السلع و الحقوق  و على الأموال كالأملاكستثمار تدل على أن عبارة الٳ 

و كل حصة مباشرة  لى جانب كل عنصر  من الأصول مهما كان نوعهٳباختلاف أنواعها، 

 .قتصاديٳو المرتبطة بنشاط ستثمارها انقدية كانت أم عينية أم خدمات، مستثمرة أو أعيد 

     كافة الأموال  يشمل ستثمارالٳ تفاقيات تبنت تعريفا واسعا لمصطلحالملاحظ أن هذه الٳ

    .و الأصول التي يملكها المستثمر الأجنبي في الدولة المضيفة

ة تفاقية الموحدالٳ، من هذه الٳتفاقيات و ׃تفاقيات الجماعيةتعريف الٳستثمار في الٳ -

2791لسنة  العربية ستثمار رؤوس الأموال العربية في الدوللٳ
2

ستثمار في التي عرفت الٳ 

لعربي في إحدى مجالات التنمية ستخدام رأس المال اٳ"  ׃هو السادسة بقولهامادتها 

 ".                                                                         قتصادية بهدف تحقيق عائد في إقليم الدولة الطرف غير دولة جنسية المستثمر العربيالٳ

ستثمارالعربية لضمان الٳ لمنشئة للمؤسسةتفاقية او كذلك الٳ
3

:          ستثمار بأنهعرفت الٳالتي  

و ملكية الحصص     وكالاتها ستثمارات المباشرة بما في ذلك المشروعات و فروعها والٳ" 

ستثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية الأسهم و السندات أو القروض ذات و العقارات و ٳ

 ".                   ستثناء صلاحيتها للتأمينسبيل الٳير التي يقرر المجلس على الأجل القص

                                                             
1

اللكسمبورغي، تونس،  -فرنسا، الاتحاد البلجيكي: تفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع كلا منتفاقيات، الٳمن أمثلة هذه الٳ - 

ستثمار التي أبرمتها ائية المتعلقة بتشجيع و حماية الٳتفاقيات الثنأنظر كل الٳ ... )النمساالصين، رومانيا، التشيك، اليونان، 

 ( الجزائر في الملحق الأول من هذه المذكرة 
2

من طرف جميع الدول العربية موال العربية في الدول العربية ستثمار رؤوس الأتفاقية الموحدة لٳى الٳلتم التوقيع ع - 

، 2791نوفمبر  11في  2791نوفمبر  19إلى  11العربية الحادي عشر المنعقد في عمان في القترة من خلال مؤتمر القمة 

 19مؤرخ في ( 111-71)صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم  .2792سبتمبر  19و دخلت حيز التنفيذ في 

 .2771لسنة  17رسمية عدد جريدة ، 2771أكتوبر 
3

سنتناولها بالتفصيل في الفصل  ) 2791أفريل  12ستثمار دخلت حيز التنفيذ في إنشاء المؤسسة العربية لضمان الٳ اتفاقية - 

 .(هذه المذكرة الثاني من 
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تفاقيات الثنائية أو خوذة على سبيل المثال سواء من الٳمن هذه التعاريف المأنستخلص 

الجماعية
1

لا أن هذا لم إ، ستثمارلمصطلح الٳ موحداتفاقيات الدولية لم تضع تعريفا أن الٳ ،

الأموال  المتمثلة في و ستثمارمصطلح الٳ العناصر التي يقوم عليها على هايمنع اتفاق

لأصول من سلع أو حقوق كالأملاك و الحقوق باختلاف أنواعها، و كل عنصر من عناصر ا

ستثمار مهما كانت طبيعتها، و كل حصة مباشرة نقدية كانت أم عينية أم مرتبطة بالٳ

قتصادي مهما كان نوعهٳاع أو نشاط ستثمارها في أي قطاخدمات، مستثمرة أو أعيد 
2
.     

رك قدر من المرونة ذلك بهدف ت وو قد جاء ذكر هذه العناصر على سبيل المثال لا الحصر 

ستيعاب الأشكال الجديدة التي قد تظهر في ظل التغيرات المستمرة في اجل أتفاقية من للٳ

مجموعة من للدول المضيفة  في نفس الوقت قد يخلق التغيرلكن هذا ، لمعاملات التجاريةا

عند إبرام  قد تلجأ، لذلك ستثمار الأجنبي الوافد إليهاالٳ تجاهٳ المخاوف التنموية المشروعة

 عتمادبالٳالتصدي لهذه المخاوف  لىإ ستثمارتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية و تشجيع الٳالٳ

قد تضع العديد من تفاقية، كما ستثمارات التي ترغب أن تغطيها الٳتعريف ضيق للٳ على

في  الوطنيستثناءات التي من شأنها أن تحمي جوانب متعددة كحماية الإنتاج و الٳالقيود 

قطاع معين
3

                                                 ׃طريقتين هماتباع ٳ، من خلال 

تفاقية الدولية قوائم تشتمل تتمثل هذه الطريقة في أن تدرج الٳو  ׃طريقة التعداد الحصري -

عتبارها اعلى تفاق قتصادية التي تم الٳالأصول الٳ الأموال و سبيل الحصر لا المثال على

                                                    ؛بين الأطراف المتعاقدةستثمارات من قبيل الٳ

                                                             
1

المتعلقة  11ا ستثمار بل اكتفت في مادتهة، لاحظنا أنها لم تقم بتعريف الٳجزائري -تفاقية الشراكة الأورومن استقرائنا لٳ  - 

وضع : ستثمار الذي يتحقق على وجه الخصوص من خلالذكر كيفية خلق المناخ المناسب للٳستثمارات بحماية الٳبترقية و 

ديد و كذا ترتيبات لتح( خاصة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة)ستثمار المشترك جراءات منسقة و مبسطة و آليات للٳٳ

ات تتعلق يذا اقتضى الأمر، بٳبرام ٳتفاقستثمار ٳيشجع الٳ طار قانونيإوضع  ،ستثمارالهوية و للإعلام حول فرص الٳ

لتقنية لأعمال ترقية المساعدة ا ،عضاءالضريبي بين الجزائر و الدول الأ زدواجات لتفادي الٳيستثمارات و اتفاقبحماية الٳ

 (.من هذه المذكرةول سنتطرق بالتفصيل لهذه الٳتفاقية في الفصل الأ) .ستثمارات الوطنية و الأجنبية و ضمانهاالٳ
2
 - BOUDAHAN M. : Le nouveau fondement et cadre de l’investissement en Algerie, Al 

Malakia, Alger, 2000, pp. 
نشرة ضمان  ستثمار الثنائية المبرمة حديثا،تفاقيات الٳٳمستجدات نصوص و أحكام : ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ -3

السنة الخامسة و العشرون، العدد الفصلي الثاني، أفريل  ستثمار،المؤسسة العربية لضمان الٳ ستثمار الصادرة عنالٳ

 .21.، ص1119
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ما يمكن أن يشكل يكون ذلك عندما تتضمن الٳتفاقية و  ׃ةالإحالة على قانون الدولة المضيف -

.ستثمارا وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة المضيفةٳ
1

                                 

 من إلا أن هذا لم يمنعها عموما، ستثمارللٳ دقيقل لم تصل إلى تعريف و رغم أن الدو

        ستثمارات الٳ حركةالعراقيل و العقبات أمام نتهاج كافة السبل التي من شأنها تذليل ٳ

وفقا لدليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات و  .ستثمارات الأجنبية منهاو خاصة الٳ

طبقا لمؤتمر  عن صندوق النقد الدولي و كذا 1119الصادر في مارس ( الطبعة السادسة)

ستثمار ن الٳٳقتصادية فالتنمية الٳو منظمة التعاون و المتحدة للتجارة و التنمية الأمم 

لي الذي يعكس حصول كيان مقيم في ستثمار الدوذلك النوع من أنواع الٳ : "الأجنبي هو

مؤسسة )قتصاد آخر ٳمصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في  على( المستثمر)قتصاد ما ٳ

    ، و المصلحة الدائمة هي علاقة طويلة الأجل بين المستثمر الأجنبي (ستثمار الأجنبيالٳ

" و المؤسسة
2
لى الدولة المضيفة، بغية ٳنتقال رؤوس الأموال من الخارج ٳ: " أو هو .

"نتاج و التنمية في الدولة المضيفة تحقيق ربح للمستثمر الأجنبي، و بما يكفل زيادة الٳ
3

 . 

 عمليات تخرج لا بحيث ستثمارالٳ توجيه في الدولة لحق عتباراٳ يضع التعريف هذا

 اريفالتع من كان إن و هو و المضيفة، الدولة في التنمية خطط و أهداف عن ستثمارلٳا

 أرباح من يحققه ما ستثمارٳ إعادة في المستثمر حق من يضيق أنه إلا ستثمارللٳ الأصيلة

 في البداية المستثمر يوظفها التي بالأموال يعتد لا كما الخارج من المال قدوم يشترط حيث

رأسمال نقدي أو عيني مادي : " أو هو .أجنبية دولة من محولة بالضرورة تكون لا التي و

      وافد من الخارج  –كالمعرفة الفنية و التكنولوجية و التصاميم الصناعية  –أو معنوي 

قتصادي في بلد ما، في النشاط التجاري و الٳو مملوك لأفراد أو مؤسسات أجنبية للمساهمة 

لى ٳعادة تصديره مع عوائده ٳذا ثبت لصاحبه الحق في ٳبقصد الحصول على عوائد مجزية 

" الخارج
4

 ستثمارالمعاد استثمارها من مفهوم الٳالأموال  أخرجهذا التعريف  نلاحظ أن. 

                                                             
1

 .21.مرجع سابق، ص: مصطفى خالد مصطفى النظامي - 
نشرة ضمان  ستثمار الأجنبي غير المباشر في الدول العربية،ملامح أداء الٳ: ستثمارمؤسسة العربية لضمان الٳال -2

، 1122السنة التاسعة و العشرون، العدد الفصلي الثاني، أفريل  ستثمار،ستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الٳالٳ

 . 11.ص
3

الطبعة الأولى  -دراسة مقارنة –المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في اليمن و مصر : عبد العزيز سعد يحيى النعماني - 

 .27.ص مصر، ، دار النهضة العربية،1111
4

 .17-19.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي - 
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    نشاطات مستقلة بذاتها  كونهافي حين أنه أدخل في هذا المفهوم النشاطات التجارية رغم 

 . ستثماراٳلا تعد  و

ستثمار الأجنبي مرتبط بانتقال على الرغم أن التعاريف السابقة ارتكزت على فكرة أن الٳ

أن مجرد انتقال رؤوس الأموال  عتبارٳلا أنه لا يمكن ٳرؤوس الأموال عبر الحدود الدولية، 

عانات أو ٳنتقال في صورة تبرعات أو هذا الٳستثمارا، فقد يأتي ٳلى أخرى يعد ٳمن دولة 

ستثمار الأجنبي و تداركا لهذا المفهوم يمكن تعريف الٳ. ستثماراٳتعويضات دون أن يكون 

تقديم أموال مادية أو معنوية أو في شكل أداءات فنية من طرف شخص طبيعي أو : " بأنه

معنوي لا يحمل جنسية الدولة المضيفة، قصد المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في 

" ما خلال فترة زمنية معقولةقتصادي ٳنشاؤه للقيام بنشاط ٳمشروع قائم أو سيتم 
1

نلاحظ . 

نتقال رؤوس الأموال من الخارج، غير أنه وسع من ٳى فكرة أن هذا التعريف لم يرتكز عل

قتصادي دون مراعاة ما جاء في تشريعات الدول ٳستثمار ليشمل أي نشاط نطاق الٳ

ستثمارات المقامة على الدولة في توجيه و رقابة الٳهمال حق هذه ٳلى ٳالمضيفة مما أدى به 

 .وفق ما تتطلبه نصوصها القانونية و توجهاتها التنموية قليمهاٳ

عطاء تعريف موحد و دقيق ٳلى ٳستنتج أنه يصعب التوصل ، نذكره من كل ما سبق

 قتصادية       ستثمار باعتباره مفهوما متغيرا و متطورا بتطور المعطيات الٳلمصطلح الٳ

و كذا على المستوى  (المضيفة لدولةأي على مستوى ا)و  السياسية على المستوى الوطني 

عملية مركبة تجمع بين عناصر  بوصفه ستثمارأن الٳلا يمنع  هذا التطورن ، غير أالدولي

تقوم على أربعة مقومات أساسية، هي قتصاديةو ٳقانونية 
2
 : 

ادر مختلفة كمدخرات في الأموال التي يمكن توفيرها من مص المتمثلة :الموارد المتاحة (2

 ؛...قتراض، الآلات و المعداتالٳالمستثمر، 

ظيف و هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقبل قدرا من المخاطرة لتو :المستثمر (1

 ؛كبر قدر من الأرباحأجل تحقيق أموارده الخاصة من 

                                                             
1

المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في السودان بين القانون الداخلي و القانون : عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمان - 

 .11.، ص2771الدولي، بدون دار نشر، السودان، طبعة 
2

 .11.دار الكتب العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، بدون سنة طبع، صستثمار، حامد العربي الحضيري، تقييم الٳ - 
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ستثمارية الٳ التي يوظفها المستثمر في عملياتهو هي الأموال المختلفة : الأصول (1

 ؛...السنداتكالعقارات، الأسهم و 

عوائد التي يتوقعها المستثمر من يتمثل هذا الغرض في النتائج و ال :غرض المستثمر (1

و بما أن المستثمر الأجنبي يتحمل خطر . ستثماراته، و التي تحمل قدرا من المخاطرةٳ

يمكن  كبر من تلك التيأتوقع أن تكون النتائج و العوائد تحويل أمواله إلى خارج دولته فهو ي

 .يحققها داخل دولته نأ

            يكتسبها تعريف مصطلحنفس الأهمية التي " المستثمر" مصطلح  يكتسب تعريف

المستثمرون  ستثمارات التي يقوم بهان ٳتفاقيات الٳستثمار تنطبق على الٳلأ "ستثمارالٳ "

 الأشخاص الطبيعيين و الأشخاصلى إ" المستثمر" تعريف  يمتد. المشمولون بالتغطية

ستثمارات ولية المتعلقة بحماية و تشجيع الٳتفاقيات الدد من الٳعرفته العديو  ،معنويينال

كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب تشريعاته المعمول  -: بأنه

؛بها  و يقوم باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر
1
 

شخص معنوي، و على وجه الخصوص الشركات، جمعيات الشركات، الشركات  كل -

التجارية و كل شكل آخر لشركات مكونة أو منظمة وفقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين   

.و له مقر على إقليم هذا الطرف
2
  

 : أن المستثمر هو من هذا التعريف نستنتج

المتعاقدة عن طريق رابطة الجنسيةحدى الدول شخص طبيعي له ولاء قانوني لٳ -
3

و هذه ، 

لى تعريف موحد لها، إلا أن تباين نظرة إالأخيرة بدورها عرفت عدة محاولات للوصول 

                                                             
1

مرسوم  .ستثماراتبالترقية و الحماية المتبادلة للٳتفاقية المبرمة بين الجزائر و اسبانيا المتعلقة من الٳ 12انظر المادة  - 

و  اسبانيا رمة بين الجزائر ة المبتفاقي، متضمن المصادقة على الٳ2771مارس  11مؤرخ في ( 99-71)رئاسي رقم 

 . 2771لسنة  11سبانيا، جريدة رسمية عدد ستثمارات الموقعة بٳالمتبادلة للٳالمتعلقة بالترقية و الحماية 
2

ستثمارات، مرجع تفاقية المبرمة بين الجزائر و اسبانيا المتعلقة بالترقية و الحماية المتبادلة للٳمن الٳ 12انظر المادة  - 

 .سابق
3

يطاليا أضافت رابطا آخر لم يرد في الٳتفاقيات الثنائية الأخرى        ثنائية التي أبرمتها الجزائر مع ٳتفاقية الغير أن الٳ - 

و كذا ضمن نظام ( 21 -71)جاء ضمن قانون النقد و القرض رقم  ما  و وفق ."مركز المصالح الٳقتصادية" و المتمثل في 

المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل  2771سبتمبر  19في مؤرخ ( 11 -71)بنك الجزائر رقم 

الشخص الطبيعي غير المقيم كل شخص بهذا الرابط  يقصدفقتصادية و إعادة تحويلها إلى الخارج و مداخيلها، النشاطات الٳ

ه ر منذ سنتين على الأقل و في بلد لقتصادية خارج الجزائطبيعي جزائريا كان أم أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الٳ

تفاقية الجزائرية الٳيطالية ٳلى جانب أخذها بجنسية المستثمر قد أخذت و بالتالي تكون الٳعلاقات دبلوماسية مع الجزائر، 

 .بجنسية رأس المال وفق ما جاء في القانون الوطني، أي أنها أخذت بجنسية المستثمر و جنسية رأس المال في نفس الوقت
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و من بين التعاريف التي  ،الفقهاء لطبيعتها القانونية و السياسية حال دون إمكانية ذلك

بينه و بين دولة  انونية أعطيت للجنسية أنها صفة في الشخص تقوم على رابطة سياسية و ق

هو عنصر من عناصر تكوينها
1

أو أنها الرابطة السياسية و القانونية التي تنشئها الدولة  ،

بوصفها شخصا دوليا، تجعل الفرد عضوا في هذه الدولة
2

، كما يعود لهذه الأخيرة سلطة 

                      ؛الداخليةتحديد المعايير اللازمة لمنح الجنسية لشخص ما حسب ما تنص عليه قوانينها 

        هذه الدولة  لى تشريعٳشخص معنوي يتم تحديد علاقته بالدولة المتعاقدة بالرجوع  -

 الجزائرية تفاقيةالٳ أن يرغ .قليم نفس هذه الدولةٳعلى  جتماعيالٳ همقر لىٳو بالنظر 

 لمصالحها الرئيسي المركز يكون أن على نصت ،جتماعيالٳ المقر على زيادة و ،يطاليةالٳ

 .المال رأس بجنسية أخذت الاتفاقية أي أن هذه المتعاقدة، الدول إحدى إقليم في قتصاديةالٳ

 في الرقابة معيار الاجتماعي المقر معيار جانب إلىأضافت  الفرنسية الجزائرية تفاقيةالٳ أما

 معنوي شخص كل إلى تشير الشركات عبارة"  :، بقولهاالشخص المعنوي مفهوم تحديد

 مقره الإقليم نفس في له و هذا الأخير لتشريع طبقا المتعاقدين الطرفين أحد إقليم على مشكل

من  مباشرة غير أو مباشرة بطريقة مراقبا المعنوي الشخص هذا يكون أن أو الاجتماعي

جتماعي لٳأو من طرف أشخاص معنوية لها مقرها ا المتعاقدين الطرفين أحد يمواطن طرف

."الأخير هذا لتشريع طبقا المشكلة و قليم أحد الطرفين المتعاقدينٳعلى 
3
 

الدولية من إعطاء تعريف دقيق  تفاقياتك فيه أن عدم تمكن القوانين و الٳو مما لا ش

  تفاقيات و إنشاء مؤسسات و هيئات دولية إبرام العديد من الٳ من الدولستثمار لم يمنع للٳ
                                                                                                                                                                                              

عبارة : " ، التي تنص على أن2772ماي  29من الٳتفاقية الجزائرية الٳيطالية المؤرخة في  11فقرة  12نظر المادة أ

 لى الأشخاص الطبيعيية المتمتعين، بالنسبة للجزائر، بالجنسية الجزائرية و بالنسبة لٳيطاليا بصفة مواطنمواطنين تشير ٳ

  ".قليمهاٳقتصادية الرئيسي قائما على الدولة التابعية لها، مركز مصالحهم الٳ يطالي، على أن يكون في نظر تشريع و تنظيمٳ

 يطالياتفاقية المبرمة مع ٳتضمن مصادقة الجزائر على الٳم 2772 أكتوبر 11مؤرخ في ( 111-72)مرسوم رئاسي رقم 

 .2772لسنة  11جريدة رسمية عدد  ستثمارات،بالتشجيع و الحماية المتبادلة للٳالمتعلقة 

، المحدد لشروط تحويل 2771سبتمبر  19المؤرخ في ( 11-71)من نظام بنك الجزائر رقم ( د)فقرة  11أنظر المادة 

 11لى الخارج و مداخيلها، جريدة رسمية عدد ٳعادة تحويلها ٳقتصادية و لى الجزائر لتمويل النشاطات الٳٳرؤوس الأموال 

 .2771لسنة 
1

 .211.ص ،2797نجق، ديوان المطبوعات الجامعية،أترجمة فائز  –الجزء الثاني  –اص القانون الدولي الخ: محند اسعد -
2

 . 19.ص مصر، الموجز في الجنسية و مركز الأجانب، الطبعة الثانية، بدون دار نشر،: شمس الدين الوكيل - 
3

، 2771جانفي  11مؤرخ في ( 12-71)مرسوم رئاسي رقم  .تفاقية الجزائرية الفرنسيةمن الٳ 11فقرة  12المادة أنظر  -

ستثمارات       تفاقية المبرمة مع فرنسا بشأن التشجيع و الحماية المتبادلين فيما يخص الٳمتضمن مصادقة الجزائر على الٳ

 .2771لسنة  12و تبادل الرسائل المتعلقة بهما، جريدة رسمية عدد 
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ستثمارات الأجنبية من خلال توفير تعمل من أجل تحقيق الٳستقرار و الأمان للٳ ،إقليمية و

و هذه  ،ستثمار الأجنبيغير التجارية للٳ تي تغطي المخاطرجملة من الضمانات ال

و الأساليب التي تهدف إلى حماية المستثمر  الآلياتالضمانات عبارة عن مجموعة من 

جاء للتعبير عن حماية المستثمر  -مع ضمانج -حيث أن مصطلح الضمانات  .الأجنبي

به في الدولة المضيفة غير التجارية التي يمكن أن تلحق  المخاطرالأجنبي و أمواله من 

يقصد بالمخاطر غير التجارية تلك المخاطر التي تنتج عادة عن  و. ستثماريلمشروعه الٳ

قتصادية ية، الٳبالأوضاع السياسستثمار و تتصل ت التي تتخذها الدولة المضيفة للٳالإجراءا

التأثير و تخرج في طبيعتها عن إرادة المستثمر الذي لا يمكنه في الغالب  و الأمنية العامة

ستثماريعليها أو تجنب آثارها و ٳنعكاساتها على مشروعه الٳ
1
و يمكن تقسيم المخاطر  .

ية و مجموعة مجموعة المخاطر السياسية التقليد :مجموعتين هما غير التجارية إلى

 .المخاطر التنظيمية

ر مخاط، ي مقدمة هذه المجموعة من المخاطريأتي ف :مجموعة المخاطر السياسية التقليدية -

 ضطرابات العامة و ما في حكم ذلك، بالإضافة إلىالٳو الحروب، و المصادرة، و التأميم، 

إلى خارج الدولة عدم التمكن من تحويل رأس المال المستثمر و الأرباح المحققة  خطر

 .المضيفة بعملة قابلة للتحويل

بفكرة عدم ثبات النظام  رهذه المجموعة من المخاط تتعلق :مجموعة المخاطر التنظيمية -

طارها القانوني الذي أنجز في ظله ٳلى تغيير ٳ بسبب لجوء الدولة المضيفةالقانوني 

      .مما ينتج عنه أضرارا تصيب المستثمرين الأجانب ستثمارالٳ

التي قد يتعرض لها  غير التجارية المخاطرعرّف  فقد لمشرع الجزائريأما بالنسبة ل

المتعلق بتأمين القرض عند ( 11-71)ستثمار الأجنبي من خلال المادة السادسة من الأمر الٳ

نكون أمام المخاطر غير التجارية متى صدر التصرف الذي أدى إلى الخطر  نابأن ،التصدير

                                                             
1

جامعة  قتصادي العربي، مجلة علوم إنسانية،التكامل الٳ ستثمارات العربية البينية في تفعيلدور الٳ: منصوري الزين - 

 11، ص1111 جوان 11عدد  الجزائر، ،بسكرة
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أو  أهلية أو أجنبية، أو إحدى هيئاتها العامة نتيجة قرار تتخذه أو نتيجة حربعن الدولة 

.ةالمضيف الدولةوقعت في  التي و غيرها من الوقائع المماثلة ،أو أعمال شغب ،ثورة
1
  

، و محاولة منا لتغطية العدد الأكبر من الجوانب المتعلقة بناء على كل ما سبق ذكره

من رصد  في البداية الممنوحة للمستثمر الأجنبي، كان لابد لنابموضوع الضمانات القانونية 

قتصادية أو سواء من الناحية الٳ –ستثمار مختلف التعاريف التي أعطيت لمصطلح الٳ

و المخاطر الأجنبي مستثمر الو كذا لباقي المصطلحات المتعلقة به كمصطلحي  –القانونية 

في  نتطرقثنين، ٳعتماد على فصلين بالٳ الموضوعة هذا ارتأينا معالجثم . غير التجارية

 التي تستمد منها قوتها القانونية لى ماهية هذه الضمانات من خلال تحديد مصادرهاٳأولهما 

ليات التي الآسواء على المستوى الدولي أو المستوى الداخلي، ثم رصد مفهوم لكل آلية من 

لى وسائل حماية هذه ٳاني فنتطرق ، أما في الفصل الثتشكل في مجموعها هذه الضمانات

المؤسساتي  الهيكلي و طارالٳ في التي نلمسها من جانبين، يتمثل الجانب الأول الضمانات

ستثمارات الأجنبية من المخاطر غير التجارية، أما لحماية الٳ يالدول المجتمع وفرهيالذي 

التي قد تنشأ بين المستثمر  ستثماريةالجانب الثاني فيتمثل في آليات تسوية المنازعات الٳ

ذا لم ٳذ أن مجرد توفير الضمانات القانونية لوحدها لا يكفي ٳ، الأجنبي و الدولة المضيفة

متى تعلق الأمر بالمساس  تظهر قد التي لتسوية المنازعات عادلة و محايدة تعزز بآليات

هذه الضمانات  و فعالية لى مدى مساهمةٳلنخلص في الأخير ، بضمان من هذه الضمانات

        .ستثمارات الأجنبيةفي جذب و حماية الٳ

 

 

 

 

                                                             
1

لسنة  11متضمن تأمين القرض عند التصدير، جريدة رسمية عدد  2771جانفي  21مؤرخ في ( 11-71)أمر رقم  -

2771. 
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الأولل ـصـفـال  

ارـــمـــثــتــسات الٳــانــمـة ضــيــاهــم  

 الأجنبيالضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر  مختلف يهدف هذا الفصل إلى ضبط مفاهيم

غير التجارية  لمواجهة المخاطرستثمار، و التي وجدت ضمانات الٳبكما يسميها البعض  أو

رصد مصادر هذه  كما يهدف إلىستثمار الأجنبي في الدول المضيفة، التي يتعرض لها الٳ

 ينو هذا ما سنبينه من خلال المبحث .عاليتها و قيمتها القانونية منهاالضمانات التي تستمد ف

  ׃ينالتالي

 ستثمارمصادر ضمانات الٳ ׃المبحث الأول   -

 مارـستثمفهوم ضمانات الٳ ׃المبحث الثاني   -
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الأولحث ـبـمـال  

ارـمـثــستات الٳـانـمـادر ضــصــم   

ستثمارات الأجنبية في الدول المضيفة، تعتبر المخاطر غير التجارية التي تتعرض لها الٳ

الأجنبية إليها،  خاصة النامية منها، من أهم العقبات التي تحول دون تدفق رؤوس الأموال 

و هي الحاجة التي دعت إلى ضرورة توفير ضمانات من طرف الدول للمستثمرين الأجانب 

من كل ما قد يلحق عملية  المستثمرين هؤلاء تتعهد بواسطتها بضمان حماية أموال

و هو ما يدفعنا إلى البحث عن مصادر ضمانات . ستثمار من مخاطر غير تجاريةالٳ

من هذه المصادر،  لزاميةالٳستثمار باعتبار أن هذه الأخيرة تستمد شرعيتها و قوتها الٳ

 .(المطلب الثاني) أو الداخلية (المطلب الأول) سواء الدولية منها

 الأولب ـطلـمـال   

ةــيــدولــادر الـــصـــمـال   

على المستوى الدولي من خلال الجهود التي  البدايةستثمار في فكرة ضمانات الٳ ظهرت

ستثمارات الأجنبية من المخاطر بذلتها مختلف الدول لوضع تقنين شامل موحد لحماية الٳ

، و كذا إصرار هذه الدول على (الفرع الأول) التي قد تلحق بها على إقليم الدول المضيفة

من خلال الحرص على إبرام  نبيةستثمارات الأجالبحث عن كل السبل القانونية لحماية الٳ

 .(الفرع الثاني) تفاقيات الدولية بهذا الشأنالٳ

 لحماية لوضع تقنين شامل المساعي الأولى للمجتمع الدولي  : الأولالفرع  -

 الأجنبيةستثمارات الٳ                    

    بذلت الدول عدة محاولات من أجل الوصول إلى وضع تقنين شامل يتضمن القواعد     

عتبار أن تكون ستثمارات الأجنبية، مع الأخذ بعين الٳو الأحكام التي من شأنها حماية الٳ

هذه القواعد و الأحكام مقبولة من طرف الدول المصدرة لرأس المال و كذا الدول 

المستوردة له
1
مؤتمر دولي  الأممعصبة  إشرافقد تحت حيث عُ 2717كانت البداية عام ف .

                                                             
1

ستثمارات الأجنبية الخاصة، دار النهضة العربية، للٳ ئية في تطوير النظام القانونيتفاقيات الثنادور الٳ: حسين الموجي -

 .11.، ص2771القاهرة 
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ثم عقد مؤتمر  .حول ذلك اتفاق عام إلى، لكنه فشل في التوصل الأجانبلدراسة معاملة 

ميثاق هافانا لتنظيم التجارة الدولية لكنه لم  بإقرارانتهى  2719المتحدة و العمل عام  الأمم

     ،س المالرأنه يرجح مصالح الدول المستوردة لأ أهمهانتقادات ٳبسبب ما لحقه من  ينفذ

عرضه على  الكونغرس  امتنع عنالذي  آنذاك الأمريكيئيس و لذلك رفض من طرف الر

للتصديق عليه الأمريكي
1
التي عقدت بين  2719 سنةقتصادية تفاقية بوجاتا الٳٳ جاءت ثم .

س المال أالعادلة و عدم التمييز و خضوع ر و نصت على المعاملة اللاتينية أمريكادول 

س المال عليها أتراض الدول المصدرة لرعٳ إلى أدىللقوانين الوطنية و هو ما  الأجنبي

حول تقنين  صدارإبـ غرفة التجارة الدوليةقامت  2717و في سنة  .ميثاق هافانال ما حدثمثل

سياسي يتضمن تمييزا  أو إداريعمل  أيحظر  نص على الذي الأجنبيستثمار معاملة الٳ

ن تحويل اضم على  نصكما لة نزع الملكية على التعويض العادل في حاو ستثمار يعيق الٳ

إلا أنه لم يلق أي نجاح بدوره لعدم موافقة الدول المصدرة لرأس  .الأرباحس المال و أر

المال عليه
2

الذي عرف  2717ستثمارات في الخارج لسنة تفاقية حماية الٳٳمشروع جاء ثم . 

تقنين غرفة التجارة الدولية نفس مصير
3
ثم مشروع جامعة هارفارد للقانون الدولي حول  .

هذا  ،2712سنةقتصادية الٳ الأجانبالتي تصيب مصالح  الأضرارمسؤولية الدول عن 

مشروع منظمة التعاون  ظهر ثم .الأجنبيالمستثمر  إلىينحاز  تم تجاهله باعتباره المشروع

تفاقية لم تخرج كذلك عن الٳ، هذه الأجنبيةلحماية الملكية  2719 سنةقتصادي و التنمية الٳ

و بعد  .الأعضاءالدول  آراء بإجماعحالة المشروع و لم تطرح للتوقيع عليها و لم تحظ 

في  الأموالستثمارات رؤوس قرار معهد القانون الدولي حول المركز القانوني لٳجاء ذلك، 

تفاقيات بين حول الٳ 2797 سنةو قرار  ،2719 سنةها عنالمرتبة  تفاقياتالٳالدول النامية و 

  ،و نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل التأميمقر أحيث  أجنبيدولة و شخص 

الأجنبيالمستثمر  أمامو مسؤولية الدول التعاقدية 
4
و واجباتها ميثاق حقوق الدول  و أخيرا، .

                                                             
1

ستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، دور الٳ: صفوت أحمد عبد الحفيظ -

 .271.، ص1111القاهرة 
2

 .97.مرجع سابق، ص: علي حسين ملحم -
3

 .71.، صسابق مرجع: علي حسين ملحم -
4

 ،2799لسنة  12عدد   قتصاد،المشروعات ذات القوميات المتعددة من الناحية القانونية، مجلة القانون و الٳ: محسن شفيق -

 .11.ص مصر،
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 2791 سنةالمتحدة  للأممعن الجمعية العامة  صادر في شكل قرار الذي جاء قتصاديةالٳ

لم تتخذ عن وجهة نظر الدول النامية، التي  بوضوحعبر الذي  17 الدورة 1192تحت رقم 

 الدولية بل حاولت ستثماراتبالٳموقف الرافض لقواعد العرف الدولي التقليدي المتعلقة  فقط

في  الخاصة و المساهمة الأموالالاشتراك في تنظيم الحركة الدولية لانتقال رؤوس  كذلك

حظا من  أكثرلكن هذا الميثاق لم يكن ، قتصاديةد جديدة تحقق مصالحها الٳخلق قواع

ستثمارات جماعي شامل للتنظيم القانوني للٳ إطارالمحاولات السابقة التي فشلت في وضع 

على المستوى الدولي، حيث لاقى هذا الميثاق انتقادات عنيفة من جانب الدول  الأجنبية

التي تنص على حق كل دولة في تنظيم  الثانية منه المادةالفقرة الثانية من الغنية بسبب 

    في نطاق ولايتها القومية و ممارسة السلطة عليها حسب قوانينها  الأجنبيةستثمارات الٳ

معاملة تفضيلية  إعطاءدولة على  أيو لا تكره  أولوياتهاو  لأهدافهاو طبقا  أنظمتهاو 

.الأجنبيةستثمارات للٳ
1
  

ستثمارات تفاقية دولية جماعية لتنظيم الٳٳو على هذا النحو فشل المجتمع الدولي في وضع 

 الأجنبيةستثمارات فعالة للٳو لصعوبة التوفيق بين ضرورة توفير معاملة عادلة  الأجنبية

 أوجد، مما أخرىحترام سيادة الدول المضيفة خصوصا الدول النامية من جهة ٳمن جهة، و 

وضع تقنيات  صعوبة ستثمارات و بالتاليتباينا في مواقف الدول حول التعامل مع هذه الٳ

الأجنبيةستثمارات دولية للٳ
2

من  الأموالحساسية لتحركات رؤوس  أكثر تعتبر الدولف. 

عدم  أوو لذلك تعارض كل تدخل فيما يتعلق باختصاصها بتشجيع  السياسية مشكلات الحدود

حديثة العهد  دول هي و بصفة خاصة لدول الناميةفبالنسبة ل، الأجنبيةستثمارات تشجيع الٳ

في مجال  الإقليميختصاصها ٳتدخل القانون الدولي لتحديد  رفضتبالاستقلال، 

قتصادي و سيادتها السياسيةها الٳلتعلق ذلك باستقلال ستثماراتالٳ
3
الدول  أنفي حين  .

 أولرقابتها  الأجنبيستثمار الٳ إخضاععلى محاولات الدول المضيفة  عترضتٳ المتقدمة

النمو  إلىما يؤدي مودات التنمية في الدول المتخلفة نه يدعم مجهأفرض قيود عليه، بحكم 

                                                             
1
 - Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD: Droit international économique, 1ère édition, 

Dalloz,  p.436. 
2

مجلة مصر المعاصرة، جامعة عين  –دراسة مقارنة  –ستثمارات الأجنبية نحو نظرية عامة لضمان الٳ: م خالدهشا -

 .111.، ص2791، القاهرة 197شمس، عدد 
3

 .11.ص ،مرجع سابق: عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمان -
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س المال جاهدة لوضع أالدول المتقدمة المصدرة لر لهذا سعتقتصاد العالمي، المتوازن للٳ

خصوص مشروع الاتفاق ، و من ذلك على وجه الالأجنبيةستثمارات قانوني عام للٳ إطار

قتصادية، هذا المشروع لتنمية الٳمنظمة التعاون و ا أعدتهستثمار الذي المتعدد حول الٳ

بسبب بدوره النجاح  لم يعرف هإلا أن المباشر، الأجنبيستثمار العام للٳ الإطار تضمن

أخرىمعارضة كندا من جهة و انسحاب فرنسا من المفاوضات من جهة 
1
.  

 أي لى تنظيمإلم تتوصل الدول  المتعددة و المساعي رغم المحاولاتنه أ ،خلاصة القول

بسبب و هذا  ،الأجنبيةستثمارات لٳاشامل يتضمن حماية و تشجيع  و ي عامقانون إطار

س المال و الدول المستوردة له، مما أقتصادية بين الدول المصدرة لرالٳتعارض المصالح 

، و هو الأجنبيةستثمارات دولي موحد لتنظيم الٳيعني فشل المجتمع الدولي في وضع نظام 

 .تفاقيات الدولية لسد هذا الفراغالٳ أمامما ترك المجال واسعا 

 ةــيــدولــات الـيــاقــفــتالٳ :الفرع الثاني -

 مايةـالقانونية اللازمة لح الآليـات و الوسائلإلى توفير  رأس المـالتسعى الدول المصدرة ل 

  ستثمار حماية الٳتشجيع و تفاقيات الدولية المتعلقة بالٳ تعد الخارج، و أموال مواطنيها في

تفاقيات إلى تحديد القواعد القانونية التي تضبط تهدف هذه الٳ إذ .أهم وسيلة قانونية لذلك

من الدولة و المستثمر الأجنبي الذي  واجبات كلا ستثمار من خلال تحديد حقوق ومجال الٳ

قانونية تتميز عن الأحكام  اما أنها تضم أحكامعلى إقليمها، كستثمار أمواله ٳيرغب في 

تفاقية تعاقدية لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بالإرادة المنفردة ٳفي أنها أحكام  الداخليةالقانونية 

من شأنه تقرير المزيد من  هو مالتزام دولي، و لأحد الطرفين و إلا شكل ذلك خرقا لٳ

من جزاءات تفاقيات جنبية من خلال ما تتضمنه هذه الٳستثمارات الأنونية للٳالحماية القا

هذا ما شكل السبب الرئيسي في تزايد اللجوء إلى هذا النوع من الحماية  و .للإخلال بها

تفاقية نهاية سنة ٳ 2911تفاقيات الدولية في هذا المجال حوالي القانونية حيث بلغ عدد الٳ

                                                             
1
 - Mohamed OUDEBJI : Les traités d’investissements bilatéraux signés par le Maroc et le 

développement économique, (  1112سنة  11مجلة الحقوق، الكويت، عدد)  p.19. 
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2779تفاقية سنة ٳ 2111 ـمقارنة ب 2779
1
تفاقيات الدولية باختلاف تختلف تقسيمات الٳ .

ت التي تقسّم بالنظر إلى تفاقياالمعيار المعتمد في تقسيمها، و ما يهمنا في دراستنا هي الٳ

 .(ثانيا) تفاقيات جماعيةاو  (أولا) تفاقيات ثنائيةٳإلى  أطرافها

                                                                            تفاقيات الثنائيةالٳ: أولا -

ستثمار الأجنبي تشجيع و حماية الٳب قةالمتعلتفاقيات الثنائية الٳ برامٳلى ٳ تزايد توجه الدول

 تدفق رؤوس الأموال و توحيد جهودها للعمل على رادت الدولٳفي تقريب  نظرا لدورها

إذ قدر عدد  نهاية فترة التسعيناتبتداء من ٳحيث نلاحظ هذا التزايد بين الأطراف المتعاقدة، 

 1171، و 1111تفاقية سنة ٳ 1292مقابل  2779سنة  تفاقيةٳ 2111تفاقيات بــ هذه الٳ

 تفاقيات تم إبرامها بين الدول المتقدمة من هذه الٳ ٪11و أن ما يقارب ، 1111تفاقية سنة ٳ

، الشيلي و الصين على هذه رأس الدول الناميةو جاءت كل من الجزائرنامية، الدول الو 
2

 .

تفاقيات ثنائية ٳ عامة أو ثنائية تفاقياتٳقد تتخذ شكل تفاقيات، فأما بالنسبة لموضوع هذه الٳ

تفاقيات الثنائية العامة تمثل الشكل فالٳ. الموضوع الذي تصدت له خاصة بالنظر إلى

و تتولى تنظيم النشاط  تفاقيات الصداقة و التعاون فيما بين الدول المتعاقدةالتقليدي لٳ

تثمار، لأن سلٳل موجهة خاصة او التجاري و المالي دون أن تتضمن أحكام قتصاديلٳا

تفاقيات ينصب على ترقية و تطوير التعاون في كافة المجالات الٳ الغرض الأساسي من هذه

من خلال  ،أواصر الصداقة فيما بين الدولتين المتعاقدتينقتصادية منها و توطيد خاصة الٳ

النشاطات وضع مبادئ و أحكام عامة تشمل كافة الأنشطة دون تمييز بينها بما في ذلك 

ستثماريةالٳ
3
حاجة  أينه لم تظهر في الماضي أ إلى تفاقياتسبب عمومية هذه الٳو يرجع  .

                                                             
1

- United Nations conference of Trade and development - UNCTAD -  World investment ׃ 

Report 1999 " Foreign direct investment and the challenge of development "  New York ׃   

UNCTAD 1999 ",  p.17. 
2

ستثمار تقرير حول الٳ: ة، الدورة الثامنةستثمار و التكنولوجيا، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنميتقرير لجنة الٳ -

 . 11.، ص1111الأجنبي و التنمية، جنيف 
3

في  29و القرن  29من القرن  أالأجنبية بدستثمارات الثابت تاريخيا أن اللجوء إلى الٳتفاقيات الدولية كأداة لحماية الٳ -

تفاقيات التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من الدول لهذا الغرض في صورته تفاقيات ثنائية كالٳاصورة 

لملاحة، و ا الأولى المبسطة و هي حماية الملكية الخاصة للأجانب، هذه المعاهدات كان لها طابع معاهدات الإقامة و التجارة

ستيلاء عليها هي و البضائع التابعة لرعايا احد الأطراف المتعاقدة أثناء وجودها مضامينها تحرم إعاقة السفن و الٳ و كانت

ستيلاء أو فرض الحراسة على أي مرفق عام يكون قد تم تكوينه، و حماية لإقليمية للطرف الآخر، و تحرم الٳداخل المياه ا

 .19مرجع سابق، ص : علي حسن ملحم نظر في ذلك،أ .الملكية الخاصة بصفة عامة
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ن النظام القانوني نظرا لأ الأجنبيستثمار تفاقيات ثنائية خاصة بالٳٳ لإبرامقانونية 

و بالتالي الحماية  ،للأجانبرتبط في نشأته التاريخية بالنظام القانوني ٳ الأجنبيةستثمارات للٳ

و القواعد التي تنظم الوضع  المبادئكانت تقوم على نفس  الأجنبيةستثمارات القانونية للٳ

 إضافةالعرف الدولي،  مبادئت الوطنية و من خلال التشريعا أيعموما،  للأجانبالقانوني 

  و التجارة  قةالصدا تفاقياتٳالدولية التي كانت تبرمها الدول فيما بينها مثل  تفاقياتالٳ إلى

و اتفاقيات التعاون العامة الإقامة تفاقياتٳو  و الملاحة
1
من  الأخير هذا النوع أنحيث  .

بل كانت تتناول بالتنظيم  فقط الأجنبيستثمار بالٳلم تتعلق ( العامةتفاقيات لٳا أي)تفاقيات الٳ

و تسعى لتطبيق  عام و دون تحديدبشكل  للأجانبقتصادي و التجاري النشاط الٳ أوجهكافة 

تميزت نصوصها  فقد الخاصة، الأجنبيةستثمارات مبدأ حرية التجارة الدولية على الٳ

مما يجعلها غير  ،و التجاريةة لتطرقها لمجموع النشاطات الصناعي و بعدم الدقة بالعمومية

.ستثمار الأجنبين تكون إطارا قانونيا و تنظيميا فعالا للٳصالحة لأ
2

                                             

قتصادية السياسية و الٳ أهميته الأجنبيستثمار للٳ أصبح، نه مع تطور العلاقات الدوليةأ إلا

تفاقيات الذي كشف عن عجز الٳ الأمر ،النشاط التجاري أوجهالكبيرة في مواجهة باقي 

           مواقف بين الدول المصدرةنظرا لتباين ال طورات المعاصرةمواجهة الت فيالعامة 

 إلى، مما دفع بالدول الأجنبيستثمار و المستوردة لرؤوس الأموال حول القواعد المنظمة للٳ

كآلية من آليات  الأجنبيةستثمارات على تنظيم الٳ فقط تفاقيات ثنائية خاصة تقتصرٳ إبرام

الحماية الدولية، بهدف إضفاء الصفة الإلزامية على بعض القواعد الدولية العرفية التي 

 إقبالبداية  تو قد كان .ستثمار الأجنبيترفضها الدول النامية كإطار لتنظيم و حماية الٳ

الخمسينات  أواخرتفاقيات خصوصا الدول المتقدمة منها، في مثل هذه الٳ إبرامالدول على 

من القرن الماضي
3

موارد و أمام الحاجة الملحة لرؤوس الأموال الأجنبية و محدودية ال. 

و الضغوطات الممارسة عليها من طرف الدول المصدرة لرؤوس المالية للدول النامية 

شروطها و بنمط ب قبلتو الدول المتقدمة لمطالب  رضخت الدول النامية المضيفةالأموال، 

                                                             
1

   .11.مرجع سابق، ص: حسين الموجي -
2

ستثمار الأجنبي و ضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية، الحماية الوطنية و الدولية للٳ: كعباش عبد الله -

 .217.، ص1111-1112وق لبن عكنون الجزائر رسالة ماجستير فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحق
3

 .11.مرجع سابق، ص: حسين الموجي -
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لكن ذلك لم يحُل دون إتباع  ها،رغم وجود بعض البنود المضرة بمصالح تفاقيات الخاصةالٳ

ستثمار كإطار للتعامل الدولي في مجال العلاقات تفاقيات الخاصة بحماية الٳأسلوب الٳ

و تعتبر له،  المستوردة الدول النامية و المصدرة لرؤوس الأموال المتقدمة الثنائية بين الدول

و كمثال عن هذا الأسلوب ما جاءت به  .ستثماراليوم أكثر الأساليب تطبيقا في مجال الٳ

    أن الطرفين المتعاقدين "  :في ديباجتها 2771تفاقية الجزائرية الفرنسية المبرمة سنة الٳ

الشروط الملائمة لتطوير حركة  قتصادي و خلقتدعيم التعاون الٳ و رغبة منهما في

تفاق المبرم بينهما و المتعلق بالتشجيع و الحماية ستثمارات بينهما يصادقان على الٳالٳ

 1."ستثمارات للٳ ةالمتبادل

عملت الدول المصدرة لرؤوس الأموال على إتباع ما  ،تفاقيات الخاصةو تجسيدا لأسلوب الٳ

 الأموال سؤوللتفاوض مع الدول المستوردة لر أساساتفاقيات النموذجية لتكون يسمى بالٳ

 النماذج مرجعيتها من مصدر معين واحد و هو مشروع هذهالراغبة في ذلك، و تستمد 

لسنة قتصادي و التنمية منظمة التعاون الٳ أعدتهالذي  الأجنبية الأموالحماية  تفاقيةٳ

2719
2

ستثمار المبرمة بين تفاقيات الخاصة بحماية و تشجيع الٳلذلك نجد أن معظم الٳ ،

الدول المصدرة و المستوردة لرؤوس الأموال تتشابه في الشكل و المضمون و لا تختلف 

 هذه ستقراء أحكامٳمن خلال ، و هو ما نستنتجه بعضها البعض إلا في مسائل محدودةعن 

نـجد أنها قد أخـذت اتجــاهين  حيث المستثمر الأجنبيتفاقيات بخصوص مسألة معاملة الٳ

أو أســلوب  (الفقرة الأولى) فإما أن تكرس أسلــوب المعــاملة المشــروطة ،مختلفين

(.الفقرة الثانية) المعاملة غير المشروطة
3

 

 أسلوب المعاملة المشروطة : الفقرة الأولى

تفاقية معاملة المستثمر الأجنبي نكون أمام أسلوب المعاملة المشروطة عندما تقرر الٳ

 لى ماإقواعد غير القواعد الواردة فيها كإحالتها في معاملة المستثمر الأجنبي  لىإبالإحالة 

أو  ،المعاملة الوطنية مبدأ من خلال تطبيقتقرره التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة 

الدولة  مبدأال عند الإحالة على تفاقية مبرمة مع دولة ثالثة كما هو الحٳأحكام لى إالإحالة ب

                                                             
1

 .تفاقية المبرمة مع فرنسا، مرجع سابقمتضمن مصادقة الجزائر على الٳ( 12-71)مرسوم رئاسي رقم  - 
2
 - Mohamed OUDEBJI : op.cit, p.20. 

3
 .292.، ص2799مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ستثمارات العربية، الحماية القانونية للٳ: هشام خالد -
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لذلك يعرف هذا الأسلوب بأسلوب المعاملة المشروطة لقيامه على شرط  .الأولى بالرعاية

 مبدأ من عتبر كلايو  ،تفاقيةالإسناد لقواعد قانونية أخرى غير القواعــــد الواردة في الٳ

من  و مبدأ المعاملة بالمثل بالرعايةو مبدأ الدولة الأولى  للمستثمر الأجنبي المعاملة الوطـنية

 .المتبعة في هذا الأسلوب المبادىءأهم 

مستثمر الأجنبي تمتع ية للـيُقصد بالمعاملة الوطن: المعاملة الوطنية  للمستثمر الأجنبي مبدأ -

 ،المضيفة ةلدولليتمتع بها المستثمر الوطني  متيازات التيبنفس الحقوق و الٳهذا الأخير 

المقررة  تلكمن  أكثرحقوقا  الأجنبيلتزام بمنح المستثمر ٳليس عليها  هذه الأخيرة أنبمعنى 

الدولة المضيفة فيما يتعلق بمعاملة المستثمر  ما تلتزم به أقصى نٳف و بالتالي ها،لرعايا

يخضع  الأجنبيالمستثمر  أنيفيد ضمنا  مماهو مساواته بالمستثمر الوطني،  الأجنبي

 ابه أخذتهذه القاعدة  .للدولة المضيفة الإقليميختصاص القضائي للٳ  و للقوانين الوطنية

، 2791بين الدول العربية لسنة  نتقالهااو  العربية الأموالستثمار رؤوس تفاقية العربية لٳالٳ

لسنة  للبنك الدولي الإرشادية من القواعد في فقرتها الثالثة المادة الثالثة ابه أخذتكما 

.تة لسلوك الشركات متعددة الجنسياالمتحد الأمممن مدونة  17، و كذا المادة 2771
1
  

جنبي دة المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبي تساوي تماما بين الشخص الأو نظرا لكون قاع

القاعدة يمكن ألا  ن هذهلتزامات، رأت الدول المتقدمة أالٳو الوطني من حيث الحقوق و 

عتبار أن مجال تطبيق هذه القاعدة لا ٳجنبي على تخدم في كل الأحوال مصالح المستثمر الأ

فاقية المتضمنة لهذه تبرام الٳٳيقتصر فقط على تشريعات الدولة المضيفة القائمة وقت 

تضمن حقوق تفاقية و التي قد تنما يمتد مجال تطبيقها إلى التشريعات اللاحقة للٳإالقاعدة، و 

 تعرضت ساسو على هذا الأ. برامناء عملية الٳمتيازات لم يتوقعها أطراف الاتفاقية أثٳو 

قتراح الذي تقدمت من طرف الدول المتقدمة خاصة بعد الٳ نتقاداتللعديد من الٳ هذه القاعدة

، الذي جاء 2711به الصين أثناء انعقاد مؤتمر لاهاي الخاص بتقنين القانون الدولي لسنة 

و بين  امت قد سوت في المعاملة بينهمة عن معاملة الأجانب ما دالدولة غير مسؤول" فيه أن 

قتراح في الوقت الذي قابلته الدول المتقدمة حيث رحبت الدول النامية بهذا الٳ".  مواطنيها

                                                             
1

 .292.ستثمارات العربية، مرجع سابق، صللٳ الحماية القانونية: هشام خالد - 
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بالرفض الشديد
1

يخضع معتبرة أن مضمون قاعدة المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبي  

المعاملة الوطنية لا تفاقيات التي تتضمن شرط لأن الٳ للإرادة المنفردة للدولة المضيفة،

تتضمن قواعد محددة تطبق على المستثمرين ما دامت قد أحالتهم على القوانين الوطنية  

مما يجعل المعاملة  تفاقيات الدولية من كل حمايةالٳ و هذا الوضع يجرد ،للدولة المضيفة

المضيفة و لظروفها، كما  الدولة تثمر الأجنبي غير مستقرة و خاضعة لرحمةـسالممنوحة للم

كذلك لإرادة المشرع الوطني  االزيادة و النقصان خاضع من حيثيجعل نطاق المعاملة 

لاتفاقية كما يمكنه أن ينقص إضافية لاحقة لإبرام ا متيازاتٳو  احيث يمكنه أن يقرر حقوق

منها
2

نتقاص من الحماية القانونية المقررة للمستثمر إلى الٳو هذا يؤدي بالضرورة  ،

ن إلى جانب أ. الأجنبي وفقا لمبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي و الوطني

             جنبي و الوطني في الحقوق المساواة في المعاملة بين المستثمر الأ العمل بقاعدة

لحق الغبن بالمستثمر الأجنبي فيما يعات الوطنية قد يُمتيازات الممنوحة من خلال التشرو الٳ

ولة المضيفة أقل بكثير من الامتيازات الممنوحة للمستثمر الوطني للد و إذا كانت الحقوق

ذلك فٳن قاعدة ل. دولة المستثمر الأجنبي لمواطنيهامتيازات التي تمنحها و الٳ الحقوق

متيازات التي يقررها التشريع الحقوق و الٳالمعاملة الوطنية يُفترض تطابقها في نطاق 

الداخلي للدول المتعاقدة إذا كانت تشريعات هذه الدول متقاربة، أو على الأقل أن يكون هناك 

تكافؤ فيما بين تشريعات الدول المتعاقدة
3
و هذا ما يؤدي إلى تعهد كل دولة متعاقدة بمنح  .

تعهدت به كل دولة طرف، مما يسمح بخلق  رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة تماثل ما

المتعاقدة و هو ما يتماشى مع مبدأ تكافؤ السيادات  لتزامات فيما بين الأطرافلٳتوازن في ا

أما في مجال القانون الداخلي فٳن الدول  .القانون الدولي ا بين الدول فيو مبدأ المساواة فيم

ة على إقليمها ما دامت لم تنزل بهذا لها كامل الحرية في تنظيم مراكز الأشخاص الأجنبي

التنظيم دون الحد الأدنى المقرر في القانون الدولي، أما ما يتجاوز ذلك الحد فٳن القانون 

.قيوداله الدولي لا يضع 
4
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، 2711طبعة مصر،  المسؤولية الدولية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية،: محمد حافظ غانم - 

  .11.ص
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4
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جنبي دة المعاملة الوطنية للمستثمر الأتجاه قاعٳتخذته الدول المتقدمة ٳلموقف الذي لم يمنع ا

كما يتضح ذلك  ،و منها الجزائرصرار على الأخذ بهذه القاعدة، من الٳ الدول الناميةأغلب 

تفاقيات التي أبرمتها بداية من مطلع التسعينات، مع كل من فرنسا، جليا من خلال مجمل الٳ

الوكالة تفاقية ٳتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية و بلجيكا، و انضمامها للٳيطاليا، ٳ

. تفاقيات مبدأ المعاملة الوطنيةو قد تضمنت كل هذه الٳ. غيرها و ستثمارالعربية لضمان الٳ

ستثمار تنص في و فرنسا و المتعلقة بتشجيع و حماية الٳ الاتفاقية المبرمة بين الجزائر فمثلا

و شركات  تعاقد على إقليمه في صالح مواطنييطبق كل طرف م"  ׃الرابعة بأنمادتها 

ة ستثمارات المعاملرهم و نشاطاتهم المرتبطة بهذه الٳستثماالطرف الآخر فيما يخص ٳ

متيازات التي يمنحها أن هذه المعاملة لا تمتد إلى الٳ على...و شركاته الممنوحة لمواطنيه

منطقة  كات دولة ثالثة بموجب مشاركتها أو مساهمتها فيالطرف المتعاقد لمواطني و شر

أي شكل آخر من أشكال التنظيم  للتبادل الحر في انتماء جمركي أو في سوق مشتركة أو في

". قتصادي الجهويالٳ
1

                                                                                       

يطالياٳتفاقية التي أبرمتها الجزائر مع الذي كرسته الٳو هو نفس الموقف 
2

في مادتها الثالثة   

 هذه لاحظ علىو ما ي. و كذا الاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية في مادتها السادسة

أنها لم تأخذها قد أخذت بقاعدة المعاملة الوطنية إلا  فاقيات المذكورة أنها و إن كانتتالٳ

تفاقية و في حدود قتصر تطبيقها على المواضيع الواردة في الٳٳبل  لاقعلى سبيل الإط

 .ستثمار الوطنيستثمار الأجنبي من خلال ما يتمتع به الٳالحقوق و الامتيازات الممنوحة للٳ

ستبعدت من مجال ٳستثمار فحسب، إنما لم تكتف بالتقيد بالمواضيع الخاصة بالٳ هاأن كما

تحاد جمركي أو نتمائهم لٳبها مواطنو الدولة المضيفة بحكم ا يتمتعتطبيقها المعاملة التي 

ستبعاد ٳبل و قد يصل هذا التقييد إلى درجة  .أو سوق مشتركة أو أي تنظيم جهوي قتصاديٳ

قتصادية و قصرها على المستثمرين الوطنيين فقط الأجانب من مزاولة بعض الأنشطة الٳ

عاياها، و ذلك لضرورات أمنية أو ت معينة لرحتفاظ بقطاعاإذا رأت الدولة ضرورة الٳ

                                                             
1

، تفاقية المبرمة مع فرنساالجزائر على الٳمتضمن مصادقة  ،2771فيفري  11 مؤرخ في( 12-71)رئاسي رقم  مرسوم -

  .مرجع سابق
2

 يطالياتضمن مصادقة الجزائر على الٳتفاقية المبرمة مع ٳم 2772 أكتوبر 11مؤرخ في ( 111-72)رقم مرسوم رئاسي  -

  .مرجع سابق ستثمارات،بالتشجيع و الحماية المتبادلة للٳالمتعلقة 
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و قد عملت الجزائر بهذا المبدأ  .قتصاد الوطني لهذه الدولةسبة للٳحيوية هذه القطاعات بالنل

2711ستثمار لسنة لفترة طويلة بموجب قانون الٳ
1

، حيث ميزت من خلاله بين القطاعات 

التي يستطيع المستثمر الأجنبي الحيوية و القطاعات غير الحيوية، وهذه الأخيرة هي 

و مما سبق، نستخلص أن مضمون و نطاق قاعدة  .الحيويةستثمار فيها دون القطاعات الٳ

المعاملة الوطنية يتحدد من خلال ما تقرره التشريعات الداخلية لكل دولة، و أن دور 

سناد تفاقيات لا يعدو أن يكون مجرد دور قاعدة إسناد كما هو الحال في قواعد الإالٳ

لتزامات الممنوحة للمستثمر المعروفة في القانون الدولي الخاص، و أن جميع الحقوق و الٳ

.الأجنبي إنما تجد أساسها في السلطة التقديرية للدولة المضيفة
2
       

المستثمر الأجنبي وفقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية مبدأ -
3
يقصد بهذا المبدأ أن تتعهد  :

تفاقية دولية بمعاملة المستثمر الأجنبي بأفضل معاملة قررتها أو ٳالدولة المضيفة من خلال 

المضيفة على  ن تطبق الدولةأي بضعهد يقتستثمارات أجنبية أخرى، و هذا التستقررها لٳ

طيها لدول أخرى سواء متيازات و التسهيلات التي تعالدولة المستفيدة من هذا التعهد كافة الٳ

وجود هذا الشرط يفيد  .تفاقياتهاٳفي أو التي سوف تقررها مستقبلا  مسبقاتلك التي قررتها 

ستمنحها الدولة الملتزمة به  أومعاملة منحتها  أفضلمنح الدولة المستفيدة منه الحق في 

الحق  المبدأ هذا و ليس للدولة المستفيدة من ،أخرىأجنبية دولة  أيةمواطني لستثمارات و لٳ

ستثمارات خارج نطاق الٳ أجنبيةمعاملة ممنوحة لدولة  بأفضلفي المطالبة في هذه الحالة 

يحقق للدولة المستفيدة منه و الملتزمة به فائدة كبيرة  كما أن هذا المبدأ .تفاقيةموضوع الٳ

و  ستثماراتلٳ على كل امتياز يمنح الحصول استثماراتهلٳو  الأولىيكفل لرعايا الدولة  لأنه

نه يعبر عن النظرة أالدولة الثانية، كما  إقليمرعايا دولة ثالثة في الحاضر و المستقبل في ل

.الأجنبيةستثمارات الايجابية للدولة الملتزمة به اتجاه الٳ
4
 

تقدمها الدولة لا يحدد بشكل مباشر الضمانات التي  الدولة الأولى بالرعاية ن مبدأٳف و عليه،

يتمتع بها أي مستثمر أجنبي في تلك  كتفي بتقرير أفضل معاملة قانونيةيالمضيفة و إنما 

                                                             
1

سبتمبر 21المؤرخ في ( 191-11)رقم  الصادر بموجب الأمر 2711لسنة  ستثمارالٳمن قانون  11ظر في ذلك المادة ان -

 .2711لسنة  91 ستثمارات، جريدة رسمية عددالمتضمن قانون الٳ ،2711
2

 .271.مرجع سابق، ص: كعباش عبد الله -
3

 .99-99.ستثمارات العربية، مرجع سابق، صالحماية القانونية للٳ: هشام خالد - 
4

 .217-219.مرجع سابق، ص: حسين ملحمعلي  - 
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الدولة
1

ستثمارات الأجنبية من هذا المبدأ مرتبط باستمرار ستفادة الٳٳستمرار ٳفٳن ، لهذا 

قانونية ستثمارات الأجنبية الأخرى به، و بالتالي فٳن تعديل أو إلغاء الضمانات التمتع الٳ

بها كل  تستثمارات معناه تعديل أو إلغاء الضمانات التي تمتعالتي تتمتع بها هذه الٳ

قرار محكمة العدل الدولية  جاء فيو قد  .ستثمارات الأجنبية الأخرى تبعا لهذا المبدأالٳ

الأمريكية  لمتحدةا في النزاع القائم آنذاك بين فرنسا  و الولايات 2711أوت  19الصادر في 

الدولة المستفيدة من شرط الدولة الأولى "  :نأعلى  ن المحاكم القنصلية المراكشيةأبش

متيازات إذا كانت الدولة الأجنبية ا الٳستمرار في المطالبة بالحقوق و الٳبالرعاية لا يحق له

". متيازات لأي سبب من الأسبابو الٳ الأخرى لم تعد تتمتع بهذه الحقوق
2

                                                                                                                                                                                                        

ها تتراجع عن إبرام العديد من بالإضافة إلى أن إسراف الدولة في تقرير هذا المبدأ قد يجعل

ستثمارات الأجنبية الوافدة إليها نفس الحقوق ولية و هذا حتى لا تمنح لجميع الٳتفاقيات الدالٳ

ستثمارات كل هذه الحقوق و الضمانات إلى الٳو الضمانات، لأن هذا سيضطرها إلى منح 

لهذا المتضمنة  الدوليةتفاقيات لذلك تحرص الٳ .الأجنبية الأخرى المستفيدة من هذا الشرط

 به إلى المعاملات التفضيلية التي تمنحها الدولة الملتزمة هعلى ألا يمتد أثر المبدأ

قتصادية و إقليمية كالاتحادات الجمركية أو ا في إطار تنظيمات ٳستثمارات دولة ملٳ

ا في يطاليو ٳ تفاقية المبرمة بين الجزائرالٳ ما جاء في مثال ذلك و. الأسواق المشتركة

الأخيرة من المادة الرابعة من  الفقرة جاء فيما و كذا . لأخيرة منهامادتها الثالثة الفقرة ا

أن هذه المعاملة لا تمتد إلى  على"... ׃بقولها المذكورة سابقا تفاقية الجزائرية الفرنسيةالٳ

مشاركتها متيازات التي يمنحها الطرف المتعاقد لمواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب الٳ

و في أي شكل تحاد جمركي و في سوق مشتركة أهمتها في منطقة للتبادل الحر في ٳأو مسا

 ". قتصادي الجهوي من أشكال التنظيم الٳ

تفاقيات التي أبرمتها الدول المصدرة لرؤوس الأموال و بالخصوص و قد تضمنت معظم الٳ

ثر مبدأ الدولة الأولى تى لا يمتد أستثناء، حبية مع الدول النامية على هذا الٳالدول الأورو

ضها البعض في متيازات و التسهيلات التي تمنحها الدول الأوروبية لبعإلى الٳ بالرعاية

 .و الجمركية الخاصة تحاد الأوروبي و في تنظيماتها الإقليميةإطار عضويتها في الٳ
                                                             

1
 .211.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -

2
 .217.مرجع سابق، ص ׃علي حسين ملحم  -
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نتشار وسيلة قانونية واسعة الٳا المبدأ يُعد هذ: مبدأ المعاملة بالمثلمعاملة المستثمر وفقا ل -

لتحديد الضمانات القانونية التي يمكن أن يحظى بها المستثمر الأجنبي في دولة ما، حيث 

يقضي هذا المبدأ بأن تعامل الدولة المضيفة المستثمر الأجنبي بنفس المعاملة التي يحظى بها 

لمضيفة في قوانينها الداخلية فقد تنص الدولة ا. دولة هذا المستثمر الأجنبي رعاياها في إقليم

على هذا المبدأ، و يُعرف عندئذ بالتبادل التشريعي، كما قد تكتفي بالتبادل الواقعي حين تمنح 

متيازات التي يجري العمل على منحها لمواطنيها في و الٳنبي نفس الحقوق لأجالمستثمر ا

.يةذلك بنص صريح في قوانينها الداخل تقررالدولة الأجنبية و لو لم 
1

                                                          

 أسلوب المعاملة غير المشروطة: الفقرة الثانية

غير المشروطة الأسلوب المطلق الذي لا يرسم حدود أو معالم  يقصد بأسلوب المعاملة

الدولية تفاقيات في إطار الٳ بي سواء بشكل مباشر أو غير مباشرلمعاملة المستثمر الأجن

 .ستثمار، و إنما يترك تحديد مضمونه حسب كل حالة على حدهالمتعلقة بحماية و تشجيع الٳ

الغموض و عدم و هو ما يجعل هذا الأسلوب يتميز بقدر كبير من المرونة من جهة و ب

المنصفة أكثرها تعبيرا عن هذا  و العادلةالمعاملة  مبدأعتبر يو . الوضوح من جهة أخرى

مما يستدعي البحث عن قواعد  مضمونهلتحديد  إلا أنه في نفس الوقت غير كافي ،الأسلوب

.تفاقيات ثنائية قد أخذت بهاة لهذا الأسلوب، خاصة و أن هناك ٳمكمل
2

                                                                                                                                            

هذه القاعدة إلا أن رغم عدم تحديد أسس ثابتة منظمة ل :المعاملة العادلة و المنصفة مبدأ -

مار قد أدرجتها، و من بين هذه ستثولية المتعلقة بحماية و تشجيع الٳتفاقيات الدالعديد من الٳ

اللكسمبورغية -البلجيكية  الاتفاقية الجـــزائرية تفاقياتالٳ
3

بحماية و تشجيع الخاصة  

ستثمــــارات المباشـــرة و غير تتمتع كل الٳ"  ׃ستثمار في مادتها الثالثة فقرة أولى بقولهاالٳ

الأطراف المتعاقدة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر  باشـــرة التي تمت من طـــرف أحدالم

 ".            بمعاملة منصفة و عادلة

                                                             
1

 .121.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
2

للقانون الدولي،  ستثمارات الأجنبية الخاصة و الرقابة عليها، المجلة المصريةالإطار القانوني لتشجيع الٳ ׃إبراهيم شحاتة -

 .211.ص مصر، ،2719لسنة  11عدد 
3

و بين  تفاق المبرم بينها متضمن مصادقة الجزائر على الٳ 2772 أكتوبر  11مؤرخ في ( 111-72)مرسوم رئاسي رقم  -

لسنة  11عدد رسمية ستثمارات، جريدة لحماية المتبادلة للٳالمتعلق بالتشجيع و ا اللكسمبورغي -قتصادي البلجيكيتحاد الٳالٳ

2772. 
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     "  المعاملة العادلة و المنصفة" كما أن هذه المادة في فقرتها الثالثة حاولت تحديد مفهوم 

متيازا لا تكون بأي حال من الأحوال أقل ٳ  " ׃و ذلك بإسنادها لقواعد القانون الدولي بقولها

تفاقية و هو نفس ما نصت عليه صراحة الٳ. " مما هو معترف به من قبل القانون الدولي

المعاملة "  ׃ستثمار في مادتها الثالثة بقولهاماية و تشجيع الٳلجزائرية الفرنسية المتعلقة بحا

 ".                                                                                         العادلة و المنصفة تتحدد وفقا لقواعد القانون الدولي 

حدد مفهوم المعاملة العادلة و المنصفة بناء على الدولي نجد أنها ت قواعد القانونو بالرجوع ل

قاعدة الحد الأدنى للمعاملة
1
على أساس الجدل القائم مسبقا حول الطبيعة نتقاده و هذا ما تم ٳ .

عد القانون الدولي، مما أدى إلى القانونية لقاعدة الحد الأدنى للمعاملة كقاعدة من قوا

أي أن  ،لمبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي و الوطنيعتبارها مجرد تجسيد ٳ

التي تقررها الدولة المضيفة تلتزم بمعاملة المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل عن تلك 

تفاقية تفاقياتها، و منها ٳي العديد من ٳو هذا الرأي أخذت به الجزائر ف .لمستثمريها الوطنيين

يطالياع ٳم المبرمةستثمار حماية و تشجيع الٳ
2

تمنح كل   " ׃و ذلك في مادتها الثالثة بقولها 

 نم التي تمتداخل التابعة لها ستثمارات و الممن الدولتين المتعاقدتين على إقليمها للٳ

تقل امتيازا عن تلك و الأشخاص المعنوية للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة لا  المواطنين

المداخل المتعلقة بها التي يقوم بها مواطنيها أو أشخاصها ستثمارات و التي تمنح للٳ

ن أي معاملة تقررها الدولة المضيفة ٳفو بمفهوم المخالفة، إذن، . " المعنويين أنفسهم

للمستثمر الأجنبي و لا تكون في مستوى المعاملة التي يتمتع بها المستثمر الوطني تعتبر 

                                                                                                     .          معاملة غير عادلة و غير منصفة

      قاعدة المعاملة العادلة  غموضأمام : المعاملة العادلة و المنصفة لمبدأالقواعد المكملة 

إلى الأخذ  ب الفقه، ذههافي تفسير و المنصفة و تفاديا لنشوب خلافات بين الدول المتعاقدة

من لذلك نجد أن العديد  .ة تسمح بتحديد نطاق هذه القاعدةكملو معايير أخرى مبقواعد 

                                                             
1

و هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة في ".  الحقوق المعترف بها للأجانب : "من المعاملة بالحد الأدنىيقصد  -

ن هناك حدودا أحيث صرحت ب 2711لحكم الصادر سنة قضية المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولونية بمقتضى ا

 .لا يجوز للدول الخروج عنهاتقررها المبادئ العامة للقانون الدولي فيما يتعلق بمعاملة الأجانب 

 .121.، ص2771ستثمار في مصر و الدول العربية، دار الصباح للنشر تشجيع الٳ: براهيم شحاتةٳانظر، 
2

بالتشجيع و الحماية يطاليا، المتعلقة ٳتفاقية الثنائية مع المتضمن مصادقة الجزائر على الٳ( 111-72)مرسوم رئاسي رقم  - 

 .ستثمارات، مرجع سابقالمتبادلة للٳ
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ستثمار قد جمعت ضمن بنودها بين أكثر من حماية الٳو تشجيع بتفاقيات الدولية المتعلقة الٳ

المعاملة العادلة و فقد يتم الجمع بين قاعدة  .قاعدة لتبيان كيفية معاملة المستثمر الأجنبي

و بين مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، و مثال اعدة المعاملة الوطنية أو بينها المنصفة و بين ق

متيازات الواردة فيها الحقوق و الٳ)  الصدد على أن  تفاقية دولية ما  في هذاأن تنص ٳذلك 

لمعاملة العادلة و و هو ما يشكل قاعدة ا( يجوز  النزول عنه لا تمثل حدا أدنى للمعاملة

متيازات التي تمنحها الدولة و الٳ ة للزيادة لتصل إلى مستوى الحقوقلكنها قابل) المنصفة 

و مهما يكن من  .و هو ما يشكل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية( ستثمارات الأجنبية الأخرىللٳ

بمعاملة فيما يتعلق  "مبدأ حسن النية " لتزاماتها وفقأمر فعلى الدول المتعاقدة تنفيذ ٳ

تخاذ إجراءات تعسفية ضد مصالح المستثمر نه لا يجوز ٳأالأجنبي بمعنى  المستثمر

به  جاءتلتزاماتها التعاقدية تكريسا لما ما تحرص عليه الجزائر عند تنفيذ ٳو هو  ،الأجنبي

الجزائري من القانون المدني 219المادة 
1
 عليه اشتمل يجب تنفيذ العقد طبقا لما" : هاــولــبق 

 ".                                                       و بحسن نية

الٳتفاقيات الثنائية في معاملتها  إليهاالتي تستند  المبادئختلاف و بغض النظر عن ٳ        

ستثمارات اية واحدة و هي حماية و تشجيع الٳتشترك في غ أنها إلا، الأجنبيةستثمارات للٳ

ستثمار ، عن طريق تحسين مناخ الٳأطرافهاقتصادي بين كوسيلة لتوثيق التعاون الٳ الأجنبية

ستثمارات من و حماية هذه الٳ .تفاقيات، من جهةف في مثل هذه الٳفي الدول المضيفة الطر

              كالتأميمالمشابه  الأثرذات الطبيعة و  الإجراءاتنزع الملكية و باقي  إجراءات

ستثمار، من جهة مرضية و فعالة لتسوية منازعات الٳصادرة، مع ضمان وسائل و الم

 إذ، الأجنبي ستثمارللٳالدولة المضيفة لا تملك سلطة مطلقة في معاملتها  أنغير . أخرى

       ستقر العرف الدولي ما ٳ الأجنبيترد على سلطتها جملة من القيود كمنح المستثمر 

أو مـا   ، إنسانالذي لا غنى عنه لكل  الأدنىوق التي تمثل الحد ـمن الحق للأجانبعلى منحه 

2" الأجانبلمعاملة  الأدنىالحد "  صطلح الفقه على تسميتهاٳ
، و هي الحقوق التي حرصت 

                                                             
1
 .  المتضمن القانون المدني 2791سبتمبر  11المؤرخ في ( 19-91)من الأمر  12فقرة  29المادة  - 
2

 199الإسكندرية، ص  2791الثقافة الجامعية، الطبعة الثانية  أصول القانون الدولي الخاص، مؤسسة: محمد كمال فهمي -

المتعلقة  2772المبرمة في  ،اللكسمبورغي -قتصادي البلجيكيتحاد الٳمع الٳ تفاقية الثنائية الجزائريةلٳا و انظر كذلك،

 .ستثمار ، مرجع سابقبالتشجيع و الحماية المتبادلة للٳ
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   تشجيع  إطارتفاقيات الثنائية التي قامت بإبرامها في الجزائر على تضمينها في مختلف الٳ

 ،الأمريكية ،الإفريقية ،سيويةالآ ،العديد من الدول الأوروبيةمع الأجنبي،  ستثمارو حماية الٳ

روط الملائمة لتطوير قتصادي و توفير الشو هذا بهدف تدعيم التعاون الٳ ،و العربية

  .ستثمارية مع هذه الدولالمشاريع الٳ

العديد من الدول في إطار  تفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر معمن استقراء أحكام الٳ

ة يتم التعريف ببعض ستثمارات الأجنبية نلمس أنه في بداية الاتفاقيتشجيع و حماية الٳ

آليات إلى  ثم تتطرق ،ستثمار و المستثمرتفاقية كمفهوم الٳالمفاهيم و التي تهم موضوع الٳ

لى المعاملة التطرق إين من خلال تالمتعاقد الدولتينستثمارات بين و تشجيع الٳترقية 

موقفها من التأميم أو نزع ملكية ثم تحدد . ستثمارات الوطنية و الأجنبيةللٳ المتساوية

ابطة للتعويضات ستثمارات المستثمرين التابعين للطرفين المتعاقدين و كذا الأحكام الضٳ

المضيفة أو بسب ستثمارات إلى نزع الملكية من طرف الدولة بسبب تعرض هذه الٳ

بالإضافة إلى إدراج هذه . ضيفةستقرار السياسي لدى الدولة المعدم الٳالحروب أو 

اح أو الفوائد بعد ستثمار الأجنبي المتعلقة بالأربللأحكام الخاصة بتحويل عوائد الٳ تفاقياتالٳ

و أنه إذا حدثت منازعات بين  ،لتزامات الجبائية من طرف المستثمر الأجنبيالوفاء بكل الٳ

تسوى بطريقة ودية دبلوماسية، و إذا تعذر الأمر يحال النزاع على ف الطرفين المتعاقدين

تفاقيات تبقى سارية المفعول لمدة عشر سنوات قابلة كما أن أغلبية هذه الٳ .التحكيم الدولي

و من . برغبته في إنهائها للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابةً

برمتها الجزائر مع كل تفاقيات الثنائية التي أالٳ -لى سبيل المثالع –تفاقيات نذكر هذه الٳ

تحاد البلجيكي اللكسمبورغي، و الولايات المتحدة سبانيا، رومانيا، فرنسا، الٳٳتونس، : من

 .الأمريكية

التونسية -تفاقية الجزائرية الٳ
1
 

الحماية المتبادلة بالتشجيع و متعلقة  مبرمة بين الجزائر و تونسثنائية تفاقية ٳ و هي

كرست هذه الاتفاقية فيما يخص  .1111فيفري  21موقعة في تونس بتاريخ  ،ستثماراتللٳ

      .و مبدأ الدولة الأولى بالرعاية كل من مبدأ المعاملة الوطنيةمعاملة المستثمر الأجنبي 
                                                             

1
تفاقية المبرمة مع تونس متضمن مصادقة الجزائر على الٳ، 1111نوفمبر  21مؤرخ في ( 111-11)مرسوم رئاسي رقم  -

 .1111لسنة  91جريدة رسمية عدد ستثمارات، و الحماية المتبادلة للٳ و المتعلقة بالتشجيع
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 نها حماية مستثمر كل طرف على إقليم الطرفأتطرقت إلى كل المواضيع التي من شو 

 تخاذ إجراء نزع الملكية بالمنفعة العامة سياسي و تقييد ٳستقرار المنها الأمن و الٳ و ،الآخر

في حالة ظهور نزاع سواء  أما. ستثماراتالمتعلقة بهذه الٳو كذا موضوع تحويل الأموال 

بين الطرفين المتعاقدين أو بين طرف متعاقد و بين مستثمر الطرف المتعاقد الآخر، فيتم 

و حسب ما جاء في المادة . إحالته على التحكيم إذا لم تتم تسوية هذا النزاع بالطرق الودية

لمدة عشر سنوات قابلة  تفاقية تبقى سارية المفعولشر في فقرتها الثالثة فٳن هذه الٳالحادية ع

 تفاقية ين رغبته في إنهاء العمل بهذه الٳللتجديد ضمنيا لمدة مماثلة، ما لم يبد أي من الطرف

 .                                نتهاء العمل بهاك قبل ستة أشهر من ٳلذ و

سبانيةالٳ -تفاقية الجزائرية الٳ
1
  

يتمثل و  ،في مـدريد 2771ديسمبر  11سبـانيا بتاريخ تفاقية بين الجزائر و ٳمت هذه الٳأبر

و خلق ، ة المشتركة للدولتين المتعاقدتينقتصادي في إطار الفائدتكثيف التعاون الٳفي هدفها 

ستثمارات المنجزة من قبل مستثمري كل طرف من الطرفين الظروف الملائمة للٳ

ستثمارات للمساهمة في  ه الٳو تشجيع و حماية هذ ،المتعاقدين على إقليم الطرف الآخر

قتصادية التكنولوجيا بما يخدم التنمية الٳتحفيز مبادرات تحويل رؤوس الأموال و تحويل 

 .                                                                          بين الدولتين المتعاقدتين

ستثمارات المنجزة على إقليمه للٳعلى قبول و تشجيع كل طرف فيها تفاقية نصت هذه الٳ

ستثمارات و ضمان حماية الٳسبل من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر كما تطرقت ل

ستثمارات المتعلقة بهذه الٳ للأموالإمكانية التحويل الحر  المعاملة العادلة و المنصفة لها و

شترطت التأميم فقد ٳالملكية و و فيما يخص نزع  .لتزامات الجبائيةجميع الٳ تسديدبعد 

بدون أن  و لكيته إلا لدوافع المنفعة العامةتفاقية أن لا يتم حرمان المستثمر مطلقا من مالٳ

     أن تم نزع الملكية فيجب دفع تعويض مناسب  و إذا حدث و .تكون ذات طبيعة تمييزية

تفاقية إبرام هذه الٳتم  .ستثماري و بعملة قابلة للتحويلحقيقية للمشروع الٳو للقيمة المساٍو 

 .لمدة أولية قدرها عشر سنوات و تمدد بفترات متتابعة و كل فترة تتكون من سنتين

                                                     
                                                             

1
و المتضمن مصادقة الجزائر على الٳتفاقية المبرمة مع  2771مارس  11مؤرخ في ( 99-71)مرسوم رئاسي رقم  -

         .مرجع سابقسبانيا و المتعلقة بالترقية و الحماية المتبادلة، ٳ
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الرومانية -تفاقية الجزائرية الٳ
1
  

التعاون تدعيم  بهدف ،2771جوان  19تفاقية في الجزائر بتاريخ تم التوقيع على هذه الٳ

ستثمارات من ومانيا و ذلك بخلق ظروف ملائمة لٳنجاز الٳقتصادي بين الجزائر و رالٳ

جل نقل التكنولوجيا و تحويل رؤوس الأموال و خلق أرعايا الدولتين المتعاقدتين من  طرف

 .                                                          مناصب شغل

ستثمارات المتبادلة بين الدولتين المتعاقدتين و كذا ترقية و حماية الٳ تفاقية علىالٳ نصت هذه

ستثمارات المنجزة من قبل كل طرف متعاقد نحو ن المعاملة العادلة و المنصفة للٳضما

و حرية تحويل  ،ستثمارات المنجزةنزع الملكية و التأميم للٳالقيام بلطرف الآخر، و عدم ا

ستثمار بين في مجال الٳو إذا وقع خلاف  .رؤوس الأموال المتعلقة بالفوائد و الأرباح

الذي أنجز الطرفين المتعاقدين تحال القضية على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد 

المتعلقة  المنازعاتستثماري أو على المركز الدولي لتسوية على إقليمه المشروع الٳ

حد ألتجديد بنفس المدة إلا إذا أبدى تفاقية لمدة عشر سنوات قابلة لتسري هذه الٳ .ثمارستبالٳ

نتهاء ة أشهر قبل ٳالطرفين المتعاقدين رغبته في إلغائها بشرط إعلان هذه الرغبة خلال ست

                                                                                                                                                                    .مدة صلاحيتها

الفرنسية -تفاقية الجزائرية الٳ
2
 

فيفري  21بالجزائر بتاريخ  ةتفاقية المبرمة بين الجزائر و فرنسا الموقعتمحورت هذه الٳ

 ،و تبادل الرسائل المتعلقة بهستثمار فيما يخص الٳ ةحول التشجيع و الحماية المتبادل 2771

لتطوير  قتصادي بين الدولتين المتعاقدتين و خلق الشروط الملائمةقصد تدعيم التعاون الٳ

التنمية لتحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال و التكنولوجيا لدعم  ستثمارات بينهماحركة الٳ

                            .                                           قتصادية بينهماالٳ

ستثمار الذي سيقام على إقليم الدولتين المتعاقدتين و ذلك تطرقت هذه الٳتفاقية إلى تشجيع الٳ

لحماية و تأمين هذه ستثمارات رعايا الطرفين و توفير اير المعاملة العادلة و المنصفة لٳبتوف

                                                             
1

تفاقية المبرمة مع متضمن مصادقة الجزائر على الٳ 2771 كتوبرأ 11في  مؤرخ( 119-71)اسي رقم مرسوم رئ -

 .2771لسنة  17ستثمارات، جريدة رسمية عدد المتعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة للٳرومانيا، 
2

و المتعلقة بالتشجيع و الحماية  تفاقية الثنائية مع فرنسامتضمن مصادقة الجزائر على الٳ( 12-71)مرسوم رئاسي رقم  -

   .، مرجع سابقستثماراتالمتبادلة للٳ
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بشأنها كما تمنح حرية تحويل رؤوس ستثمارات، و لا تتخذ تدابير نزع الملكية أو التأميم الٳ

الأموال من فوائد أرباح و مدفوعات تسديد القروض المتعلقة باستثمارات الطرف الآخر 

التحكيم الدولي من خلال  لىٳ النزاعحال فيو إذا وقع نزاع بين طرفي الٳتفاقية  .المتعاقد

تفاقية قد تم إبرامها الٳ كما أن هذه .ستثمارالمتعلقة بالٳ المنازعات لتسويةالمركز الدولي 

حد أسنوات و تبقى سارية المفعول بعد ٳنتهاء هذه المدة إذا لم يقم لمدة أولية قدرها عشر 

                                                                                          .                                                                                       الطرفين بإلغائها صراحة بواسطة إشعار مسبق مدته سنة واحدة

تحاد البلجيكي اللكسمبورغيالٳ - تفاقية الجزائرٳ
1
  

   بالتشجيع  ةمتعلقاللكسمبورغي  -البلجيكي  قتصاديمع الٳتحاد الٳ يةتفاقبرمت الجزائر ٳأ

 ههذ تتطرق .2772فريل أ 11بالجزائر بتاريخ  الموقعةو ، ستثماراتو الحماية المتبادلة للٳ

هذه آليات حماية  لىٳ و ،ستثمارات و تشجيعها بين الأطراف المتعاقدةإلى ترقية الٳ يةتفاقالٳ

 .المنصفة وعدم القيام بإجراء نزع الملكية أو التأميم العادلة و ستثمارات بواسطة المعاملةالٳ

     على حرية تحويل الأموال من قبل مستثمري كل طرف متعاقد  يةتفاقالٳ ههذ تكما أكد

التي قد تطرأ بينهم  ستثمارمنازعات الٳالمركز الدولي لتسوية  إمكانية اللجوء إلى على و

                          .مستقبلا

يطاليةالٳ -تفاقية الجزائرية الٳ
2
  

بالترقية و الحماية المتعلقة  يطاليا وٳتفاقية المبرمة بين الجزائر و تم التوقيع على الٳ

تفاقية إلى ترقية تطرقت هذه الٳ أين .2772ماي  29ستثمارات بالجزائر بتاريخ المتبادلة للٳ

اية ستثمارات عن طريق التشجيع المتبادل بين الدولتين المتعاقدتين، و كذا حمالٳ

الأجنبي و المستثمر  عن طريق توفير الأمن و عدم التمييز بين المستثمر الٳستثمارات

عدم نزع الملكية أو التأميم أو الحجز أو أي إجراء آخر يؤدي إلى نزع ملكية  الوطني، و

ستثمارات مع تعهد الدولة تطرقت إلى حرية تحويل مداخيل الٳ المستثمر الأجنبي، كما

                                                             
1

   المتعلقة بالتشجيع    اللكسمبورغية -تفاقية البلجيكية متضمن مصادقة الجزائر على الٳ( 111-72)مرسوم رئاسي رقم  -

 .، مرجع سابقستثماراتو الحماية المتبادلة للٳ
2

بالتشجيع و الحماية المتعلقة  يطالياٳتفاقية الثنائية مع متضمن مصادقة الجزائر على الٳ( 111-72)مرسوم رئاسي رقم  -

 .، مرجع سابقستثماراتالمتبادلة للٳ
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ابلة للتجديد عشر سنوات قب تقدرتفاقية لمدة أولية قد تم إبرام هذه الٳ و. المضيفة بتقديم الدعم

 .                                                                       لنفس المدة

الولايات المتحدة الأمريكية –تفاقية الجزائرية الٳ
1
 

       2771جوان  11ستثمار في واشنطن بتاريخ تفاقية المتعلقة بتشجيع الٳذه الٳأبرمت ه

".  ستثمار الخاصة لما وراء البحاراتفاقيات الٳ "بــ  المعروفةتفاقيات ضمن الٳتدخل هي  و

ر ستثمارات الخاصة لما وراء البحامؤسسات الٳ بواسطتها تفاقيات ضمان تقومو هي ٳ

ستثمارات الأمريكية في الجزائر، حيث نصت المادة الأولى بضمان تأمين أو إعادة تأمين الٳ

أي تأمين على كما هي مستعملة هنا إلى ( التغطية ) تشير عبارة : " من هذه الاتفاقية على

تفاقية من قبل مؤسسة الٳستثمار صادر وفقا لهذه مين أو ضمان للٳأٳستثمار أو إعادة ت

 الولايات ستثمارات الخاصة لما وراء البحار أو من قبل أية وكالة تخلفها من وكالاتالٳ

الهيئات تبعا لترتيبات مؤسسة  المتحدة الأمريكية، أو من قبل أية هيئة أخرى أو مجموعة من

 ".                                                                                                            ستثمارات الخاصة لما وراء البحارالٳ

    تفاقيات الدولية الثنائية الخاصة بحماية أن أهمية الٳ في الأخير، تجدر الإشارة إلى و      

لتزامات أطرافها فقط، بل تكمن لا تكمن في تحديد حقوق و ٳ ات الأجنبيةستثمارو تشجيع الٳ

تفق عليها ات الدولية الواردة فيها و التي ٳلتزامي قوتها الإلزامية و في تنفيذ الٳأيضا ف

 ،لتزم بهحد الأطراف لما ٳأراف، و قدرتها على إثارة المسؤولية الدولية عند عدم تنفيذ الأط

مم المتحدة التي نصت على ضرورة هو ما يتماشى مع ما ورد في ديباجة ميثاق الأ و

تفاقيات الدولية التي يجب أن تعلوا على إرادة الدول الٳ لتزامات الناشئة عنحترام الٳٳ

                                                                                              .لها قوة القانون بين أطرافهاالمتعاقدة و تكون 

 تفاقيات الجماعيةالٳ: ثانيا -

تفاقية دولية متعددة ٳ إلىتفاقيات الجماعية حلا وسطا بين الفشل الدولي في التوصل تمثل الٳ

و بين  ،الأجنبيةستثمارات معاملة الٳ قانوني شامل لتنظيم إطاربشأن وضع  الأطراف

 بأنهاالتي تتميز  الأجنبيةستثمارات تفاقيات دولية لتشجيع و حماية الٳٳ لإبرامالجهود الثنائية 

                                                             
1

 ستثمارالٳ تشجيع تفاقيةٳمتضمن مصادقة الجزائر على  2771أكتوبر  29مؤرخ في ( 127-71)مرسوم رئاسي رقم  -

 .2771لسنة  11الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجريدة الرسمية عدد 
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تفاقيات المجتمع الدولي العديد من هذه الٳعرف  .الأولىبالدرجة  أطرافهاتراعي مصلحة 

طار تشجيع و حماية ٳتفاقيات الجماعية التي تدخل في دراستنا الٳالجماعية، و ما يهمنا في 

المنشئة  2791العربية لسنة  الأموالستثمار رؤوس تفاقية الموحدة لٳالٳك ستثماراتالٳ

ستثمارللمؤسسة العربية لضمان الٳ
1

ستثمار فيما بين الدول تفاقية تشجيع و ضمان الٳٳ. 

ستثمار و ائتمان الصادرات لتأمين الٳ الإسلاميةالمنشئة للمؤسسة  2792لسنة  الإسلامية

2771سنة 
2
 2771تحاد المغرب العربي لسنة ٳستثمار بين دول تفاقية تشجيع و ضمان الٳٳ .

 تـحاد المغرب العربيٳبين دول  ارة الخارجيةـستثمار و التجاربي للٳـالمنشئة للمصرف المغ

2772مارس  21  بتاريخ
3

 الأخرىالدول  رعاياتفاقية تسوية المنازعات بين الدولة و ٳ. 

دولي ـز الـمركـال إنشاءم بواسطتها ــ، و التي ت2711المعروفة باتفاقية واشنطن لسنة 

.ستثمارنازعات الٳـلتسوية م
4
  

 يكن لها الأثر الواضح علىلم  أنه إلاتفاقيات بالنسبة للجزائر، بالرغم من أهمية هذه الٳ

 -بصفة عامة  - التي كانت مرجوة منها الأهداف إلىقتصادها الوطني كما أنها لم تصل ٳ

على عكس ما . ستثمارات فيما بينهاالعربية أو زيادة نسبة تدفق الٳ الأموالتوحيد رؤوس ك

من تأثيرات و تغييرات  الأوروبيتحاد مع الٳ الجزائر تفاقية الشراكة التي أبرمتهاٳأحدثته 

و ما يهمنا في هذا الإطار مدى مساهمة . قتصادية منهاخاصة الٳ، مستوياتعلى كافة ال

ستثمار الأجنبي إلى الجزائر و مدى تعزيزها للضمانات اللازمة تفاقية الشراكة في جلب الٳٳ

نضمام إلى منظمة التجارة العالمية مما يدفعنا إلى دون ننسى جهود الجزائر في الٳ. لحمايته

على نسبة  نضمام إلى هذه المنظمة و عن الآثار المتوقعةلتزامها بالٳٳالتساؤل عن مدى 

 .نضماممن جراء هذا الٳ ستثمارات الأجنبيةتدفق الٳ

 
                                                             

1
ستثمار  متضمن مصادقة الجزائر على الٳتفاقية الموحدة لٳ 2771أكتوبر  19مؤرخ في ( 111-71)مرسوم رئاسي رقم  -

 .2771لسنة  17، جريدة رسمية عدد 2791رؤوس الأموال العربية لسنة 
2

          ستثمار و ائتمان الصادرات بمقتضى مرسوم رئاسي رقم إلى المؤسسة الإسلامية لتأمين الٳانضمت الجزائر  -

 .2771لسنة  11، جريدة رسمية عدد 2771فريل أ 11، مؤرخ في (211 -71)
3

تحاد المغرب العربي دول ٳستثمار و التجارة الخارجية بين المغاربي للٳتفاقية إنشاء المصرف انضمت الجزائر إلى ا -

 .2771لسنة  11، جريدة رسمية عدد 2771جوان  21المؤرخ في ( 119 -71)بموجب مرسوم رئاسي رقم 
4

أكتوبر  11المؤرخ في ( 111 -71)بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2711انضمت الجزائر إلى اتفاقية واشنطن لسنة  -

 .(بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه المذكرة سنتطرق لهذه الاتفاقية )  .2771لسنة  11، جريدة رسمية عدد 2771
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 ستثمار الأجنبيجزائرية في حماية الٳ -اكة الأوروتفاقية الشرٳدور  -

متوسطية  -اكة الأوروتفاقيات الشرٳجزائرية كواحدة من  -تفاقية الشراكة الأوروٳجاءت 

تحاد الأوروبي بإبرامها مع دول البحر الأبيض المتوسط كمحاولة لتطبيق قواعد التي قام الٳ

و بما أن . قتصادية قويةٳالنظام العالمي الجديد على نطاق إقليمي، و السعي لتكوين منظمة 

في الجزائر دولة تقع في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط و تحتل موقعا استراتيجيا 

شمال إفريقيا و نظرا لإبدائها الرغبة في تحرير تجارتها الخارجية، دخلت في مفاوضات 

نتهت هذه المفاوضات بالتوقيع اتفاق ٳمتوسطية، و قد  -الشراكة الأورو ستفادة من مزاياللٳ

، و الذي صدر بخصوصه مرسوم رئاسي رقم 1111أفريل  11فالونسيا في إسبانيا بتاريخ 

 12تفاق حيز التنفيذ بتاريخ ، بينما دخل هذا الٳ1111أفريل  19في مؤرخ ( 11-217)

.1111سبتمبر 
1
 

 11 و عناوين، 17مادة مقسمة إلى  221جزائرية  -تفاقية الشراكة الأوروٳتضمنت 

إلى كل الجوانب بما في و تطرقت  بروتوكولات بالإضافة إلى الإعلانات، 19ملاحق، و 

قتصادية الٳ عامل إقامة شراكة ترتكز على المبادرةقتصادي، حيث يعتبر ذلك الجانب الٳ

تفاقية، مما يخلق مناخا ملائما لتطور من بين أهم العوامل الحاثة على إقامة هذه الٳالخاصة 

لهذه يسمح  على نحوستثمار الأجنبي في الجزائر لٳتشجيعا ل قتصادية و التجاريةالعلاقات الٳ

قتصادهاٳبناء التكنولوجيا الأوروبية و إعادة ستفادة من بالٳالأخيرة 
2

حتواء ا، خاصة مع 

ستثمار الأجنبيآليات لحماية الٳتفاقية الشراكة على ٳ
3

   : هامن بين التي، 

                                                             
حالة مجمع  –نضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة الأدوية لٳالآثار المحتملة : الصادق بوشنافة -1

 .111.ص 1119-1111جامعة الجزائر  ،قتصاديةرسالة دكتوراه في العلوم الٳ -صيدال 
متوسطية و أثرها على الٳقتصاد الجزائري، مجلة ٳقتصاديات شمال إفريقيا، العدد  -وروالشراكة الأ: زعباط عبد الحميد -2

 . 11.ص الجزائر، ،شلفالجامعة  ،1111 الأول
3

اون الى خلق مناخ مناسب يهدف التع: " ستثمارات على أنهية الشراكة حول ترقية و حماية الٳمن اتفاق 11نصت المادة  - 

خاصة )ستثمار المشترك منسقة و مبسطة و آليات للٳجراءات ٳوضع ( أ: خاصة من خلالو يتحقق ذلك ستثمارات لتدفق الٳ

 ،ستثمارعلام حول فرص الٳكذا ترتيبات لتحديد الهوية و للٳ و( بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

ستثمارات و اتفاقات لتفادي تفاقات تتعلق بحماية الٳٳبرام ٳقتضى الأمر، بٳذا ٳستثمار، طار قانوني يشجع على الٳٳوضع ( ب

 زدواج الضريبي بين الجزائر و الدول الأعضاء،الٳ

 ." ستثمارات الوطنية و الأجنبية و ضمانهاالتقنية لأعمال ترقية الٳ المساعدة( ج
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ستثمار بها في ظل ما يعزز حرية الٳم حرية حركة رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائر، -

الظروف الضرورية قصد تسهيل تداول رؤوس الأموال تعهد المجموعة الأوروبية بتوفير 

 ؛تفاقية الشراكةٳمن  17المادة  ، و هو ما تضمنتهو التوصل إلى تحريره التام

حيث يتعهد كل ، قبل الطرفين المتعاقدينقتصاديين من مبدأ عدم التمييز بين المتعاملين الٳ -

ي يمنحها الطرف تلك التطرف بمنح متعاملي الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن 

تخاذ أي تدابير من شأنها جعل ممارسة الأعمال ٳمتناع عن مع الٳالآخر لمتعامليه، 

 -11 -11المواد ، و هو ما تضمنته تفاقيةييدا مما كانت عليه قبل إبرام الٳقتصادية أكثر تقالٳ

 ؛تفاقية الشراكةٳمن  211و  -19

تقريب و توحيد مجالات التشريع بين المجموعة الأوروبية و الجزائر سعيا لإيجاد أفضل  -

  .تفاقية الشراكةٳمن  11المادة  الهدف الذي أبرزتهالطرق للتعاون بينهما، و هو 

حماية حقوق ، الإجراءات المشتركة للمنافسة تفاقية من تدابيربالإضافة إلى ما تضمنته الٳ

          حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  والتجارية،  و الصناعية الملكية الفكرية و

تفاقية الشراكة تسعى إلى فتح الأسواق ٳأي أن  .التحرير التدريجي للصفقات العمومية و

و الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الجزائرية و ذلك ائرية أمام المنتجات الأوروبية، الجز

تفاقية حيز التنفيذ، مما حث المبادلات بين الطرفين منذ دخول الٳبإلغاء كافة القيود على 

ستثمار الأجنبي بها، و كذا إقامة إجراءات الجزائر على وضع إطار قانوني محفز للٳ

.  ستثمار قـصد إيجاد مناخ ملائم لتدفق رؤوس الأموال الأجنبيةمبسطة و تسهـيل آليات الٳ

غير نظرة العالم الخارجي ا ستتفاقية الشراكة أنهٳ من كذلك يجابيات المتوقعةو من بين الٳ

تجاه الجزائر إذ سيعد ذلك بمثابة تأمين و ضمان يقلص من خطر الدولة و يشكل ضمانا ٳ

ستقرار و الأمن في الجزائر بالنسبة للمستثمرين الأجانب عموما  و للأوروبيين بصفة للٳ

إلى الجزائرخاصة، مما قد يشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية 
1

غير أن هذا لم يمنع . 

تفاقية الشراكة آثارا سلبيةمن أن يكون لٳ
2

قتصاد الجزائري، و التي يمكن رصدها على الٳ 

                                                             
 .17.سابق، صمرجع : زعباط عبد الحميد -1
قتصاد الجزائري ، أن هذه الأخيرة لا تؤثر على الٳجزائرية -قتصاديون المراقبون لتنفيذ اتفاقية الشراكة الأورويرى الٳ -2

نظرا لعدم وجود استغلال أمثل للموارد المتوفرة في السوق الجزائري و ما يسببه  سلبي آخريجابيا فقط، بل لها تأثيرا ٳتأثيرا 

تكاليف، و بالتالي فإن الشراكة الأوربية ستؤدي إلى وجود منافسة حادة في السوق الجزائري لصالح ذلك من ضغط لل
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الخسارة في المداخيل من جراء إلغاء الحواجز  في الجانب الأول يتمثل: من جانبين

نخفاض إيرادات ٳنخفاض قيمة التحصيل الضريبي و بالتالي ٳالجمركية مما يؤدي إلى 

أما الجانب الثاني فيتمثل في تعميق العجز أمام الصادرات الجزائرية . الخزينة العمومية

من مجموع الواردات إلى الجزائر مما يجعل  ٪92باعتبار أن المنتجات الأوروبية تمثل 

هذه المنتجات ذات الأفضلية في السوق الجزائرية خاصة بعد إلغاء الحواجز الجمركية، في 

 ٪11لا تمثل سوى   -خارج قطاع المحروقات  -ين أن الصادرات الجزائرية نحو أوروبا ح

تفاقية الشراكة حذر ٳلهذه الأسباب و في  إطار تنفيذ  و.  من مجموع الصادرات الجزائرية

تنفيذ   "قتصاد الجزائري على أساس أن العديد من الخبراء الأوربيين من آثارها على الٳ

، حيث صدر تقرير في شكل مذكرة " قتصاد الجزائرييمثل كارثة للٳتفاق الشراكة ٳ

قتصاد تحت عنوان   في مجال الٳ الأخصائيين الأوروبيينصاغها عدد كبير من الخبراء و 

أكدوا فيها على أن تحرير التجارة الخارجية  "  الرهان على شراكة مدعمة 1+1مجموعة " 

ها أساسا الدول الأوروبية، و لذلك حملوا قسطا قتصاديات دول جنوب المتوسط تستفيد منٳو 

ستثمارات من المسؤولية لهذه الأخيرة صاحبة المبادرة و شددوا على ضرورة مضاعفة الٳ

الأجنبية في كل من الجزائر، تونس، المغرب و مصر
1

خاصة و أن المساعدات المالية  . 

ميداالممنوحة لدول منطقة البحر الأبيض المتوسط في إطار برنامج 
2

خاضعة لخصائص  

قتصادية، و هذا ما يوضحه المبلغ الضئيل الممنوح للجزائر بالمقارنة مع ٳسياسية أكثر منها 

.دول متوسطية أخرى
3
 

                                                                                                                                                                                              

و هو  المنتجات الأوربية، نظرا لتفوقها التكنولوجي و تحكمها في نفقات الإنتاج و وجود إنفاق كبير على البحث و التطوير،

 . قتصادية الجزائرية التي تعتمد على التقليدلدى المؤسسات الٳ امتوفر ما ليس

جزائرية على تأهيل المؤسسات الضغيرة و المتوسطة، الملتقى الدولي حول  -أثر الشراكة الأرور: نوري منير، أنظر

 .991-997.، ص1111أفريل  29-29متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الشلف، يومي 
1

 .221.، ص1111الدولي و التنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية  ستثمارالٳ: فريد النجار - 
2

 نتقالية لأوروبي لإرساء قواعد المرحلة الٳأهم وسيلة لدعم التعاون المالي بين الجزائر والإتحاد ا" ميدا"يعتبر برنامج  - 

 .جتماعيقتصادي والٳتحقيق التوازن الٳ تطوير القطاع الخاص و قتصاد السوق وللتوجه نحو ٳ و

عدد  قتصاد الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية،لٳواقع ا جزائرية بين متطلباتها و -وروالشراكة الأ: زغيب شهرزاد ،انظر

                             .111.ص جامعة قسنطينة، الجزائر، ، مجلد ب،1117، ديسمبر 11
3

 مليار أورو لخمس دول متوسطية،      2.11 ــفي البيان الصادر عن اللجنة الأوروبية أنه تم تخصيص مبلغ يقدر ب جاء - 

مليون   111مليون أورو، تلتها مصر بمبلغ  191و استفادت المغرب من حصة الأسد بحصولها على غلاف مالي قدره 

مليون أورو، و بهذا نلاحظ أن  211فادت من مبلغ مالي قدره ما الجزائر فقد استمليون أورو، أ 211و، فتونس بمبلغ أور
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  منظمة التجارة العالميةطار ٳستثمار في حماية الٳإجراءات  -

التي و  2771فريل أ 11بمراكش بتاريخ تفاقية منظمة التجارة العالمية ٳتم التوقيع على 

      نصت على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية كأساس لمبدأ المساواة بين المستثمر الأجنبي 

و المستثمر الوطني
1

، كما نصت على تطبيق مبدأ الشفافية الذي يلزم الدول الأعضاء 

ستثمار ذات الصلة بالتجارةبالإعلان عن كافة تدابير الٳ
2

بناء على هذه المبادئ  و. 

اتفاقية الجوانب " تحت تسمية  ستثمارالٳ إجراءاتمرة اتفاقا ينظم  لأول ةالمنظم خصصت

3." ستثمارالٳ لإجراءاتالتجارية 
 

تفاقية دولية تقوم بوضع ٳ أول بأنهاستثمار الٳ لإجراءاتتفاقية الجوانب التجارية توصف ٳ

المباشرة في الدول المضيفة الأجنبيةستثمارات قواعد لمعاملة الٳ
4

النظام التجاري  إطارفي  

ستثمار التي تضعها الٳ إجراءاتتفاقية بتحديد و قد قامت هذه الٳ .لمنظمة التجارة العالمية

    و التي تنطوي على تشويه  إقليمهاستثمار على الٳبالراغبين  الأجانبالدول للمستثمرين 

و تقييد للتجارة العالمية
5

 لأيلا يجوز  " :نهأ و جاء في المادة الثانية من هذه الاتفاقية. 

المادة الثالثة بشأن  أحكامستثمار متصل بالتجارة لا يتفق مع للٳ إجراء أييطبق  أنعضو 
                                                                                                                                                                                              

 1.111المبالغ المرصودة للجزائر ظلت متواضعة في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الأوروبية رفع قيمة برنامج ميدا من 

 (.1111-1111)مليار أورو ما بين  1.11إلى مبلغ ( 2777-2771)مليار أورو بين 

 .111.ع سابق، صمرج: ، زغيب شهرزادانظر
1

، يتمتع المستثمر الأجنبي بالحق في الحصول على نفس المعاملة 2771من اتفاقية الجات لسنة  22و  11وفقا للمادتين  -

 . التي تمنح للمستثمر الوطني
2

المصري، قتصاد سياسات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية في السلع و أثرها على الٳ: عبد الستار سلمي -

 .19.، ص1112المركز الأكاديمي للدراسات الإستراتيجية، القاهرة 
3

ول المضيفة لتنظيم التعامل القوانين و القواعد و الإجراءات التي تضعها الد: ستثمار المتعلقة بالتجارةيقصد بإجراءات الٳ -

مما يعرقل حركة  على قواعد التجارة الدولية اسلبي اأو انعكاس استثمارات الأجنبية المباشرة حينما يكون لها تأثيرمع الٳ

 .رؤوس الأموال

، المؤتمر السادس 2771ستثمار المرتبطة بالتجارة في إطار اتفاقية الجات اتفاق تدابير الٳ: د المقصود عيسىعب ،انظر

 .121.ص مصر، ،2771ماي  12 -17لرجال الأعمال و المستثمرين العرب، الإسكندرية في 
4

، مع الأخذ بالٳعتبار  2771فريل أ 12ستثمار حيز التنفيذ ابتداء من الجوانب التجارية لإجراءات الٳ يةدخلت اتفاق -

تفاقية، و هي سنتان للدول المتقدمة و خمس سنوات للدول النامية و سبع لتنفيذ هذه الٳ للدول نتقالية الممنوحةالفترات الٳ

 .قل نمواالأسنوات للدول 

دراسة للآثار المحتملة لٳتفاق التريمز   -جنبي ستثمار الأمنظمة التجارة العالمية و الٳ: عوض اللهصفوت عبد السلام ، انظر

تفاقيات منظمة قتصادية لٳمؤتمر الجوانب القانونية و الٳ –ستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية على تطور حركة الٳ

 .2911.ص، 1111التجارة العالمية، مصر 
5

قتصاد مدخل لدراسة المبادئ الأساسية الحاكمة للٳ –قتصادية الدولية العلاقات الٳ: مجدي محمود شهابأحمد حشيش،  -

، 1111سكندرية ، الٳ.نطاقه، دار الجامعة الجديد الدولي بمراعاة التطورات المستجدة الناتجة عن تنامي مظاهر العولمة في

 .191.صمصر، 
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العام للقيود  بالإلغاءلتزام ادية عشر بشأن الٳالمادة الح أولتزام بالمعاملة الوطنية، مبدأ الٳ

 ". 2771الكمية من اتفاقية الجات 

تفاقية هي تلك ستثمار المحظورة طبقا لهذه الٳالٳ إجراءات أنما يهمنا في هذه المادة، 

بنفس معاملة  الأجنبيةستثمارات لتزام بمبدأ معاملة الٳالتي لا تتفق مع الٳ الإجراءات

 إجراءاتتخاذ ٳدولة عضو من  أيلتمنع  المادة هذهجاءت  ، حيثستثمارات الوطنيةالٳ

تتعارض مع بنودها خاصة تلك المتعلقة بالمعاملة الوطنية ةستثماريٳ
1

 و تخفيف القيود ،

على المستوى العالمي، و التخلص  هاستثمارات بين الدول تمهيدا لتحريرلمفروضة على الٳا

الأجنبيستثمار ستثمار الوطني و الٳالتمييز بين الٳ إجراءاتمن 
2
تفاقية في الٳ أوردتو قد  .

ستثمار التي تعتبر مخالفة لمبدأ المعاملة الوطنية الٳ لإجراءاتملحقها قائمة توضيحية 

من هذا الملحق على تدبيرين مخالفين  الأولى، حيث نصت الفقرة الأجنبيستثمار للٳ

للمعاملة الوطنية، هما
3
 :  

مصدر  أيمن  أوستخدام منتجات محلية المنشأ ٳ أوبشراء  الأجنبيشتراط قيام المستثمر ٳ -

؛بقيمة مطلقة للمنتجات أوبحجم معين  أومحلي، سواء كان الشراء محددا بمنتجات بعينها 
4
 

لمنتجات مستوردة بكميات معينة تمثل نسبة  الأجنبيستخدام المستثمر ٳ أوستيراد ٳتقييد  -

 .من منتجات محلية الأجنبيقيمة ما يصدره المستثمر  أومحددة من حجم 

 إزالة العالميةفي منظمة التجارة  الأعضاءنه ترتب على الدول و نتيجةً لهذين القيدين، فٳ

ستثمار المتصلة بالتجارة و التي تخالف مبدأ المعاملة الوطنية خلال سنتين من الٳ إجراءات

كانت دول  إذاخمس سنوات  كانت دولا متقدمة، و إذانضمامها لمنظمة التجارة العالمية ٳ

جل تخفيف القيود المفروضة على أو ذلك من  قل نموا، أ كانت دولا إذاسنوات  سبعنامية و 

لتجاري الدولي بهدف بين الدول، و من ثم توسيع نطاق التبادل ا الأجنبيستثمار حركة الٳ
                                                             

1
 .ستثمارالتجارية لإجراءات الٳية الجوانب من اتفاق 11انظر المادة  -
2

 .71.ص بيروت، ،1111سنة  11إعلام العولمة و المستهلك، مجلة المستقبل العربي، عدد : أحمد مصطفى عمر -
3

           تفاقية الجات، المؤتمر السادس لرجال الأعمالإجراءات الٳستثمار المتعلقة بالتجارة في ٳ: عبد الرحمان صبري -

  .111 -111، ص 2771ماي  12 -17العرب، الإسكندرية في المستثمرين  و
4

        : على أن 1117التكميلي لسنة في فقرتها الأخيرة من قانون المالية  19خلافا لما جاء في هذه الفقرة، نصت المادة  -

بالشراكة، باللجوء إلى ستثمارات الأجنبية المباشرة أو نجاز الٳلضرورية لٳتوضع ما عدا في حالة خاصة، التمويلات ا" 

 ". التمويل المحلي باستثناء تشكيل رأس المال، و يحدد نص تنظيمي عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه الأحكام

، جريدة 1117، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1117جويلية  11مؤرخ في ( 12-17)أمر رقم  انظر في ذلك،

 .1117لسنة  11رسمية عدد 
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ب توفير المناخ الملائم لجذ إلى بالإضافة ،في العالم الأجنبيستثمار تبادل الٳزيادة حركة 

تزايد نصيبها بصفة عامة في تدفق   إلىالدول النامية مما يؤدي  إلى الأجنبيةستثمارات الٳ

تجاهات السائدة في معظم الدول النامية في الٳ أن، لا سيما و إليها الأجنبية الأموالرؤوس 

قتصادي و انتشار برامج الٳ الإصلاحفي التوسع في تطبيق برامج  تتمثل الأخيرة الآونة

على التنافس بين الدول النامية في مجال منح الضمانات  الخوصصة للمشاريع العامة، زيادةً

و تساهم في  طارالإو هي كلها سياسات مشجعة في هذا  .الأجانبو الحقوق للمستثمرين 

الدول النامية إلى الأجنبيستثمار خلق البيئة الملائمة لجذب الٳ
1

و تبعا لذلك نتساءل عن . 

   .ستثمار على الدول الناميةالٳ جراءاتلٳتفاقية الجوانب التجارية ٳتأثير 

تفاقية لا زال محل جدل لدى المختصين و المراقبين  لتزام الدول النامية بأحكام هذه الٳٳإن 

نضمام هذه الدول إليها، أين لا تكون ٳقتصاديين من حيث الآثار التي يمكن أن تنجر عن الٳ

الدول  نضماماف. تنتج عنه آثارا سلبية كذلكل الأحوال إذ يمكن أن يجابية في كٳهذه الآثار 

 على معدل تدفق يجابيٳ ستثمار له أثرتجارية لإجراءات الٳتفاقية الجوانب الٳإلى النامية 

ستثمار في رؤوس الأموال الأجنبية إليها، و ما يتبعه ذلك من تعديل للتشريعات المنظمة للٳ

المال الأجنبي حرية التدفق و حرية تحويل الأرباح، هذه الدول بصورة تؤمن لرأس 

ستثمارات المهاجرة من الدول تفاقية من مناخ ملائم لعودة الٳبالإضافة إلى ما توفره هذه الٳ

النامية إلى الأسواق الداخلية لهذه الأخيرة
2

: إلى آثار سلبية، منها نضماملٳا هذا بينما يؤدي. 

جتماعي للدول و زيادة معدلات قتصادي و الٳرار الٳستقالتأثير بالسلب على مقومات الٳ

تفاقية تهدف إلى تكريس هيمنة الدول المتقدمة على البطالة، و هذا راجع إلى أن هذه الٳ

قتصادية لهذه الأخيرة، كما أن هذه الدول النامية مما يلغي أو يحد من فعالية السياسات الٳ

ن للدول النامية الذين تضطرهم صعوبة تفاقية تشكل خطورة على المستثمرين الوطنييالٳ

المنافسة للخروج من السوق، خاصة إذا لم تكن هذه الدول تملك قوانين فعالة لتنظيم و منع 

.الأساليب غير المشروعة للمنافسة
3
  

                                                             
1

  .2911 -2911.مرجع سابق، ص: السلام عوض الله صفوت عبد -
2

 ،1119لسنة  11عدد  قتصادي العربي و تحديات المنظمة العالمية للتجارة، مجلة الباحث،التكامل الٳ: بلعور سليمان -

 .11.ص جامعة ورقلة، الجزائر،
3

 .11.مرجع سابق، ص: بلعور سليمان -
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النتائج ستثمار، يمكن القول أنية الجوانب التجارية لإجراءات الٳتفاقكتقييم عام لٳ و
1

التي  

ومات الدول حك إليهقد جاءت متواضعة بشكل كبير عما كانت تطمح  إليهاتم التوصل 

 الأموالقتصرت على مجرد تحرير جزئي لرؤوس ٳتفاقية ن هذه الٳالصناعية المتقدمة، لأ

نظام متكامل  إقامةالدولية المرتبطة بالتجارة الدولية فقط، في حين كانت الغاية هي 

 الأموالستثمارات و لحركة رؤوس ر كامل للٳتحري إجراءستثمار و الذي يتم من خلاله للٳ

الدولية من كافة القيود المفروضة عليها
2
قتصرت على ٳتفاقية هذه الٳ أنو بالرغم من  .

للتفاوض حول السبل  فتحت المجال أنها إلاستثمارات مجرد التحرير الجزئي لحركة الٳ

تفاقية الدولية، و ذلك من خلال تضمين الٳ الأمواللرؤوس  لالكامجل التحرير أالمختلفة من 

خلال خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ، مع اشتمال تلك  أحكامهانصا لمراجعة 

.ستثماربنود خاصة بسياسات الٳ إضافةالمراجعة النظر في 
3
  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

كانيات وجود إم: الناحية الايجابية( أ :ستثمار على الجزائر من ناحيتينالٳة الجوانب التجارية لإجراءات أثرت اتفاقي -

                                                        .س المال الأجنبي و الوطنيأبين رتوافر فرص الشراكة ، وجود سوق استهلاكي واسع ،ستثمار كبيرة في الجزائرٳ

          ة تضعف القطاع الٳقتصادي الوطني،ية قد تجعل الإمكانيات الكبيرة للشركات العالميتفاقهذه الٳ :الناحية السلبية( ب

و تخرج الصناعة الجزائرية من السوق، و هذا نظرا لقدرة هذه الشركات العالمية على تحمل نفقات الدعاية و الإشهار عن 

ع التقيد بأحكام ستثمار مضع قواعد تحديد مجالات الٳستدعي ومنتجاتها و من ثم فرض نفسها في السوق المحلية، و هو ما ي

رة بين التفاؤل و آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجا: قويدر، إبراهيمي عبد الله يعياش، انظر .تفاقيةهذه الٳ

      .91 -92.ص شلف، الجزائر،الجامعة  ،1111العدد الثاني  قتصاديات شمال إفريقيا،التشاؤم، مجلة ٳ
2
 - Patrick LOW and Arivind SUBRAMANIAN: Beyond TRIMS, A case for Multilateral  

Action on Investment rules and Competition Policy, the Uruguay Round and the developing 

Countries, Cambridge University, Press 1996, p.380-381.   
3

 .ستثمارية الجوانب التجارية لإجراءات الٳاتفاقمن  17انظر المادة  -
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نظرا منظمة العالمية للتجارة و نضمام للجزائر حاليا في مرحلة التفاوض للٳو باعتبار أن ال

هتمامها بالقيام بهذه الخطوةلٳ
1

نضمام بالنسبة للجزائر و خاصة ، نتساءل عن نتائج هذا الٳ

                                                             
 إصلاحات بعدةبالقيام الثمانينات  أواخر باشرت الجزائر في  التجارة العالمية منظمة عضوية على الحصول بهدف - 1

 الجزائر ٳنضمام خطوات بدأت .العالمي الٳقتصاد على التفتح السوق و ٳقتصاد نظام ٳنتهاج في ٳطار التوجه نحو  ٳقتصادية

، و تم طرح ملف ٳنضمام الجزائر على طاولة 1987أفريل 30بتاريخ  الجات في التعاقد لطلب منذ تقديمها المنظمة هذه إلى

لا أن هذه الندوة توصلت ٳلى من خلال تنظيم ندوة في الجزائر حول سبل انضمامها ٳلى الجات، ٳ 2771المفاوضات سنة 

 و بعد انبثاق منظمة التجارة العالمية عن. صادراتها المتكون أساسا من المحروقاتمكانية ٳنضمامها بسبب هيكل عدم ٳ

 الٳتفاق تم 2771جانفي  12، و بعد ظهورها رسميا بتاريخ 2771أفريل ( 21 -21)الذي انعقد في الفترة مؤتمر مراكش 

 لجنة إنشاء للمنظمة على صليينالأ الأعضاء يمثلون أصبحوا الذين في الجات و نيالمتعاقد الأعضاء و الجزائر بين

ثم خضع ملف . 1995جانفي  30 في فعلا ذلك و كان العالمية، لتجارةا منظمةإلى  التعاقد ملف بتحويل تتكفل مشتركة

أعربت  حيثقرر ٳعادة دراسة المذكرة من جديد،  الذي 2771نوفمبر  21الٳنضمام لدراسة من جانب مجلس الحكومة في 

على نيتها في الٳنضمام، و بعد ٳتمام  2771خذه مجلس الحكومة في فيفري تابناء على القرار الذي الجزائر من جديد 

هذه المذكرة رسميا لدى سكرتارية  بإيداعالمجلس صياغة المذكرة التي احتوت على سياسة التجارة الخارجية قامت الجزائر 

كرة النهائية بإعداد فريق عمل يتكون من عدة خبراء يترأسه قامت المنظمة بعد تلقيها المذ .2771جوان  11المنظمة بتاريخ 

سفير الأرجنتين بالمنظمة مكلف بدراسة ملف طلب ٳنضمام الجزائر ٳلى المنظمة، و في ٳطار هذه الدراسة تلقت الجزائر 

حاد الأوروبي، أعضاء في المنظمة تمثلت في مجموعة الٳت 11سؤالا من قبل  291المجموعة الأولى من الأسئلة بلغ عددها 

    قتصادي التجاري تمحورت هذه الأسئلة في مجملها حول مختلف أوجه النشاط الٳ ،سويسرا، اليابان، استراليا و إسرائيل

ماعدا اسرائيل ... )نظام البنوك و التأميناتو نظم  حماية الملكية الفكرية، نظام التجارة الخارجية، النظام الجمركي الجبائي، 

لى غبتها في الٳنضمام ٳسؤالا واحدا حول مقاطعة الجزائر لها و مدى ٳلتزامها بهذه المقاطعة في ظل رالتي طرحت 

ردت الجزائر عن هذه الأسئلة بعد صياغتها من طرف اللجنة التي أسسها مجلس الحكومة لهذا الغرض، و تلتها ( المنظمة

بهدف التعرف  2779تها الولايات المتحدة الأمريكية في أوت سؤالا التي طرح 291المجموعة الثانية من الأسئلة المقدرة بـ 

ثم أتبعت هذه المرحلة من المفاوضات المتعددة الأطراف عبر نظام الأسئلة . أكثر على سياسة الجزائر في مختلف الميادين

بمقر المنظمة  2779ل أفري 11 -11و الأجوبة بانعقاد أول ٳجتماع لمجموعة العمل المكلفة بمتابعة ملف المفاوضات بتاريخ 

             و من خلال هذا الٳجتماع أكدت البعثة الجزائرية على ٳلتزام الجزائر بالٳنضمام ٳلى المنظمة  ،(سويسرا)بجنيف 

و استعدادها للتحضير لمرحلة المفاوضات الموالية التي ستكون ثنائية بين الجزائر و كل دولة تريد الحصول على معلومات 

شرعت الجزائر في هذه المرحلة التي تعد أهم و أطول مراحل  2777و في نهاية سنة . لٳقتصاد الجزائريحول خصائص ا

الٳنضمام، لكن هذه المفاوضات توقفت نتيجة فشل المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بسياتل الذي 

ة في من جديد  صياغة المذكرة المتعلقة بنظام التجارة الخارجي و على ٳثر هذا التوقف أعادت الجزائر. شاركت فيه الجزائر

 1111فيفري  19ثم انعقدت الجولة الثانية من المفاوضات بتاريخ . لى سكرتارية المنظمةليعاد تقديمها ٳ 1112جويلية 

هذا الٳجتماع تلقت قدمت فيها الجزائر لأول مرة عروضا أولية متعلقة بالسلع الصناعية و التجارية و الخدمات، و بعد 

و بعد ذلك توالت جولات المفاوضات . سؤالا من طرف أعضاء المنظمة 111الجزائر مجموعة جديدة من الأسئلة مقدرة بـ 

 عشر 1117لى غاية سنة بوزارة التجارة أن الجزائر أجرت ٳبين الجزائر و المنظمة حيث صرح مدير المبادلات التجارية 

 71حول نظامها الٳقتصادي، كما عقدت  سؤالا 2111ة الأطراف عالجت خلالها أكثر من جولات من المفاوضات المتعدد

لم تعرفا  1122و  1121غير أن سنتي . سؤالا 71حيث تلقت الجزائر بعد الجولة العاشرة  ،دولة 12جتماعا ثنائيا مع ٳ

جراؤها ٳمن المفاوضات التي من المتوقع  22تحركا كبيرا على مستوى المفاوضات خاصة في ظل التأجيل المستمر للجولة 

 .   1121في الفترة  ما بين جوان و سبتمبر 

لسنة  11عدد  لى المنظمة العالمية للتجارة، الأهداف و العراقيل، مجلة الباحث،الجزائر ٳٳنضمام : ناصر دادي عدوننظر، ا

 .91.الجزائر، ص جامعة ورقلة، ،1111

 .11.ص ،مرجع سابق: عبد الله عياشي قويدر، ابراهيمي
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ستثمار و انعكاسها تفاقية الجوانب التجارية لإجراءات الٳٳما تعلق منها بالنتائج الناجمة عن 

توقع نضمام للمنظمة عليها أن مع العلم أن كل دولة ترغب في الٳ .قتصاد الجزائرٳعلى 

 .بيقا لمبدأ القبول الكلي للنتائجتفاقيات المنظمة تطٳبروتوكولا يشمل تطبيق جميع 

 نضمام إلى منظمة التجارة العالميةلتزام الجزائر بالٳٳمدى  -

 نضمامالٳ في الراغبة الدول على للتجارة المنظمة العالمية تفرضها التي الشروط أهم من

 ارةــجـالت ريرـتح قتصادي والٳ تاحــنفالٳ تحقيق فبهدوق ـالس صادـقتٳ امــظـهاج نــنتٳ إليها

  .الدوليةالقواعد  وفق قوانينها تعديل و الرسوم الجمركية تفكيك إلى بالإضافة الخارجية،

 تعديل في أهمها تتمثل عدة إجراءات باتخاذ الجزائر تحقيقا لهذه الأهداف قامتلهذا 

 هي نضمامالٳ عملية لتسريع يمكن تقديمها التي التسهيلات أهم منة، فالقانوني المنظومة

في  و .المنظمة مستوى على بها المعمول القوانين وفق الجزائرية القانونية المنظومة تعديل

خاصة بداية من سنة  التشريعي الإصلاح مجال في كبيرة خطوة الجزائر خطت الصدد هذا

متعلق بتنظيم قانون  ،ستثمارقانون تطوير الٳ: أهمهاإصدار عدة قوانين،  من خلال 1112

تهاـقتصادية و تسييرها و خوصصالمؤسسات العمومية الٳ
1

واعد العامة ــون متعلق بالقـانـق ،

البضائع و السلع يرادــستٳات ــالمطبقة على عملي
2

تحرير التجارة لى ٳيهدف الذي  

                                                                                                                                                                                              

و الخدمات، الملتقى  لى المنظمة العالمية للتجارة على قطاعي التجارةنضمام الجزائر ٳلآثار المحتملة لٳا: كورتل فريد

   قتصادية العالمية، سطيف، قتصادية و تعظيم مكاسب الاندماج في الحركية الٳالدولي الأول حول تأهيل المؤسسات الٳ

 .11.، ص1112أكتوبر  17-11

جامعة ، 1111 الثانيالعدد  قتصاد الجزائري، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،أثر الانفتاح التجاري على الٳ: خالدي خديجة

 .99.صالجزائر، الشلف، 

 –دراسة حالة الجزائر و مصر  –المنظمة العالمية للتجارة و انعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية : آيات الله مولحسان

 . 191-191.، ص1122-1121قتصادية، جامعة باتنة، رسالة دكتوراه في العلوم الٳ

ديسمبر  27الجزائر لا زالت تغرد خارج سرب المنظمة العالمية للتجارة، جريدة الخبر، : سمية يوسفي، حفيظ صواليلي

1122 .http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/274497.html 

 Ministère de commerce : Les perceptives D’adhésion A l’OMC, direction des études et du 

commerce Extérieur, 1996, p.08.  

Khaled BOUCHELAGHEM : Adhesion de l’Algerie a l’OMC - réalité et perspective – 

institut superieur de commerce et d’administration des entreprises, Casablanca, 08 juillet 

2002 , p.07. 
1

وصصتها، خ قتصادية و تسييرها و، متعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الٳ1112أوت  11مؤرخ في ( 11-12)أمر رقم  - 

 .1112لسنة  19جريدة رسمية عدد 
2

يراد البضائع و السلع، ، متعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات است1111جويلية  27مؤرخ في ( 11-11)أمر رقم  - 

 .1111لسنة  11جريدة رسمية عدد 

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/274497.html
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قانون المنافسة ،الخارجية
1

الأراضي نح التنازل على شروط و كيفيات ملحدد مقانون  ،

ستثماريةٳنجاز المشاريع لأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لٳالتابعة ل
2

 ، جاءت هذه 

      نتاج و التوزيع لٳو لستثمار، صلاحات التشريعية بهدف توفير جو أكثر ملاءمة للٳالٳ

صلاحات بتحرير و تبادل السلع و الخدمات و حقوق الملكية الفكرية، حيث سمحت هذه الٳ

عتماده على الأسس لى مستوى ما هو معمول به دوليا لٳٳالتجارة الخارجية و رفع مستواها 

لى منظمة ٳنضمام التي تسير المبادلات على المستوى الدولي، تماشيا مع متطلبات الٳ

 .نضمامالتجارة العالمية بهدف تسهيل و تسريع هذا الٳ

تفاقيات تدعم موقفها في المفاوضات، منها ٳعدة  على الجزائر وقعت ،جانب آخر من و

 لتزامٳ ضرورة على تنص التي و بالتجارة، المتعلقة الفكرية الملكية الخاصة بحقوق تفاقيةالٳ

   التجارية العلامات حماية المؤلف، منها حقوق محاور، بعدة المنظمة في الأعضاء الدول

 إلى خلق تفاقيةالٳ هذهتهدف  و  .ةوالتقني الفنية الأعمال إلى بالإضافة ختراعالٳ براءات و

 التي للدول بالنسبةأنها ذات أهمية  كما تنظيمها، و العالمية السوق في نسجامالٳ من جو

 القوانين، من المزيد تعديل على تعمل أن الجزائر يجب على لذلك نضمام،الٳ بشأن تتفاوض

 ختراعاتالٳ و الفردية للإبداعات الحقوق يضمن و العالمية السوق متطلبات و يتناسب بما

.الجزائر في تسويقها و
3

 

نضمام إلى المنظمة يرتبط في كثير من الأحيان بالحوافز بأن سعي الدول للٳو من المعلوم 

المتعلقة بحرية الدخول إلى الأسواق و ضمان منافذ في السوق الدولية و خاصة سوق الدول 

تفاقيات ٳو لما كان قطاع المحروقات غير مشمول بالمعالجة المباشرة ضمن . المتقدمة

ئر لا تستفيد من أية مزايا يتيحها من صادرات الجزا ٪77المنظمة فهذا يعني أن حوالي 

من إجمالي  ٪79مع العلم أن قطاع المحروقات يفوق نسبة . نضمام إلى المنظمةالٳ

من إجمالي الصادرات ٪11 قل منأصادرات الجزائر بينما تشكل باقي السلع 
4

لهذا . 

                                                             
1

المعدل   . 1111لسنة  11، متعلق بقانون المنافسة، جريدة رسمية عدد 1111جويلية  27مؤرخ في ( 11-11)أمر رقم  - 

 .1119لسنة  11، جريدة رسمية عدد 1119جوان  11المؤرخ في ( 21-19)و المتمم بالقانون رقم 
2

لأملاك متياز على الأراضي التابعة ل، يحدد شروط و كيفيات منح الٳ1119سبتمبر  12مؤرخ في ( 11-19)أمر رقم  - 

 .1119لسنة  17ستثمارية، جريدة رسمية عدد ٳنجاز مشاريع الخاصة لدولة و الموجهة لٳ
3

 .91.، صمرجع سابق: ناصر دادي عدون -
4

 .97.ص ،مرجع سابق: خالدي خديجة -
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أن الحرية التجارية حسب مفهوم : انضمام الجزائر يطرح مجموعة من التخوفات، منهاف

المنظمة العالمية للتجارة ستؤدي إلى رفع الحماية على نوع من الصناعات الناشئة و هو ما 

تكون الإجراءات  أن ينعكس على معدل التصنيع الذي يؤثر في نسبة العمالة، و التخوف من

المتخذة في إطار المنظمة العالمية للتجارة و التي يقصد بها الحرية التجارية و فتح الأسواق 

 ،طرقا أخرى لحماية الدول المتقدمة لأسواقها و فتح أسواق الدول النامية و السيطرة عليها

الدول  فيه قامتالتجارة و معايير العمل و البيئة في الوقت الذي من خلال الربط بين 

المتقدمة بتحرير منتجات السلع التي تملك فيها الأفضلية و لم تتحمس إلى تحرير أسواق 

   .السلع التي تملك فيها دول العالم الثالث أفضلية نسبية كالمنسوجات و المنتجات الزراعية

مع وجود ستهلاكي كبير، ٳبسوق  بإمكانيات إنتاج ضخمة وو بالرغم من تمتع الجزائر 

إلا أن الإمكانيات الكبيرة للشركات العالمية قد . لشراكة مع رأس المال الوطنيلنيات إمكا

تضعف القطاع الوطني و تخرج الصناعة الجزائرية من سوق المنافسة، و هذا لقدرة 

م فرض نفسها على نتقالية و من ثو تحمل الخسارة الٳالشركات العالمية على الدعاية 

اتفاقيات منظمة ستثمار مع التقيد بقواعد تحديد مجالات الٳالسوق، و هو ما يستدعي وضع 

و هو تحدي كبير التجارة العالمية،
1

نضمام كما أن عملية الٳ. قتصاد الجزائريبالنسبة للٳ 

ا من تتضمن جانب و ومة التجارية العالميةقتصاد الجزائري في المنظندماج للٳٳهي عملية 

 قتصادية و حتى السياسية لصالح الفضاءالتضحية يصل إلى رهن جزء من السيادة الٳ

قتصادية و إيجاد حد أدنى من التجانس قتصادي الجديد بهدف تسهيل ربط السياسات الٳالٳ

.في الأهداف و المصالح للدول الأعضاء
2 

 في إطار يدخل للتجارة العالمية المنظمة إلى الجزائر نضمامٳ قرار إنو بالتالي ف

      قواعد إرساء خلال من الوطني قتصادالٳ بتصحيح يسمح لأنه قتصاديةالٳ الإصلاحات

 أكبر فرصة يمنحهامما  السوق، قتصادٳ نظام هو و العالمي قتصاديالنظام الٳو أسس 

الجوانب  يةـفاقـتٳ من تهاتفادـاس لالـمن خليها ٳ اشرةـالمب الأجنبية ماراتـستثلجلب الٳ

 ستفادةمع الٳ خاصة مهمة باستثماراتعليها تعود  قد التي و ستثمار،جراءات الٳالتجارية لٳ

                                                             
1

 .91-92.، صمرجع سابق: عياش قويدر، إبراهيمي عبد الله -
2
 - Abd El Wahab CHEMMAM : A propos d’intégration économique entre pays en voie de 

développement, revue sciences humaines, Université de Biskra,  N°16- Décembre 2001, p.89.   
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 الدولي، و الجهوي المستوى على متعددة الجنسيات الشركات نهاتكو التي الشبكات ثرأ من

التكنولوجيا و الخدمات و السلع تبادل في وسائل هامة من تمثله ما و
1

 النتائج فإن عليه و. 

 السلبية من أكثر تكون نضمام قدالٳ هذا وراء من تحقيقها إلى تهدف الجزائر التي الإيجابية

 قتصاديالٳ التحسن و للتطور مقومات من عليه تتوفر لما نظرا الطويل، المدى على خاصة

 الجزائر توفره أن ما يمكن وفق و العامة ظروفال المناسب ضمن استغلالها بالشكل تم إذا

          لبشريةا الوطنية القدرات نأو  خاصة ،ستثمار الأجنبيالٳ تجلب محفزة شروط من

 هناو . السوق قتصادٳلقواعد  وفقا تفعيلها يتم لم ما الواقع في تفيد لا غيرها المادية و و

 المصرفي الجهاز من بتداءٳ الوطني قتصادالٳ في المساهمة الهيئات و الهياكل دور يدخل

المجتمع في قتصاديينالٳ مختلف المتعاملين إلى
2
.  

عموما كمصدر من  تفاقيات الدوليةسبق ذكره عن الٳو كخلاصة عامة عن كل ما         

جديد بشأن معاملة  بشيء تأتتفاقيات لم الٳ هذه أننستنتج ستثمار، مصادر ضمانات الٳ

بنفس مفهومها المستقر هو تقنين القواعد التقليدية  أضافتهكل ما  أنو  الأجنبيةستثمارات الٳ

قول أن إدراج هذه القواعد ضمن غير أن ذلك لا يمنعنا من الن الدولي، عليه في القانو

بالتالي المساهمة و  ،الأوسعفي توضيحها و اكتسابها صفة القبول  أثرهله تفاقيات الدولية الٳ

الصفة الدولية الملزمة لقواعد  إعطاءعن طريق  الأجنبيةستثمارات تنظيم الٳ فيبدور فعال 

تفاقية دولية ملزمةبدون ٳ أمرهاالحماية التقليدية و التي يظل مشكوكا في 
3

من  ، على الرغم

 إطار أولوضع تقنين  قتصاديةالٳ منظمة التعاون و التنمية المجهودات التي بذلت من طرف

 .الأجنبيةستثمارات للٳ عام و شامل دولي

تفاقيات الدوليةر الواردة في الٳستثمالضمانات الٳ الإلزاميةالقوة  :الفرع الثالث -  

فيرها إذا قامت الدولة المضيفة بالتراجع عن إحدى الضمانات القانونية التي تعهدت بتو

المجتمع أمام  هو تكييف هذا التصرفتفاقياتها الدولية، فما ٳللمستثمر الأجنبي في إطار 

                                                             
1

 .91. ص، مرجع سابق: ناصر دادي عدون -
2

 .91. صمرجع سابق، : ناصر دادي عدون -
3

 .219.مرجع سابق، ص: علي حسن ملحم -

  :و انظر كذلك

Dominique CARREAUX et Patrick  JILLIARD : Droit international économique, op.cit , p. 354. 
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إذا ما أخلت  دولية هل تترتب على الدولة المضيفة أي مسؤولية آخر، بمعنىأو  .الدولي

                                     ؟   تفاقياتهذه الٳبإحدى الضمانات التي التزمت بتقديمها للمستثمر الأجنبي في 

 تفاقياتها الدوليةٳلتزمت به في ما ٳمتناع عن تنفيذ بالٳأو  مخالفةبن قيام الدولة المضيفة إ

 ،اقدهاـتعاقدة ملزمة بتعـالدولة المة على أساس أن ـونية دوليـؤولية قانـيرتب على عاتقها مس

لقانون الدوليل اًاســأسخرقها لمبدأ حسن النية الذي يعتبر ف ،و أن عليها تنفيذها بحسن نية
1
 

الدولية تفاقياتكأساس لتنفيذ الٳ 2717لقانون المعاهدات لسنة  فيينا تفاقيةإ اعتبرتهأو كما 
2
 

تفسيرها أو
3

حترامها لهذا المبدأ يجعلها ٳو بالتالي عدم  يرتب مسؤوليتها الدولية كذلك، 

مخالفة  إلىالذي ينتهي بها  الأمرفي صورة مطلقة ليست لها حدود،  تمارس سلطاتها

لتزاماتها الدولية و القانون الدوليٳ
4

و بالرجوع إلى مبادئ القانون الدولي، نجد أنه يترتب . 

ذلك نص على بالتعويض عنه على نحو كاف و لو لم يُ لتزامالٳعلى إخلال الدولة بتعهداتها 

و عليه، فالمسؤولية الدولية هي  .مما يقيم مسؤوليتها الدولية تفاقية المخل بأحكامهافي الٳ

لتزاماتها الدولية متناع مخالف لٳٳرتكاب فعل أو ٳلتزام الذي تتحمله الدولة المنسوب إليها الٳ

م بمقتضاه الدولة قانون تلتز بعبارة أخرى، هيأو . بتقديم تعويض للمتضرر من هذا الفعل

رتكاب عمل غير مشروع وفقا للقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع في ٳالمنسوب إليها 

و هو ما أكدته لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على . هذا العمل مواجهتها

". كل عمل غير مشروع دوليا صادر من دولة معينة يرتب مسؤوليتها: " أساس أن
5

                                                                          

ن إفوق كل الدول تدافع عن الصالح الدولي العام، فو نظرا لعدم وجود سلطة عليا عامة 

العلاقات الدولية يسودها عدم التمييز بين عدة أنواع من المسؤوليات كالمسؤولية المدنية    

التعويض عن أداء لتزام بو الجزائية، لهذا فأساس المسؤولية الدولية بشكل عام هو الٳ

الضرر الواقع كجزاء مترتب عن العمل غير المشروع دوليا و هو أسلوب قانوني لإصلاح 

                                                             
1

 .11.، ص2777الجامعية عمان قتصادية الدولية، دار الثقافة العلاقات الٳ: صفوت عبد السلام عوض الله -
2

 ."كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها و عليهم تنفيذها بحسن نية : " من اتفاقية فيينا 11تنص المادة  -
3

تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقا للمعنى الذي يُعطى لألفاظها ضمن : " من اتفاقية فيينا على أن 12فقرة  12 تنص المادة -

 ".  و الغرض منهاالسياق الخاص بموضوعها 
4

 .191.، ص2791الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة : محمد طلعت الغنيمي -
5

الحماية الدولية لحقوق  –المنازعات الدولية  -المسؤولية الدولية –محاضرات في القانون الدولي العام : عمر صدوق - 

 .19-11.ص الجزائر، ،1111الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية 
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التعويض العيني، : و يعرف التعويض عدة أشكال دولية، تتمثل في. الضرر الذي وقع

.رضائيالتعويض المالي، و التعويض الٳ
1
  

ة الأشياء إلى حالتها يتم هذا التعويض عن طريق أداء عمل لإعاد :التعويض العيني -

قبل وقوع هذا  االأصلية أي وقف التصرف غير المشروع و إعادة الأمور إلى ما كانت عليه

التصرف
2

لى ٳصلية لإصلاح الأضرار حيث يتم اللجوء و هو بذلك يعتبر الصورة الأ. 

في حالة ( و هما الشكلين اللاحقين للتعويض)رضائي لى التعويض الٳٳالتعويض المالي أو 

بقدر  ن يزيل التعويض العينيأذ يجب ٳ. من قبل الى ما كانت عليهٳمور عادة الأٳستحالة ٳ

لى ما كان عليه قبل ٳمكان كافة الآثار المترتبة عن التصرف غير المشروع و يعيد الحال الٳ

رتكابهٳرتكاب هذا التصرف كما لو لم يتم ٳ
3

لغاء نص قانوني أو إمتى كان ذلك ممكنا ك ،

فراج عن المعتقلين الموقوفين بصورة غير شرعيةدة الأموال المصادرة، الٳعاٳ، تعديله
4

... 

كثر شيوعا و استخداما من يعد هذا الشكل من أشكال التعويض الأ :التعويض المالي -

الناحية العملية، و هو ما يعرف بالتعويض بمقابل لأنه يتم بدفع مبالغ مالية محددة للطرف 

                                                             
1

 . 11.نفس المرجع، ص: عمر صدوق - 
2

لاح الضرر في القانون الدولي و الشريعة الاسلامية، بدون دار نشر، الطبعة المطالبة الدولية لاص: عبد الغني محمود - 

 .111.، ص2791الاولى 
3

 .177.، ص2771قانون العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت، الطبعة الثانية : أحمد سرحال  -

4
ثر قيام إعلى  2797لى سنة إيران التي تعود وقائعها ٳفي  أوضحت محكمة العدل الدولية في قضية الرهائن الأمريكيين - 

   ستيلاء عليها و الٳ 2797نوفمبر  1مجموعة من الطلبة الإيرانيين باقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بطهران في 

أن الدولة الٳيرانية مسؤولة عما حدث للسفارة الأمريكية حتى و لو لم  و على محتوياتها و اتخاذ من الموظفين بها كرهائن،

تشارك في العمل غير المشروع لأنها أخلت بالتزامات مفروضة عليها ٳتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بضمان سلامة 

ى الفور جميع الخطوات من مواطنيها و أملاكهم المتواجدة على أراضي الدولة الٳيرانية، لذلك يجب على ٳيران ٳتخاذ عل

 : أجل تصحيح الحالة الناجمة، لذا يترتب عليها أن

 أن تنهي احتجاز الرهائن غير المشروع و أن تقوم على الفور بطلاق سراحهم؛ -

 يرانية و تؤمن لهم وسائل النقل؛أن تضمن للأشخاص المحتجزين الوسائل اللازمة لمغادرة الأراضي الٳ -

 ؛طهران وثائق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فيأن تسلم على الفور  -

يران تقويم الوضع الناجم عن التصرف و هذا يعني رد ما حازت عليه بشكل غير مشروع و الكف عن الحيازة غير ٳو على 

 . 111.ص ،1119 الجزائرمحاضرات في المسؤولية الدولية، دار هومة، : عبد العزيز العشاويأنظر،  .المشروعة

 .211.، ص1111 الجزائر القضاء الدولي، دار هومة،: بلقاسم أحمد

        صلاح الدين ترزي  –سهام أول قاضي سوري في قضايا نظرتها محكمة العدل الدولية ٳ: محمد أمين الميداني

 شق، سوريا،جامعة دم ،1121، العدد الأول 11قتصادية و القانونية، مجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الٳ( 2791 -2729)

 .212 -211.ص
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التي لحقت بهضرار المضرور لجبر الأ
1

 لى حالتهاٳمور عادة الأٳ، و هذا في حالة تعذر 

ذا ترتب على التصرف غير المشروع ضررا لا يكفي لإصلاحه التعويض ٳو أ الأصلية

ضرار التي نتجت عن تصرفها فتلتزم الدولة بدفع مبالغ مالية تكفي لتغطية كل الأ. العيني

 زاعتفاق بين أطراف النتعويض عن طريق الٳيتم تحديد مبلغ ال. المرتب لمسؤوليتها الدولية

الجهة  تقرر تفاقيةٳ، مالم تكن هناك لى التحكيم أو القضاء الدوليينٳأو عن طريق اللجوء 

التعويض تحديدالتي يحق لها 
2

لا يقل مبلغ التعويض أو يزيد عن أحوال يجب و في كل الأ. 

جمالية للأضرار و ساس القيمة الٳأحيث يحدد المبلغ الواجب الدفع على  الواقعة، ضرارالأ

عتبار ما فات المتضرر من كسب نتيجة تصرف الدولة المرتب خذ بعين الٳمع الأ الخسائر

.لمسؤوليتها الدولية
3
  

شكال التعويض في صورة تقديم ترضية إلى أيأتي هذا الشكل من  :رضائيالتعويض الٳ -

معاقبة المتسببين في القيام بالمالي، كذا كان الضرر غير قابل للتقويم ٳالطرف المتضرر 

تقديم  جنبي للدولة التي وقع ضدها التصرف غير المشروع، أوالضرر، أو تحية العلم الأ

عتذار رسميٳ
4

 ... 

يتم تحديد شكل التعويض المناسب تبعا لحالات النزاع و جسامة الأضرار و أنواعها، كما لا 

يشترط أن يأخذ التعويض شكلا واحدا من الأشكال الثلاث إذ يمكن أن يأخذ شكلين أو ثلاث 

                                                             
1

 مصنعهذا البولونيا على ستيلاء اأن  (Usine de CHORZOW) قضية مصنع كورزو في  عتبرت المحكمة الدائمةا - 

مخالفا للٳلتزامات الدولية، و حملتها ضرورة صداره يعتبر تصرفا ٳداخلي قامت ب تمتلكه شركات ألمانية تطبيقا لقانون الذي

مع العلم أن هذا التصرف جاء بناء  .بغير وجه حق ستيلاءالٳضرار التي لحقت تلك الشركات من جراء عملية تعويض الأ

لمانية بسيليزيا العليا، و قد عللت بولونيا على الممتلكات الأ اقيودالذي فرضت بموجبه  بولونيا وعلى القانون الذي أصدرته 

، و التي لا تسمح لدول المحور أن 2729نوفمبر  22من ٳتفاقية الهدنة المبرمة في  27ستنادا ٳلى المادة ٳهذا التصرف 

نها تبقى بمثابة ضمانات في يد دول الحلفاء لتغطية التعويضات المحتملة لصالح رعايا هذه أتسترجع ممتلكاتها العمومية بما 

للٳتفاقيات  امخالفجاء أن هذا القانون  2711ماي  11الصادر بتاريخ في حكمها ٳعتبرت محكمة التحكيم أن  غيرالأخيرة، 

لى نصوص ٳتفاقية ليس لبولونيا الحق في الٳستناد ٳ ، ٳذ2711ماي  21المبرمة بين الحكومتين الألمانية و البولونية بتاريخ 

  .عام كأصلن بولونيا لم تكن طرفا فيها، عملا بقاعدة نسبية آثار المعاهدات أالهدنة و ذلك بسب 

 .12-17.مرجع سابق، ص: بلقاسم أحمدأنظر، 
2

 .122.، ص1117الموجز في القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر و التوزيع، : سهيل حسين الفتلاوي - 
3

 . 119.أحكام التعاون الدولي، عالم الكتب، القاهرة، بدون سنة نشر، ص: عبد الواحد محمد الفار -
4

 سرائيل للدولة المصرية، حيث صرح وزير الخارجية المصري أن مصر تلقتٳر الرسمي الذي قدمته عتذاالٳ: مثال ذلك - 

عتذار جاء هذا الٳ و قد. سر الضحاياعتذارها و كذلك مواساتها لأٳسرائيلية تعرب فيه عن كتابا رسميا من وزارة الدفاع الٳ

أوت  29سرائيلي على الحدود بين الدولتين بتاريخ يد الجيش الٳ جنود مصريين أثناء تأديتهم لعملهم على 11دثة مقتل بعد حا

إسرائيل تعتذر رسميا لمصر عن قتل جنودها في سيناء، جريدة الأهرام، الخميس : أشرف أبو الهولانظر في ذلك،  .1122

  www.ahram.org.eg، مأخوذ من الموقع الالكتروني للجريدة  11112، عدد 1122أكتوبر  21

http://www.ahram.org.eg/
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أشكال معا طبقا لطبيعة الضرر المرتب للمسؤولية الدولية
1

متى أخلت أي دولة و عليه، . 

ا متترتب عليها مسؤولية قانونية دولية م ،تفاقياتها الدوليةٳمانات الواردة في بضمان من الض

يؤدي بها إلى دفع تعويض للأطراف التي تضررت من جراء إخلالها بالتزام دولي، و هذه 

الجزائر  و. لتزمت بهٳللدول حتى لا تخالف ما المسؤولية تشكل بدورها حدّا مانعا 

2717ماي  11لقانون المعاهدات المؤرخة في  بمصادقتها على اتفاقية فيينا
2

تكون قد   

 و في هذا السياق،. تجاه الغيرٳلتزاماتها التعاقدية ٳالدولية بالوفاء بلتزمت أمام المجموعة ٳ

لتزمت به من ٳتفاقيات الدولية على إدراج جزاء إخلال الدول بما من الٳ العديد عكفت

 تفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العـربية في الدولالٳ :تفاقياتضمانات، و من بين هذه الٳ

يستحق المستثمر العربي تعويضا " : و التي جاء في مادتها العاشرة أنه 2791لسنة  العربية

عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو 

 ׃مؤسساتها بما يلي 

بأي من الحقوق و الضمانات المقررة للمستثمر العربي في هذه الاتفاقية أو  المساس -أ  (2

                                                   ؛في أي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة

لتزامات و التعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدولة الإخلال بأي من الحقوق و الٳ - ب

عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر العربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها  الطرف و الناشئة

                                                          ؛سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال

تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر العربي من ضرر تبعا لنوع الضرر     (1

                                                                                      ".  و مقداره

أن يتم تقدير التعويض  الفقرة الثانية منها تفاقية في مادتها الحادية عشرالٳكما اشترطت هذه 

من تاريخ الاتفاق خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر على أن يتم دفعه خلال سنة واحدة 

ستحق المستثمر العربي عنه فوائد ٳكتساب هذا التقدير درجة قطعية، و إلا على مقداره أو ٳ

.ستثمار العربيتأخيرية وفقا للأسعار السائدة في الدولة العربية التي وقع فيها الٳ
3
 

                                                             
1

 .11.مرجع سابق، ص: عمر صدوق  - 
2

، مع التحفظ، إلى اتفاقية فيينا لقانون الجزائر نضمامٳمتضمن  2799أكتوبر  21في مؤرخ ( 111-99)مرسوم رقم  - 

 .2799لسنة  11، جريدة رسمية 2717ماي سنة  11المعاهدات المبرمة يوم 
3

 .، مرجع سابق2791الموحدة لرؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة تفاقية انظر في ذلك الٳ -
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 أمام فشل المجتمع الدولي في مساعيه نحو وضع نظام دولي موحد و في الأخير و         

تفاقيات الدولية في حماية هذه ستثمارات الأجنبية و قصور الٳالٳ و شامل لتنظيم

كل ما  أنو  الأجنبيةستثمارات معاملة الٳ فيستثمارات باعتبارها لم تأت بقواعد جديدة  الٳ

ن هذا إفـ بنفس مفهومها المستقر عليه في القانون الدولي، هو تقنين القواعد التقليدية أضافته

ستثمارات غير كافية لحماية الٳ –السابق ذكرها –الوضع جعل من المصادر الدولية 

موال بين الدول، مما استدعى وضع جنبية و لا تشجع بالقدر الكافي انتقال رؤوس الأالأ

ستثمارية التي تتلاءم و ظروفها قوانين داخلية خاصة بكل دولة تسطر فيها السياسة الٳ

غير أن هذا لم . قتصادية العالمية في ظل ظاهرة العولمةتجاهات الٳالٳقتصادية و كذا الٳ

تجاه الذي انتهجته المصادر الدولية فيما تعلق يمنع أن تسير تشريعات الدول في نفس الٳ

         جنبيالأ جنبية وفق مبدأ المساواة في المعاملة بين المستثمرستثمارات الأبمعاملة الٳ

ذ نجد أن هذه التشريعات في كثير من الأحيان تأخذ ٳمتيازات، لٳفي الحقوق و االوطني  و

جنبي حماية مزدوجة تفاقيات الدولية، مما يضمن للمستثمر الأبعين الاعتبار ما ورد في الٳ

 .طار القانون الدولي و القانون الداخلي للدول المضيفةٳفي 

 يـانــثــب الـلــطـمـــال

 ةــــيـــلـــداخـــادر الـــصــمـــال

إدراكا لأهمية الضمانات القانونية في حماية حقوق المستثمر الأجنبي و حماية رأسماله     

 إلىتحرص الدول على تضمين تشريعاتها الداخلية نصوصا تهدف و الأرباح المتحققة عنه، 

 المستثمر يعتمد عند ، إذ أنإليها الأجانبتوفير الحماية القانونية اللازمة لجذب المستثمرين 

ن الأرباح المتوقعة من ستثمار في دولة أجنبية على مدى التوازن بياتخاذه لقرار الٳ

 على كمية   يمكن أن تلحق بهذا المشروع، بناءستثماري و بين المخاطر التي مشروعه الٳ

و نوعية الضمانات التي تقدمها الدولة المضيفة له من خلال نظمها القانونية الداخلية التي 

 .ستثمارتحكم الٳ

ات الدول المضيفةفي تشريع المكرسة آليات الضمان: الفرع الأول -  

 الأخطارنصوصا تعالج حماية المال المستثمر من  التشريع الداخلي للدولة المضيفةيتضمن 

 أوالماسة بالملكية  الإجراءاتتخاذ ٳو ذلك بتنظيم ممارسة الدولة لحقها في التي تواجهه 
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غلب الدول النامية المشجعة أمعينة، فتشريعات  بشروطقتصادية الداخلية الٳ أنشطتهاب

و قررت مبدأ  الأجنبي س المالأتضمنت نصوصا خاصة بحماية ر الأجنبيستثمار للٳ

شريعات الداخلية كلا من ، و نعني بالتالأجنبيةستثمارات الوطنية و الحماية القانونية للٳ

 (.ثانيا) و التشريع العادي (أولا) المتمثل في الدستور الأساسيالتشريع 

ستثمار الأجنبيدور الدستور في حماية الٳ: أولا -  

تضمين دساتيرها نصوصا تؤكد إلى النامية الدول سعت الكثير من الدول و بصفة خاصة 

خاصة  ستثمار الأجنبي من المخاطر غير التجارية،اللازمة لحماية الٳ ضماناتكفالة العلى 

و المقدرة  الإنتاجيةفي تحسين  الأجنبيستثمار دولي قوي بفوائد الٳ عترافانما  أنبعد 

قتصادي هو التحرر الٳ أنبدا  أن، و بعد الإداريةالتنافسية و نقل التكنولوجيا و المهارات 

اليوم بعد سنوات عديدة من تجارب تدخل  الأعمالالظاهرة الرئيسية التي تؤثر على عالم 

دخلت الكثير من الدول النامية و منها الجزائر في عمليات  أنقتصاد و بعد الحكومات في الٳ

من  الإنتاجقتصادية اعتمادا على إستراتيجية قتصادي و ذلك لتحقيق التنمية الٳالٳ الإصلاح

جل التصديرأ
1

ة التجارة             ضمان حري :و من أهم الضمانات المقررة في الدساتير ،

بقانون و مقابل  إلاعدم المساس بها  كفالةحترام الملكية الخاصة و ضمان ٳو  و الصناعة،

و هو ما يمنح هذه الضمانات حماية دستورية باعتبار أن الدستور هو . تعويض عادل

القانون الأسمى في الدولة و هو مصدر كل النشاطات القانونية بها، إذ يضم قواعد قانونية 

مصدرها و تتقيد بمضمونها و إلا أصبحت غير أساسية تستمد منها التشريعات العادية 

شرعية
2

، و من ثم لا يجوز لهذه التشريعات أن تحيد عن مضمون تلك الحقوق و الحريات 

التي حددها الدستور بل يجب عليها أن تكفلها و تنظم ممارستها
3

، و هذا معناه أن المستثمر 

ي قانون أدنى منه أن يأتي الأجنبي يثق أن كل  ضمان أو حق ورد في الدستور لا يمكن لأ

 . بما يخالفه عملا بمبدأ تدرج القوانين

                                                             
1

 .221.، ص1111، رسالة ماجستير، القاهرة ستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة،محددات الٳ: رضا عبد السلام -
2

ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  -الجزء الأول –القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة : سعيد بوشعير - 

 .272.ص الجزائر، العاشرة،
3

 .11.، ص1122 الجزائر الحماية الدستورية للحرية الشخصية، دار الخلدونية،: وهاب حمزة - 
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و تأكيدا من الجزائر على تكريسها للحقوق التي يجب أن يتضمنها كل دستور في إطار 

ليترجم  2771كفالة الحقوق و الحريات الأساسية للأشخاص، جاء الدستور الجزائري لسنة 

أن الدستور فوق الجميع و هو القانون الأساسي هذه الرغبة من خلال ما ورد في ديباجته ب

كما تضمن في صلبه صراحة . الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية

       مبدأ حرية التجارة أهمها ستثمار الأجنبي، مجموعة من المبادئ التي تعزز حماية الٳ

و الصناعة
1

     حرية التجارة : " ، بقولها2771سنة  دستورمن  19المقرر بموجب المادة  

 ". و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون

لتنشيط لكل الأنظمة الليبرالية التي تسعى  احرية التجارة و الصناعة مبدأ أساسييعتبر مبدأ 

قتصادياتها، ، فكل شخص بإمكانه أن يزاول نشاطا تجاريا أو ٳحرية المبادرة الخاصة في 

تلتزم الدولة بعدم  بنفسها ، فعلى هذا الأساسذلك صناعيا بعدما كانت الدولة هي التي تتولى 

لا في حدود ٳاص و تقييد حرية مزاولة الأنشطة قتصاد و مزاحمة الخوالتدخل في الٳ

القانون
2

رة و الصناعة بعد الضغوط التي مورست على و قد جاء تكريس مبدأ حرية التجا. 

تيجة لضعف مداخيل ن 2797بتداء من سنة ٳقتصادية التي عرفتها الأزمة الٳ الجزائر بعد

قتصاد ثر انهيار أسعار النفط مما انعكس سلبا على الٳٳملة الصعبة على الجزائر من الع

.الوطني
3
 

عتراف بمبدأ حرية التجارة و الصناعة في الدستور يضفي عليه قيمة قانونية كبيرة   ن الٳٳ

و حماية أسمى عن باقي النصوص القانونية العادية، فهذه الضمانة الدستورية التي يمتاز بها 

 لاٳعادة نظر ٳأي مساس أو هذا المبدأ أعطته مكانة أساسية لا يمكن أن تكون موضع 

من الدستور التي جاء فيها أن حرية  19لى المادة ٳو بالرجوع . بموجب تعديل دستوري

                                                             
من  11 كمشروعية نزع الملكية الوارد في المادة، 2771ء أخرى تضمنها الدستور الجزائري لسنة ىبالٳضافة ٳلى مباد -1

، و ما ينتج عنه من تعويض الشخص الذي تعرض لنزع الملكية تعويضا عادلا و مناسبا لما لحق به من 2771دستور سنة 

، حق 2771من دستور سنة  11أضرار نتيجة هذا الإجراء، نزاهة مؤسسات الدولة في معاملة الٳستثــمار الوارد في المادة 

، و ينصرف هذا الحق إلى الأشخاص الأجانب 2771من دستور سنة  11ي المادة التملك الخاص دون قيد أو شرط الوارد ف

:    من نفس الدستور، بقولها 19متى توفر فيهم شرط الٳقامة القانونية على الٳقليم الجزائري المنصوص عليه ضمن المادة 

 ". بقا للقانونيتمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه و أملاكه ط" 
2
رسالة دكتوراه دولة في  –دراسة مقارنة  –الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري : كتو محمد الشريف - 

 .17.، ص1111-1111القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
3
مبدأ حرية الصناعة و التجارة في القانون الجزائري، المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، : ولد رابح صفية/ اقلولي - 

 . 11.، الجزائر، ص1111لسنة  11عدد 
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مشرع طار القانون، فهذا يعني أن الٳاعة مضمونة لكن شرط أن تمارس في التجارة و الصن

تعماله قتصادي بصفة مطلقة أمام المبادرة الخاصة، لأنه باسالدستوري لم يفتح المجال الٳ

مكانية وضع قيود تشريعية على ٳيكون قد فتح المجال أمام ...( ونطار القانٳفي )...عبارة 

عادة النظر في المبدأ بأجملهٳشرط ألا يكون من شأن هذه القيود هذه الحرية ب
1

ذ يمكن أن ٳ، 

تكون حرية التجارة و الصناعة مقيدة بنص قانوني نظرا لمساس بعض التصرفات بالنظام 

مزاولتها متوقفة على الحصول على ترخيص نظرا العام و الآداب العامة، أو أن تكون 

لخطورتها
2

ضافية لمنع كل مخالفة من شأنها المساس ٳ، و هو ما يضفي حماية قانونية 

 .قتصاديةالٳ نشطةبالأ

غم من قيمتها القانونية على الر -بصفة عامة  – الدستورية المبادئ على لكن ما يؤخذ

 المبادئعامة غير محددة المضمون و تحيل مهمة تفصيل هذه  أحكاماتقرر  أنهاالسامية، 

غلب أملكية معترف به في فمثلا الحق في التعويض عن نزع ال .التشريعات العادية إلى

ذلك أن الدستور لا يسطر  ،أخرى إلىهذا التعويض تختلف من دولة  إجراءاتلكن  الدساتير

تاركا التفاصيل للأجهزة المختصة في  إلا الإطار القانوني العام لأوجه نشاطات الدولة

 .الدولة

 في التشريع العادي ستثمار الأجنبيحماية الٳ: ثانيا -

ستثمار ع الٳيتشج تفيد مبادئالدساتير المختلفة للدول المضيفة قد تتضمن عدة  أنبالرغم من 

لم تكتف  الأجنبيةستثمارات الدول على رغبتها في جلب الٳ هذه من تأكيداو  نهأ إلا، الأجنبي

بالتعبير عن رغبتها بالوسائل القانونية العامة كالدساتير و التصريحات السياسية التي تحدد 

بل  قتصادية الوطنية،المساهمة في التنمية الٳ الأجنبيستثمار العام الذي يحق فيه للٳ الإطار

قانون تطوير  منهاو ) ستثمارتشريعات خاصة تعرف بقوانين الٳ إصدار إلىكذلك لجأت 

حيث يكاد لا  ستثمارأين يتم فيه تجميع القواعد القانونية المتعلقة بالٳ ،(في الجزائرستثمار الٳ

الطبيعة الخاصة  إلىو يرجع سبب ذلك  .ستثمارللٳ منظم دولة من قانون أييخلو تشريع 

 ادئالمبلهذا النوع من التشريعات و ما يحتويه من دقة و شمولية، فلا يقتصر على ذكر 

                                                             
1
 .19.مرجع سابق، ص :ولد رابح صفية/ اقلولي - 

2
 - Jean LAGADEK : Nouveau guide pratique du Droit, édition Solar, 5

ème
 édition, Paris, 

p.134. 
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نهايتها إلىستثمار من بدايتها نه ينظم حركة الٳأ إذالحال بالنسبة للدساتير،  العامة كما هو
1

 ،

 الأجنبيةستثمارات تشجيع الٳ الأول فيالهدف  يكمن .سعيا إلى تحقيق هدفين في آن واحد

 أما .الضمانات و الحقوق الضرورية لهاو توفير وضع قواعد محددة لمعاملتها من خلال 

 توفيرو    ،من المخاطر غير التجارية الأجنبيةستثمارات حماية الٳ فيتمثل في الهدف الثاني

 ت، كما تتضمن تسهيلااتستثمارالٳ هذه الوسائل الكفيلة بالفصل في المنازعات الناشئة عن

في  أموالهبتوظيف  اتخذ قراريعندما  الأجنبيالمستثمر  أن، ذلك إداريةمالية و ضريبية  و 

    ها من قانون الدولة المضيفة دالثقة التي استم علىقراره هذا يبني  هنفٳ أجنبيةدولة  إقليم

 أخلتهذه الثقة و  الدولة المضيفة المعنية زعزعتذا فإو المناخ المناسب الذي هيأته له، 

.التي لحقته جراء ذلك الأضراربوعدها له كان عليها تعويضه عن كل 
2
 

أن الدول المضيفة و بالرغم من حرصها على تكييف تشريعاتها لكن ما تجدر الإشارة إليه، 

ستثمارات الأجنبية إليها، إلا أن نظرتها لهذه الٳ المزيد من الداخلية على نحو يكفل لها جذب

فقد  من خلال ما تقرره في تشريعاتها الداخلية، تختلف من دولة إلى أخرى ستثماراتالٳ

قتصادي، أو ترى ستقلالها الٳٳعلى مصدر خطر  ستثمار الأجنبي على أنه يشكلتنظر للٳ

ضرورة تحديد القطاعات التي يمكن توظيف رأس المال الأجنبي فيها، كما قد تتخذ موقفا 

ستثمار الأجنبي على أنه عاملا مهما لتنميتها مغايرا للموقفين السابقين و ذلك بتشجيع الٳ

 هذه الدول الفقه تشريعات فقد قسم ستثمار الأجنبيعلى نظرة الدول للٳ بناءقتصادية، و الٳ

 تشريعات رقابية ،(أولا) ستثمار الأجنبيللٳ رادعةتشريعات  هيو ، أنواعثلاث  إلى

، و أخرى جاذبة له(ثانيا)
3
  .(ثالثا) 

 الأجنبيستثمار للٳ رادعة تشريعات :أولا -

 ستقلالهاخطر على ٳ مصدر نهأعلى  الأجنبيستثمار الٳ إلىهذه التشريعات  تنظر

دون أن لكن  ستثمار على حده،ٳكل المعاملة المختلفة حسب  بأسلوبلذلك تأخذ قتصادي الٳ

، كما تقوم على الحد من بين المستثمرين التفرقة غير المشروعةتصل هذه المعاملة إلى 

                                                             
1

 .17.ص ،مرجع سابق: عصام الدين مصطفى بسيم -
2

 .211ص  مرجع سابق،: عصام الدين مصطفى بسيم -
3
 - Mohamed BOUHACINE: L’évolution des relations juridiques et industrielles entre pays, 

thèse de doctorat  d’Etat , Université de Nice. U.E.R de Droit  et  sciences économiques 1987, 

p.42.    
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قل أو ذلك عن طريق منح معاملة  المعنية الدولة إقليم إلى الأجنبيةستثمارات دخول الٳ

ستثمارات ستثمارات الوطنية على الٳأي أن هذه التشريعات تفضل الٳ ،الأجنبيللمستثمر 

الأجنبية و لا تسوي بينهما في المعاملة
1
توجد هذه التشريعات في بعض الدول التي بلغ  .

قتصادي و السياسي، لذا لا تسمح ستقلالها الٳٳحدا يخشى منه تهديد  الأجنبيستثمار فيها الٳ

فق شروط معينة من حيث الحقوق و الواجبات كعدم السماح و إلاستثمار ٳهذه الدول بأي 

      في مواجهة الدولة المضيفة، هالحلول محله في المطالبة بحقوق الأجنبيلدولة المستثمر 

من تلك الممنوحة للمستثمر الوطني، عدم تجاوز  أفضلمعاملة  الأجنبيعدم منح المستثمر 

ختصاص بالفصل في المنازعات الٳ إعطاء، الخارج إلىالمحولة  الأرباحنسبة معينة من 

دولة على  أيستثمارية للقضاء الوطني، خاصة و أنه لا يوجد في القانون الدولي ما يلزم الٳ

، و هو النظام الذي تستعين به بعض الدول إقليمهاعلى  الأجنبيةستثمارات قبول الٳ

.اللاتينية
2
  

 تشريعات رقابية :ثانيا -

قتصادية حيث لا الدول التي تعتمد على ذاتها في تنمية مواردها الٳتأخذ بهذه التشريعات 

و هذا الموقف ، إليهاستراتيجيا و لا ضرورة مطلقة بالنسبة هدفا ٳ الأجنبيستثمار يمثل الٳ

 أيمحايدة  آليةبدقة وفق  الأجنبيةستثمارات مصدر الٳ بهدف تحديد حجم وتتخذه الدول 

، من خلال استعمال سلطتها في كان مصدرها أيا الأجنبيةستثمارات دون التمييز بين الٳ

.ستثمارإصدار تراخيص الٳ
3

   

  الأجنبيستثمار تشريعات جاذبة للٳ :ثالثا -

و تعمل على  إليها الأجنبيةستثمارات جذب الٳ أولوياتهاتضع هذه التشريعات في مقدمة 

عن طريق تبني  للمستثمر الأجنبي الأفضلفي ذلك على نظام المعاملة  مستندة ،توجيهها

المنفردة في  بإرادتها المعنية الدولة جانب تعهدا من تمثلالتي  و ستثمارالٳ آليات لحماية

الضمانات و الحقوق التي تبعث  قدرا من الأخير، حيث تمنح هذا الأجنبيمواجهة المستثمر 

  الدول النامية في التشريعاتسود هذه ت. أموالهعلى و الحماية  الأمنفي نفسه الطمأنينة و 

                                                             
1

 .11.مرجع سابق، ص: بسيم مصطفى عصام الدين - 
2

 .91.، صمرجع سابق: عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمان -
3

 .91.، صمرجع سابق: عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمان -
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 على عاتقه لتزامات التيمعاملة تفضيلية عن طريق تخفيف الٳ الأجنبيتعامل المستثمر  التي

ة التي و تعزيز الضمانات و الحقوق الممنوحة له، كما تتعهد بعدم تعديل قوانينها الداخلي

منحت له في ظل  المساس بالضمانات و الحقوق التي عدم مع ستثماراتطبقت على هذه الٳ

 .هذه القوانين

 ستثمارالضمانات الواردة في التشريع الجزائري ضمن قانون تطوير الٳ جملة إلىبالنظر 

، من الأجنبيستثمار صنف ضمن التشريعات الجاذبة للٳيُ هذا الأخير ن، نجد أ1112لسنة 

نتقاله ٳو تسهيل  الدولة إقليم إلىبالدخول  الأجنبيخلال تبنيه للقواعد التي تسمح للمستثمر 

ستثماري في الحدود التي لا تتعارض مع المشروع الٳ إدارةشتراك في داخله بحرية للٳ

الدولةالمحافظة على أمن و سلامة 
1

شأنها توفير نوع من التعهد من جانب  ، هذه القواعد من

كذا حقه في تحويلها  و أرباحهو حماية رأسماله و  الأجنبيالدولة بضمان حقوق المستثمر 

 إلانزع ملكيته  أوستثماري تأميم مشروعه الٳ أوالخارج، و حقه في عدم مصادرة  إلى

يكون  أنقانونية و مقابل تعويض عادل و مناسب، دون  إجراءاتلمصلحة عامة و وفق 

المشرع  طار أتبعو في هذا الٳ .و المستثمر الوطني الأجنبيتمييز بين المستثمر  أيهناك 

التي تمس موضوع تنظيم القوانين و التنظيمات  بمجموعة من 1112ستثمار لسنة ن الٳقانو

قوانين المالية، قانون : منها على وجه الخصوصستثمارات الأجنبية في الجزائر، و الٳ

متياز على الأراضي تحديد شروط و كيفيات منح الٳمتعلق بإقامة الأجانب، قانون متضمن 

ستثمارية، لوائح البنك المركزي ٳنجاز مشاريع و الموجهة لٳالتابعة للأملاك الخاصة للدولة 

 .ستثمارات الأجنبيةالمتعلقة بالٳ

1117و نخص بالذكر قانون المالية التكميلي لسنة : قوانين المالية -
2
لما تضمنه من أحكام  

خضوع  همار الأجنبي في الجزائر، كاشتراطستثالإطار العام للٳبتمس بصورة مباشرة 

قتصادية لإنتاج السلع و الخدمات قبل ستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الٳالٳ

شتراط ٳو كذا . ستثمارلوطنية لتطوير الٳستثمار لدى الوكالة انجازها إلى تصريح بالٳٳ

على الأقل  ٪12ستثمارات الأجنبية في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية نجاز الٳٳ

و هو ما يمكن ترجمته على أنه محاولة من الجزائر لتدعيم . من رأس المال الاجتماعي
                                                             

1
 .19.مرجع سابق، ص: عصام الدين مصطفى بسييم -

2
 .مرجع سابق، 1117متضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 1117جويلية  11مؤرخ في ( 12-17)أمر رقم   - 
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ستثمار ستثمار من جانب القطاع الخاص الوطني و كذا بسط سيطرتها على الٳفرص الٳ

 .ذلك إلى الحد منهالأجنبي على إقليمها دون أن يؤدي 

 1117سبتمبر  11و تطبيقا لهذه الأحكام، أرسل المركز الوطني للسجل التجاري بتاريخ 

تعليمة إلى مديري المراكز المحلية للسجل التجاري، يعلمهم فيها بتطبيق هذه الأحكام 

المتعلقة بالقيد ، و عدم قبول الملفات 1117الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 

نتاج السلع و الخدمات المودعة لديهم من طرف ٳالسجل التجاري فيما يخص نشاطات  في

أشخاص أجانب سواء طبيعيين أو معنويين، إلا قدموا ما يثبت دخولهم في شراكة مع شريك 

ستثمار  على الأقل مع تقديم ترخيص بذلك من طرف المجلس الوطني للٳ ٪12وطني بنسبة 

.ستثمارستثمار من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الٳريح بالٳو كذا تص
1
  

  تنفيذي رقم ، مرسوم 1117كما صدر تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 

ستيراد ٳلمتضمن تحديد شروط ممارسة أنشطة ، و ا1117ماي  21مؤرخ في ( 17-171)

المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف 

الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، الذي يقضي بأنه لا يمكن 

ستيراد ٳممارسة أنشطة  فيها الشركاء أو المساهمون أجانبللشركات التجارية التي يكون 

 ٪11إلا إذا كان  ،ولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتهاالمواد الأ

مال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين أو من على الأقل من رأس

قبل أشخاص معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة شركاء أو مساهمين مقيمين من 

.جنسية جزائرية
2
  

قتصادية في ت الدولة الجزائرية لنفسها و كذا لمؤسساتها العمومية الٳأعط من جانب آخر،

على كل التنازلات عن حصص " حق الشفعة"  1117إطار قانون المالية التكميلي لسنة 

المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب
3

في إذ يعطي هذا الحق للجزائر الأولوية . 

                                                             
1

 - Loi de Finances Complémentaire 2009: Disposition relatives a l’investissement et au 

commerce extérieur et développements ultérieurs, KPMG. p.02-03  
2

متضمن تحديد شروط ممارسة أنشطة ، 1117ماي  21مؤرخ في في ( 171-17)من مرسوم تنفيذي رقم  11المادة  - 

استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون 

 .1117لسنة  12فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، جريدة رسمية عدد 
3

 .، مرجع سابق1117المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ( 12-17)من الأمر  11المادة  - 
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الراغبين في و  على إقليمهاإعادة شراء حصص المساهمين الأجانب في الشركات العاملة 

و أن أي محاولة للتنازل عن هذه الحصص بدون موافقة من السلطات  ،التنازل عنها

و تم التأكيد على هذا الحق ضمن قانون المالية التكميلي لسنة . الجزائرية لا يعتد به قانونا

كل تنازل عن  أن كتقريرالعديد من الإجراءات المتعلقة به،  ضيحتوعن طريق  1121

إلى  -تحت طائلة البطلان  -حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب يخضع 

تقديم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة 

ستثمارللوزير المكلف بالٳ
1

و قد جاء في تصريح لوزير المالية أمام المجلس الشعبي . 

وضح بشكل جلي للشركات الأجنبية العاملة  1121الوطني أن قانون المالية التكميلي لسنة 

في الجزائر إجراءات حق الشفعة التي يمكن للدولة ممارستها عليها، و ما على هذه 

نازل عن حصصها قصد الحصول الشركات سوى التقدم للموثق المكلف بتحرير عقد الت

على شهادة تخلي الدولة عن ممارستها لحق الشفعة
2

و الجدير بالذكر أن تقرير حق الشفعة . 

قتصادها الوطني بعد أن قام مستثمر أجنبي متمثل من طرف الجزائر جاء كرد فعل وقائي لٳ

  -مدينة المسيلة -سمنت متواجد بالإقليم الجزائري ليكوم ببيع مصنع للٳوراسكوم تأفي شركة 

كدون إخطار السلطات الجزائرية بذل (Lafarage) جالمجمع الفرنسي لافارلفائدة ا
3

 ،     

و تفاديا لتكرار أي عملية من هذا النوع اشترطت الجزائر أخذ موافقتها أولا عن أي محاولة 

 .بيع أو تحويل للحصص

جوان  11المؤرخ في ( 22-19)و المتمثل في القانون رقم : قانون متعلق بإقامة الأجانب -

حيث . ، و المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها1119

مع  زائري و إقامتهم به و تنقلهم فيهيحدد هذا القانون شروط دخول الأجانب إلى الإقليم الج

                                                             
1

، جريدة رسمية 1121متضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 1121أوت  11مؤرخ في ( 12-21)أمر رقم من  11المادة  - 

 .1121لسنة  17عدد 
2

سبتمبر  29دم إجراءات إضافية لممارسة حق الشفعة، جريدة النصر الالكترونية، في قانون المالية التكميلي ق: عدنان.م  -

 www.annasronline.com. 22179، عدد1121
3

جاء في لى غضب الرئيس الجزائري، حيث ٳ أمريكي مليار دولار 19ع لافاراج بمبلغ أدى بيع شركة أوراسكوم لمصن - 

 :1197عدد  1119أوت  19بتاريخ  " L’échec d’une politique" في جريدة الوطن تحت عنوان  تصريح له 

 " Nous nous somme pas des vendeurs de détail et celui qui ne veut pas payer le prix du 

marché n’aura rien en contrepartie ". 

http://www.annasronline.com/
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تفاقيات الدولية أو اتفاقيات المعاملة بالمثلمراعاة الٳ
1

كل "  الأجنبي "القانون  عتبر هذاٳ. 

فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية، و أخضعه لعدة 

قامة حيث ألزمه بضرورة حيازته لوثيقة السفر         جراءات صارمة منها ما يخص الٳٳ

لوسائل ثبات حيازته ٳقتضاء، مع دارية عند الٳو تأشيرة قيد الصلاحية و كذا الرخص الٳ

لتزام باكتتاب تأمين ذا كانت هذه الفترة مؤقتة فعليه الٳإالعيش الكافية طيلة فترة إقامته فـ

عمالا لمبدأ المعاملة بالمثلٳعلى السفر 
2

جنبي على تقديم الوثائق أكما أجبر هذا القانون كل . 

طلب منه ذلك متىمن المختصين عوان الأالمثبتة لوضعيته القانونية لأ
3

م هذه لكن رغ. 

إلا أن هذا  –جنبي بما في ذلك المستثمر الأ -أجنبي  فرد تجاه كلٳجراءات الصارمة الٳ

القانون يضمن في المقابل لكل أجنبي العديد من الحقوق و الحريات كحرية ممارسة 

النشاطات التجارية أو الصناعية أو الحرفية، و الحق في حرية التنقل في الإقليم الجزائري 

 .السكينة العامةدون المساس ب

المتضمن تحديد شروط و كيفيات  ،1119سبتمبر  12المؤرخ في ( 80-80)الأمر رقم  -

نجاز مشاريع و الموجهة لٳمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

متياز على الأراضي التابعة و الذي يهدف إلى تحديد شروط و كيفيات منح الٳ. ستثماريةٳ

.ستثماريةٳنجاز مشاريع الخاصة للدولة و الموجهة لٳ للأملاك
4

تفاق الذي من خلال الٳ 

نتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة تحول من خلاله الدولة لمدة معينة الٳ

.ستثماريٳنجاز مشروع ٳقصد  يعي أو معنوي خاضع للقانون الخاصشخص طب
5
 

( 11-11)و منها نظام رقم  :ستثمارات الأجنبيةبالٳلوائح البنك المركزي المتعلقة  -

حيث يهدف هذا النظام إلى  ،ستثمارات الأجنبية، و المتعلق بالٳ1111جوان  11المؤرخ في 

تحديد كيفيات تحويل إيرادات الأسهم و الأرباح و صافي النواتج الحقيقية الناجمة عن 
                                                             

1
، متعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم 1119جوان  11مؤرخ في ( 22-19)من قانون رقم  12المادة  - 

 .1119لسنة  11بها و تنقلهم فيها، جريدة رسمية عدد 
2

 .من القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها، مرجع سابق 11-11نظر المادتين ا - 
3

بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها، مرجع و ما يليها من القانون المتعلق  11المادة  انظر - 

 .سابق
4

، المتضمن تحديد شروط و كيفيات منح الامتياز على 1119سبتمبر  12مؤرخ في ( 11-19)من أمر رقم  12المادة  - 

 .1119لسنة  17ستثمارية، جريدة رسمية عدد ٳنجاز مشاريع موجهة لٳملاك الخاصة للدولة و الالأراضي التابعة للأ
5

متياز على تضمن تحديد شروط و كيفيات منح الٳم، 1117ماي  11مؤرخ في ( 211-17)رقم  تنفيذيانظر مرسوم  - 

 .1117 لسنة 19ستثمارية، جريدة رسمية عدد ٳنجاز مشاريع ملاك الخاصة للدولة و الموجهة لٳالأراضي التابعة للأ
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قتصادية لإنتاج في ميدان الأنشطة الٳستثمارات الأجنبية التي أنجزت التنازل أو تصفية الٳ

.ستثمارالمتعلق بتطوير الٳ( 11-12)السلع و الخدمات و هذا في إطار الأمر رقم 
1
 

التشريع                                                  يــــواردة فــات النـاـمـضـلل القوة الإلزامية الـدولـيـة  : يــانــثــرع الــفــال -

 .المضيفةالداخلي للدولة 

 الأجنبيتشريع تتعهد فيه بمنح المستثمر  إصداركانت الدولة المضيفة تملك الحق في  إذا

لهذا  إخلالهاضمانات معينة، فهل تصبح ملزمة طبقا للقانون الدولي بأن تتحمل تبعات 

 أو الأساسيسواء التشريع  –، هل تعد التشريعات الداخلية أخرىرة بعبا أو ،التشريع

 أو ألغتهاما  إذامن قبيل التعهدات الدولية بحيث تنعقد مسؤولية الدولة  – التشريع العادي

تشريعات جديدة تقلل من نطاق الحماية التي كانت مقررة في ظل التشريعات  أصدرت

تلغي  أنولة و باعتبارها صاحبة سيادة يجوز لها الد أنبالحسبان  الأخذالسابقة لها، مع 

تصادفها صعوبات في ذلك، خاصة في الحالات التي  أندون  أصدرتهاالتشريعات التي 

 التي تعدل بها الإجراءاتنفس  بإتباعتملك فيها هذه الدول دستورا مرنا تستطيع تعديله 

تعقيدا خاصة  أكثر  إجراءات إلىالتشريعات العادية على عكس الدستور الجامد الذي يحتاج 

 به ؟

شكاليةتفاق على رأي واحد حول هذه الٳلم يتم الٳ
2

عتبار أن هذه النصوص اذ يمكن ٳ، 

 او هذا ما يشكل ضمان للدولة المضيفة لا تخرج عن كونها تعبير عن حسن النيةالقانونية 

لا تشكل في  لأنهاجزئيا  أوكليا  إلغاؤهالدولة لو بالتالي يحق  ،الأجنبيةستثمارات للٳ امعنوي

 أحكامعد خروجا عن و لا يُ ،التشريع أصدرتالدولة التي  هذه لتزاما دوليا على عاتقذاتها ٳ

 شخص من هذا التعهد لم يصدر في مواجهة لأن ام التعهدات الدوليةالقانون الدولي باحتر

لى الدول ستثمار لم توجه إتشريعات ضمان الٳ أنالقانون الدولي العام، ذلك  أشخاص

لتزام و حتى لو سلمنا بالإرادة المنفردة كمصدر للٳ .خاصةتخاطب أشخاصا  بل الأخرى

يعبر عنها في مواجهة أشخاص القانون  أنيجب  الإرادةهذه فالدولي في بعض الحدود، 

                                                             
1

 11ستثمارات الأجنبية، جريدة رسمية عدد ، المتعلق بالٳ1111جوان  11رخ في مؤ( 11-11)من نظام رقم  12المادة  - 

 .1111لسنة 
2

 .121.ستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، صنحو نظرية عامة لضمان الٳ: م خالدهشا - 
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لتزام دوليبقصد تكوين ٳ الآخرينالدولي العام 
1

يقتضي بأن يكون التصرف الذي  و هو ما، 

و ليس في هذه  ،تصرف داخلي لتزام دولي و ليس مجردٳترتيب  يستهدفقامت به الدولة 

حقوقا  الأجنبيهذه التشريعات لا تجعل للمستثمر  أنكما  .شيئا من ذلك الداخليةالتشريعات 

مكتسبة
2

يله بذات في مركز تنظيمي عام يجوز تعد و لا تخلف له حقوقا فردية بل تضعه 

مما يستحيل  التشريع تغيير بإمكانية فتراض علمهٳلتي صدر بها، هذا مع التشريعية ا الأداة

معه القول بأن صدور التشريع اللاحق يخل بتوقعات يحميها القانون
3
.  

و هي  الأجنبيةستثمارات دولية ملزمة للدول في معاملتها للٳ مبادئهنالك  ،لكن في المقابل

 إزاء الأجنبيتشكل عرفا دوليا ملزما، و بالتالي الدولة المضيفة تلتزم بتعويض المستثمر 

ستثمر ٳدت لديه في ظل التشريع القديم و التي لولاها لما لبالثقة المشروعة التي تو الإخلال

ستثمار عن طريق فحص تشريعات الٳ المبادئ، و يمكن تحديد هذه إقليمها على رأسماله

ستنباط القواعد التي طريق ٳ الداخلية للدول التي تمثل مختلف النظم القانونية في العالم عن

و اعتبارها قواعد عرفية دولية تواترت عليها  د قاسما مشتركا في تلك التشريعاتتع

لا  أدنىعتراف بجزء من تلك الحقوق كحد التشريعات الداخلية للنظم العالمية، و يجب الٳ

و بالتالي لا يمكن تجريد هذه القاعدة القانونية الداخلية من كل  ،تنتقص منه نأيجوز للدولة 

تفاقية بذلك بين دولتينٳ في غيابلا تشكل تعهدا دوليا  كانتقيمة قانونية دولية حتى و لو 
4

 .

من احترام السلطات الداخلية  أساساتشريع داخلي تنبع  لأيالقيمة القانونية الدولية  أنما ك

تظهر بالمظهر الذي يحترم وعوده  أندائما على  حيث تعمل هذه السلطاتلهذا التشريع، 

ستثمارات تعدل تشريعات الٳ أنعلى  السلطات هذهلا يوجد ما يدعو ف ،المجتمع الدولي مأما

 الأجانبن بما ينتقص من الضمانات و الحقوق المقررة للمستثمري إقليمهافي  الأجنبية

                                                             
1

 .121-121.الأجنبية، مرجع سابق، صستثمارات نحو نظرية عامة لضمان الٳ: م خالدهشا  -
2

لم يستقر الفقه على تعريف موحد لفكرة الحقوق المكتسبة إلا أن ذلك لم يحل دون محاولة إعطاء تعاريف لها، و من بينها  -

ا الحقوق العينية و الشخصية  التي استقرت و أصبحت ثابتة بطريقة صحيحة  طبقا للقانون الوطني للدولة، و التي له: " أنها

عنوي أو الحقوق العينية أو الشخصية التي يضفيها القانون المحلي على شخص م: " أو هي ".قيمة نقدية يمكن حسابها 

 ".مالية طبيعي، و التي لها قيمة 

، 2771أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، منشورات الحلبي، طبعة : بن عامر التونسي ،انظر

    .291.ص
3

 مصر، ،2791ستثمارات العربية و الأجنبية في مصر، عالم الكتب الجوانب القانونية للٳ: حمد الفارعبد الواحد م -

  .211.ص
4

  .121.ستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، صنحو نظرية عامة لضمان الٳ: م خالدهشا -
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باتخاذ خطوة لتعديل  هذه السلطاتقامت  نإبدرجة جسيمة تمس بحقوقهم، و حتى و 

قتصادية و اجتماعية، و في هذه الحالة لا ٳالتشريع القائم فهي تتخذها بقصد تحقيق سياسات 

 إنكارينطوي على  أوقانون الدولة  أحكاميتضمن التعديل خروجا واضحا على  أنيجب 

 إلاو  يكون هناك تمييز في المعاملة بين المستثمرين، أن وأباتفاقية قائمة  يخل أوالعدالة 

 إليه أشار، و هو ما الأجنبية ستثماراتالتي تتعرض لها الٳ الأضرارلتزمت بالتعويض عن ٳ

 ،حول المسؤولية الدولية 2712جامعة هارفارد سنة  أعدتهتفاقية الدولية الذي مشروع الٳ

للدولة المعنية لها  ات الداخليةــرام السلطـتــعلى اح تقومقيمة القواعد القانونية الداخلية  بأن

.استمراريتها و قابليتها للتنفيذ على و
1
 

القائم حول القوة الإلزامية للضمانات الواردة في التشريعات الداخلية  ختلافالٳرغم هذا 

للدولة المضيفة، و مدى مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي في حالة تعديلها لهذه الضمانات 

أن هذه الدولة لا يمكنها في أي حال من  نرىعلى نحو يختلف مع ما تعهدت به سابقا، فإننا 

لتزاماتها الدولية المترتبة عليها بموجب ٳالداخلية للتملص من  الأحوال التذرع بقوانينها

و يأتي هذا تنفيذا . أخرى تجاه رعايا دولةٳستثمار ساري المفعول ٳتفاقية دولية أو عقد ٳ

المتعلقة  2717من اتفاقية فيينا لسنة  11لتزامات الملقاة على عاتق الدول بموجب المادة للٳ

أن كل : " مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، على أساس أنبقانون المعاهدات التي تكرس 

تفاقيات إلا أن إلزامية الٳ ". معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها و عليهم تنفيذها بحسن نية

الدولية كقاعدة نظرية لا تكفي لوحدها لفرض احترامها و ذلك نتيجة تعلق الأمر بالتزام 

.الدول بمحض إرادتها
2
 

ستثمار على إذا قامت الدولة المضيفة بتعديل قوانينها الداخلية المتعلقة بالٳلكن، ما هو الحكم 

نحو يمس بالضمانات القانونية التي كانت قد تعهدت بمنحها للمستثمر الأجنبي، فهل يخضع 

تفاقية الدولية التي حتجاج بالخضوع إلى الٳهذا الأخير للأحكام القانونية الجديدة أم يمكنه الٳ

و هو ما يؤدي بنا إلى  ستثماره؟ستثمارية بين دولته و الدولة المضيفة لٳالٳ تحكم العلاقة

                                                             
1

 .211.الأجنبية في مصر، مرجع سابق، صستثمارات العربية و الجوانب القانونية للٳ: حمد الفارعبد الواحد م -
2

دار  –البطلان و الإنهاء و إجراءات حل المنازعات الدولية المتعلقة بذلك  –فعالية المعاهدات الدولية : محمد بوسلطان - 

 .19.، ص1111 الجزائر الغرب للنشر و التوزيع،
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تفاقيات الدولية و القانون الداخلي خاصة في حالة التعارض التساؤل حول العلاقة بين الٳ

 .فيما بينهما

 ما كثيرا هي و الدولي للقانون الإلزامية بالصفة المبدأ حيث من تقر الدول معظم كانت إذا

 الدول تلك تذهب أن النادر من فإنه الدولية، اتهوعلاقا اتهتصرفا خلال من ذلك عن عبرت

 كان إن و الداخلية، قوانينها كافة على الدولي القانون بسمو الصريح عترافالٳ حد إلى

 من أدنى مرتبة في يضعه لكن و العادية القوانين على الدولي القانون بسمو يقر منها العديد

 الداخلية، القانونية القواعد على بالأولوية تحظى الدولية تفاقياتالٳ أن ذلك معنى ،الدستور

منها أسمى مرتبة في الدستور يكون أن على
1

و بالتالي، إذا حدث و أن أصدرت دولة . 

تفاقية على تفاقياتها الدولية، فهل يتم ترجيح الٳٳض مع ما جاء في إحدى مضيفة قانونا يتعار

 العكس؟القانون الداخلي أم 

ن المبدأ المعمول به هو مبدأ سمو النصوص الدولية على النصوص إفبالنسبة للجزائر، 

تفاقيات الدولية التي تم إدراجها في النظام القانوني الداخلية و هذا المبدأ يعني أن كل الٳ

نضمام إليها تصبح الجزائري عن طريق إقرارها و المصادقة عليها قانونا أو عن طريق الٳ

تكتسب باسم الدستور قيمة قانونية أعلى من تلك و مكملا للتشريع الجزائري، بل  جزء

الممنوحة للقوانين العادية بحيث يصبح لها المركز الثاني في سلم القواعد القانونية بعد 

         :أن جاء فيها التي 2771 سنة من دستور 11الدستور، و هذا ما أشارت إليه المادة 

يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في  المعاهدات التي" 

 ". الدستور، تسمو على القانون

حترام مضمون ٳعلى السلطة التشريعية  فرضتفاقيات الدولية يو عليه، فإن مبدأ سمو الٳ

الأخيرة  هذه إذ أن القوانين،سن ب قيامها ذلك أثناء و التي صادقت عليها الجزائر تفاقياتالٳ

أن هذا التعارض  على أساستفاقيات الدولية المصادق عليها يجب أن لا تتعارض مع الٳ

قد يرتب المسؤولية  خروجا عن مبدأ تدرج القوانين، و و تفاقياتالٳيعتبر خرقا لمبدأ سمو 

 استنادا على هذٳحتجاج بالٳ من هذا الخرق ، مما يسمح للشخص المتضررالدولية للجزائر

 11و هو ما أكده المجلس الدستوري في قراره المؤرخ في  .أمام الجهات القضائية المبدأ
                                                             

1
 جامعة ورقلة، الجزائر، ،1119لسنة  11عدد  ،الباحثي بالقانون الداخلي، مجلة علاقة القانون الدول: حسينة شرون -

 . 211.ص
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2797أوت 
1

رها تفاقية بعد المصادقة عليها و نشٳو نظرا لكون أية ... : "الذي جاء فيه 

من الدستور سلطة السمو على  211و تكتسب بمقتضى المادة تندرج في القانون الوطني 

". القوانين و تخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية
2
 

المضيفة  ةللدول ت التشريعية الواردة في التشريع الداخليقيمة الضمانا نٳو في اعتقادنا، ف

 أي، الأجنبيةستثمارات من الٳ ةتقتصر على ما تمثله من تعبير رسمي عن موقف هذه الدول

تمنح بموجبه  فإنهاستثمار لتشريع من تشريعات الٳ إصدارهاالدولة المضيفة عند  أن

فإذا مست بهذا  عتقاد بوجود وضع قانوني معين،الٳ إلى ضمانات تدفعه الأجنبيالمستثمر 

 أخلتو  الأجنبي تكون قد زعزعت ثقة المستثمر فإنها الوضع القانوني مساسا جسيما

.معين غير الوضع القانوني الجديد بوجود وضع قانوني تجاههٳ أقرتنحو من  بالتزاماتها
3
 

 المبحث الثاني

ستثمارضمانات الٳ مفهوم   

ستثمار، الآليات التي يكون موضوعها تعهد من جانب الدولة المضيفة يقصد بضمانات الٳ

   (المطلب الأول) ستثمارهٳجنبي في إطار من الحرية لممارسة حقوق المستثمر الأ بتوفير

، و ضمان حماية (المطلب الثاني) و عدم التمييز في المعاملة بينه و بين المستثمر الوطني

و عدم حرمانه من تحويل رأسماله     ،(المطلب الثالث) ستقرار القوانينٳماله من عدم رأس

نزع ب عدم التعرض له و ، (المطلب الرابع) خارج الدولة المضيفةو الأرباح المتحققة عنه 

ضطرابات و كذا ضمان حماية هذا المستثمر من الحروب و الٳ، (المطلب الخامس)ملكيته 

أن هذه الأخيرة أي  .(المطلب السادس) المضيفةالداخلية التي قد تحدث على إقليم الدولة 

يلحقه  ستثمار الأجنبي من كل ما قدلحماية الٳ القانونية التي تشكل الضماناتتضع الآليات 

 .من مخاطر غير تجارية على إقليمها

 

                                                             
1

نتخابات، جريدة رسمية عدد ، متعلق بقانون الٳ2797أوت  11، مؤرخ في 2797لسنة  12قرار المجلس الدستوري رقم  - 

 .2797لسنة  11
2

تفاقيات حتجاج بمبدأ سمو الٳحق المواطن الجزائري في الٳ فقط بالرغم من أن قرار المجلس الدستوري خص بالذكر - 

أنه إعمالا لمبدأ المساواة بين المستثمر الوطني و الأجنبي  فإننا نعتقد الدولية على القوانين أمام الجهات القضائية الجزائرية،

 .حتجاج بذلك أمام الجهات القضائية الجزائرية مثله مثل أي مواطن جزائرييمكن لهذا الأخير الٳ
3
 .11.رجع سابق، صم: علي حسين ملحم - 
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الأولب ـلــطــمـال  

مارــــثـــستلٳة اـــــــريـــــــح   

تحديد  حرية قتصاديةى ثرواتها الطبيعية و مواردها الٳتمتلك الدولة تبعا لتمتعها بالسيادة عل

الحظر  إلى الأمرفيها، و قد يصل  أموالهباستثمار  الأجنبيالقطاعات التي تسمح للمستثمر 

قتصادية، و غالبا ما يتم تحديد هذه جميع قطاعاتها الٳ أوستثمار في بعض الشامل على الٳ

قتصادية التنمية الٳ أهدافوسيلة لتحقيق  الأجنبيستثمار القطاعات على النحو الذي يجعل الٳ

التالي يقع قتصادها الوطني، و بو يسمح للدولة المعنية بالسيطرة على النشاطات المسيرة لٳ

مهمة التوفيق بين المحافظة على  الأجنبيستثمار للٳ الداخلي على عاتق النظام القانوني

من  الأجنبيستثمار المصالح الوطنية للدولة المضيفة من جهة، و تهيئة المناخ الملائم للٳ

 إلى الأجنبيس المال أالوسائل الكفيلة بجذب و توجيه ر ، و يتم ذلك بتبنيأخرىجهة 

ستثمار و يقوم تشريع الٳ .قتصاديةالتنمية الٳ أهدافستثمار في القطاعات التي تحقق الٳ

ستثمار يقوم بالٳ أن الأجنبيقتصادية التي يمكن للمستثمر الٳ الأنشطةبتحديد القطاعات و 

.ستثمارات معينةالمعطاة لٳ الأولوياتفيها مع تحديد 
1
  

تتحمل عدة  الأخيرةهذه " قتصادية الٳالحرية " ستثمار مصدره من يشتق مبدأ حرية الٳ

 الإعلانختيار العمل الذي يريد ممارسته، و هو ما تضمنه حرية الفرد في ٳ هي أهمها معان

حق كل  " :ن منه، و التي نصت علىيو العشر في المادة الثالثة الإنسانالعالمي لحقوق 

"شخص في العمل، و حرية اختياره بشروط عادلة و مرضية 
2

س مدى هذه ،  و لقيا

من خلال  يتم ستثمارقياس حرية الٳ أن ستثمار علىجمع فقهاء القانون الدولي للٳيُ الحـرية

جملة من المؤشرات التنظيمية و المالية
3

تنحصر في تخلي الدولة  المؤشرات التنظيميةف. 

حتى  الأجنبيالترخيص المسبق الذي كانت تشترطه على المستثمر  آلياتالمضيفة عن 

، و هو ما يدل عن انسحاب الدولة من القطاع إقليمهاستثمار في قطاع ما على الٳ يتمكن من

تتعلق بمدى ف المؤشرات الماليةأما  .المبادرات الخاصة أمامقتصادي لترك المجال مفتوح الٳ
                                                             

1
ستثمار العربي و الأجنبي و المخاطر غير التجارية التي يتعرض لها، مطبعة طربين، الطبعة الأولى، الٳ: جميل العسلي -

 .91.، ص1111دمشق 
2

 .21.ص لبنان، ،2779قتصادية و الدولة الحديثة، دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى اسة الٳيالس: موسى إبراهيم -
3

 –الأنشطة العادية و قطاع المحروقات  –ستثمار ن الجزائري للٳستثمار، الكامل في القانوالكامل في الٳ: عجة الجيلالي -

 .191.، ص1111الجزائر 
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     الأموالعلى نحو يضمن تدفق رؤوس  ارة الخارجية و الكف عن احتكارهاتحرير التج

التنظيمية  و المالية على درجة توافر هذه المؤشرات  و بناء. الأجنبيةستثمارات و جذب الٳ

في هذا  أساسيةسياسية  أنظمةبين ثلاث  ستثمارللٳ يميز فقهاء القانون الدولي في دولة ما،

نظام و . ستثمارحرية الٳراقب ينظام رقابي . ستثمارضد حرية الٳ عينظام قم: الإطار

         عن طريق توفير مختلف الضمانات  بحماية خاصةستثمار يحيط حرية الٳ تحفيزي

من فإذا كان حق كل الدولة في تحديد الإطار العام الذي تسمح  .و الحقوق القانونية و المالية

تفاقيات الدولية الٳ قطاعاتها مسلما به، كيف قامت إذن ستثمار فيبالحرية في الٳ خلاله

و ما هي مظاهر ( الفرع الأول)لجة هذا الحق ستثمار بمعاالمتعلقة بتشجيع و حماية الٳ

 (.الفرع الثاني)ستثمار في التشريع الجزائري تكريس حرية الٳ

  تفاقيات الدوليةستثمار في الٳتقرير مبدأ حرية الٳ: الأولالفرع  -

 ستثمار في طريقة معالجتها لضمانالدولية المتعلقة بتشجيع و حماية الٳ تفاقياتالٳ ختلفتٳ

بنودها كما قامت  ضمن مفصلنحو على  تفاقيات لم تتطرق إليهٳهناك فستثمار، حرية الٳ

: تفاقياتو من هذه الٳ .بذلك بالنسبة لباقي الضمانات، كضمان معاملة المستثمر الأجنبي

ا لم تنص صراحة على إذ نجد أنه ستثمارللمؤسسة العربية لضمان الٳتفاقية المنشئة الٳ

عملا على "...  :ديباجتها، بقولها فيستثمار و إنما اكتفت بالإشارة إليه ضمان حرية الٳ

         ... نتقال رؤوس الأموال فيما بينها لتمويل جهودها الإنمائية لصالح شعوبهاٳتشجيع 

ستثمارات بين الأقطار ضمان لمواجهة ما قد يعترض هذه الٳو حرصا على توفير هذا ال

 ".ية يصعب على المستثمر توقيها بطريقة أخرىالعربية من مخاطر غير تجار

فرغم عدم ستثمار، لمنشئة للوكالة الدولية لضمان الٳتفاقية اتجاه أخذت به الٳو نفس الٳ

حرية ل يستشف من ديباجتها دعمها ستثمار صراحة إلا أنهتقريرها لضمان حرية الٳ

المتعلقة بالمخاطر غير ستثمار الأجنبي في الدول النامية بواسطة رفع المخاوف لٳا

نتقال ٳتفاقيات الدولية التي أخذت على عاتقها تقرير كيفية الٳ بينما هناك من .التجارية

هذه الأموال  رؤوس الأموال بين الدول الأطراف فيها مع تبيان ضرورة توفير حرية تنقل

بية في الدول ستثمار رؤوس الأموال العرتفاقية الموحدة لٳالٳ :تفاقياتبينها، و من هذه الٳ

تسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية   " :العربية، حيث جاء في المادة الثانية منها أن 
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  ط ستثمارها، و ذلك وفقا لخطٳبانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها و تشجع و تسهل 

     قتصادية في الدول الأطراف و بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة و برامج التنمية الٳ

ستثمار و عوائده، و حقوقه و أن بأن تحمي المستثمر و تصون له الٳ و المستثمر، و تتعهد

 ". توفر له بقدر الإمكان استقرار الأحكام القانونية

مغرب العربي في المادة ستثمار بين دول التفاقية تشجيع و ضمان الٳٳو كذا ما جاء ضمن 

يشجع كل بلد من بلدان "  :ستثمارالثاني منها تحت عنوان معاملة الٳالأولى من الفصل 

كة لمواطنيه إلى نتقال رؤوس الأموال المملوٳاتحاد المغرب العربي و في إطار أحكامه 

تحاد لمملوكة لمواطني الدول الأخرى للٳتحاد، و انتقال رؤوس الأموال االدول الأخرى للٳ

   و يشجع فيه بحرية، في كافة المجالات غير الممنوعة على مواطني البلد المضيف إليه، 

و غير المقصورة عليهم، و في حدود نسب المشاركة الدنيا و القصوى المقررة في أنظمة 

البلد المضيف، كما تتعهد بتمكين المستثمر من الحصول على التسهيلات و الضمانات 

 ". ستثمار معاملة عادلة و منصفةه الاتفاقية، و تقدم للٳبموجب هذ المقررة

جزائرية على  -وروتفاقية الشراكة الأٳ ستثمار في الجزائر، حرصتو تعزيزا لحرية الٳ

ضمان الآليات التي من شأنها فتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال بكل حرية، فقد جاء في 

عتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ٳجموعة و الجزائر، تضمن الم: " منها 17المادة 

ستثمارات المباشرة في الجزائر، و التي تتم في ل الحر لرؤوس الأموال الخاصة بالٳالتداو

ستثمارات و كل فائدة تنجم الساري، و كذا تصفية نتاج هذه الٳشركات أنشئت وفقا للتشريع 

قتصادي اقية أنها تفضل تطبيق التعاون الٳتفهذه الٳ و أضافت ".عنها و إعادتها إلى الوطن

التي شملتها عملية تحرير في مجالات النشاط الخاضعة للضغوط و الصعوبات الداخلية أو 

          و على وجه الخصوص تحرير المبادلات بين الجزائر قتصاد الجزائري مجمل الٳ

قتصاد ٳو تعطي الأولوية في ذلك للقطاعات الكفيلة بتسهيل تقريب . الأوروبية و المجموعة

قتصاد الذي يولد النمو و مناصب الشغل و كذا و بالأخص الٳقتصاد المجموعة ٳالجزائر و 

لا سيما بتنويع الصادرات  و المجموعة الأوروبية تنمية تيارات التبادل بين الجزائر

.الجزائرية
1
 

                                                             
1

 .جزائرية -ورومن اتفاقية الشراكة الأ 19المادة  - 
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ستثمار في التشريع الجزائريية الٳحر تكريس: لفرع الثانيا -  

  مبدأ حرية التجارة  " من خلال  2771ستثمار مصدره في دستور سنة يجد مبدأ حرية الٳ

 19، حيث اعترف المؤسس الدستوري لأول مرة بهذا الأخير بموجب المادة "و الصناعة 

حـرية التجارة و الصناعة مضـمونة و تمـارس في إطار : " بقولها 2771من دستور سنة 

".القانون 
1

                                                                                            

فيدين من ما يلاحظ على نص هذه المادة أنها جاءت مطلقة و لم تميز بين الأشخاص المست

ا يعتبر تكريسا ، و هو ماوطنيين أو أجانب اسواء كانوا أشخاص الصناعة مبدأ التجارة و

و تطبيقا لهذا النص . ستثمار من خلال كفالة حرية التجارة و الصناعةدستوريا لحرية الٳ

متعلق بتطوير ال( 11-12)ستثمار صراحة في الأمر مبدأ حرية الٳالمشرع  وردالدستوري أ

ي حرية تامة مع ستثمارات فتنجز الٳ: " عة منه، بقولهاخلال المادة الرابستثمار من الٳ

و تستفيد هذه . حماية البيئة و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة ومراعاة التشريع 

           ستثمارات بقوة القانون من الحماية و الضمانات المنصوص عليها في القوانين الٳ

 ".                                                   و التنظيمات المعمول بها

مر النظام الذي يطبق يحدد هذا الأ : "هذه الحرية أكدتها المادة الأولى من نفس الأمر بقولها

     قتصادية المنتجة للسلع الأجنبية المنجزة في النشاطات الٳستثمارات الوطنية و على الٳ

 ".            أو الرخصة/التي تنجز في إطار منح الامتياز وستثمارات كذا الٳ و الخدمات، و

قد مدد العمل بحكم المادة الأولى من ( 11-12)نلاحظ أن نص المادة الأولى من الأمر 

ستثمار فيما يتعلق بنوع النشاطات الٳ المتعلق بترقية( 21-71)المرسوم التشريعي 

قتصاديةالٳ
2

ستثمارات الوطنية الخاصة و الأجنبية حددت مجال الٳالمادة ، أي أن هذه 

قتصادية الخاصة بالسلع و الخدمات غير المخصصة صراحة للدولة أو الأنشطة الٳب

                                                             
1

كرس لأول مرة مبدأ حرية التجارة و الصناعة، في إطار سعيه إلى التفتح على  2771الجدير بالذكر أن دستور سنة  - 

الذي اكتفى فقط بالتأكيد على الحق في الملكية  2797في حين أن هذا المبدأ لم يكرسه دستور سنة . قتصادي جديدٳنظام 

 .الخاصة
2

على  قتصادية،نوع النشاطات الٳ يخصفيما  ستثمارالمتعلق بترقية الٳ (21-71)من المرسوم التشريعي  12تنص المادة  -

لدولة أو لفروعها أو لأي شخص معنوي معين صراحة غير المخصصة صراحة لالنشاطات المنتجة للسلع و الخدمات 

مرجع سابق، ستثمار، المتعلق بتطوير الٳ( 11-12)الأمر مضمون أحكام  :يوسفي محمد  ،انظر .بموجب نص تشريعي

   .11.ص
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ي معين بصراحة بموجب نص تشريعيلفروعها أو لأي شخص معنو
1
و بالمقارنة بين  .

ظ نلاح( 11-12)و المادة الأولى من الأمر ( 21-71)المادة الأولى من المرسوم التشريعي

أن المشرع قد قام بإلغاء مفهوم القطاعات الإستراتيجية من هذه الأخيرة، و هي القطاعات 

ستثمار، المخصصة صراحة للدولة أو أحد فروعها و التي كانت تعتبر عائقا أمام حرية الٳ

نتهجه المشرع فيما يتعلق بالنشاطات التي كان يمكن تخصيصها اتجاه الذي و هذا الٳ

هتمام كبير لدى المستثمرين الأجانب لكونه ٳلأحد فروعها من شأنه إثارة صراحة للدولة أو 

المتعلقة  التشريعاتستثمار و التشريعات المتعلقة بالٳ مةءملايستجيب لضرورة تكييف و 

تجاه بالعلاقات التجارية و المالية مع مقتضيات التعامل مع السوق العالمية، كما أن هذا الٳ

جتذاب عناصر الإنتاج ٳمتلاك وسيلة قانونية فعالة قادرة على ٳيلبي رغبة الجزائر في 

المتوفرة في البلدان الأجنبية
2
ستثمار قد المتعلق بتطوير الٳ( 11-12)إذا كان الأمر ذا ٳف .

ستثمار بشكل عملي من خلال إلغائه للقيد المتمثل في حظر ساهم في تعزيز مبدأ حرية الٳ

ستثمارية في النشاطات المخصصة صراحة للدولة أو لأحد فروعها، إلا أنه ٳنجاز مشاريع ٳ

عتبارها مجرد ٳ انما يمكننٳلى درجة القيود و ٳأبقى على شروط نستطيع القول أنها لا ترتقي 

و هي ، مكانية التخلي عنهاٳستثمار نظرا لعدم ستثناءات ضرورية ترد على حرية الٳٳ

ستثمارات في تنجز الٳ: " بقولها ن هذا الأمر،مادة الرابعة مال انصت عليه ستثناءات التيالٳ

 ." حرية تامة مع مراعاة التشريع و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حماية البيئة

رغم أن القراءة الأولية لنص هذه المادة تبين أن المشرع باشتراطه مراعاة التشريع         

إلى التقليص من مجال  و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و بمقتضيات البيئة سعى

: الحرية الممنوح للمستثمر الأجنبي، مما يوحي باحتواء النص على فكرتين متناقضتين

في مباشرة النشاطات  ستثمارفي إقرار المشرع الصريح لمبدأ حرية الٳالأولى تكمن 

        في ضرورة تقيده بأحكام التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة فتكمن الثانية أما قتصادية،الٳ

و بمقتضيات حماية البيئة
3

 1117هذا بالإضافة إلى ما ورد في قانون المالية التكميلي لسنة . 

 تتعارض و ما قرره ،لمستثمر الأجنبي في الجزائرل بالنسبة ،ستثمارالٳ حرية على قيودمن 

                                                             
1

 .ستثمار في التشريع الجزائري في الفصل التمهيدي من هذه المذكرةأنظر مفهوم الٳ - 
2

 .11.ستثمار، مرجع سابق، صالمتعلق بتطوير الٳ( 11-12)الأمر مضمون أحكام  :يوسفي محمد  -
3

 .11.ص سابق،ستثمار، مرجع المتعلق بتطوير الٳ( 11-12)الأمر مضمون أحكام  :يوسفي محمد - 
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 ستثمارية و ما يتبع ذلك من مبادىءستثمار من حرية في ممارسة النشاطات الٳقانون الٳ

الضمانات التي تعهدت  هذهو هو ما يدل على تراجع الجزائر عن  كمبدأ استقرار التشريع

          مفهوم كل من النشاطات المقننة  و بالتالي نتساءل عن. بتوفيرها للمستثمر الأجنبي

  و المقتضيات المتعلقة بحماية البيئة التي أوردها المشرع في المادة الرابعة من الأمر 

فيم تتمثل القيود الواردة في قانون المالية و  ،(أولا) ستثمارالمتعلق بتطوير الٳ( 12-11)

 ؟                                                                    ( ثانيا) 1117التكميلي لسنة 

 ستثمارالواردة في قانون تطوير الٳ ستثناءاتالٳ :أولا -

 :فيستثمار الٳ تطوير ستثمار الواردة ضمن قانونستثناءات على حرية الٳالٳ تتمثل

 .النشاطات المقننة و في مقتضيات حماية البيئة

المتعلق بمعايير ( 11-79)حددت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي : النشاطات المقننة -

تحديد و تأطير النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها
1

 ،

كل نشاط أو مهنة خاضعة للقيد في السجل التجاري : " مفهوم النشاطات المقننة على أنها

أو وسائل تفعيلها، شروط خاصة حتى يتم /عتها أو مضمونها أو محلها وتتطلب بطبي

 ".                                    الترخيص بممارستها كمهنة مقننة أو نشاط مقنن

يجب للحصول على القيد في : " كما أضافت المادة السابعة من نفس المرسوم على أنه

قدم إضافة إلى الوثائق المطلوبة رخصة الممارسة أو السجل التجاري تقييدا، أو تعديلا، أن ي

 ".                              الاعتماد التي تسلمها إياه المصالح المختصة في الإدارة المعنية

المقصود بالنشاطات المقننة كل النشاطات الخاضعة لقواعد قانونية خاصة  و بالتالي، فٳن

حسب ما جاء في رغب في ممارسة نشاط مقنن يبها، و يشترط على كل مستثمر أجنبي 

لمسلم له من طرف عتماد أو ترخيص ممارسة هذا النشاط اإدراج ٳ مفهوم هذا المرسوم

ن فكرة اشتراط الترخيص ٳف، نظرا لخصوصية هذه النشاطات المقننةو  .المصالح المختصة

و إنما هي ضمانة إضافية لحماية  ستثمارمبدأ حرية الٳل أو قيدا تشكل مساسالا  لممارستها

                                                             
1

متعلق بمعايير تحديد و تأطير النشاطات و المهن المقننة  ،2779جانفي  29مؤرخ في ( 11-79)مرسوم تنفيذي رقم  -

 .2779لسنة  11الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، جريدة رسمية عدد 
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المنفعة المادية و المعنوية للمواطن و لبيئته
1

كما هو الحال في قطاع المحروقات ،
2

قطاع  ،

المناجم
3

واللاسلكيةالإتصالات السلكية قطاع  ،
4

ستثمارات في هذه الأنشطة ذلك أن الٳ ،

 .على أي مستثمر مقصاة و لا محظورة ليست

مقتضيات حماية البيئة -
5

صطناعية لٳمجموع العوامل الطبيعية و ا تُعرّف البيئة بأنها:  

     الطبيعية اللاحيوية  الموارد :هذه العوامل و من أمثلة، نسانالٳ شةـار معيـإطن التي تكوَ

، و كذا و الحيوية كالهواء و الجو و الماء و الأرض و باطن الأرض و النبات و الحيوان

...الطبيعيةالأماكن و المناظر المعالم 
6
و بالرغم من أن المؤسس الدستوري لم يكرس الحق  

عترافه بالحق في ارغم  2771و لا في دستور سنة  2797البيئة لا في دستور سنة  في

الراحة و الصحة اللذان يُعتبران حقان لصيقان بالحق في البيئة
7

، إلا أنه اعترف في التشريع 

2791البيئي الصادر سنة 
8

و من واجب كل فرد  البيئة ذات مصلحة وطنية بأن حماية 

حماية البيئة
9
 ليحل  2791تمّ إلغاء قانون البيئة لسنة تكريسا لمفهوم التنمية المستدامة  لكن .

 

                                                             
1

     علام الأعمال، الشركة العربية للنشر و الٳقتصاد و مجلة الٳ –فرص و حوافز  –ستثمار في الجزائر الٳ: بوقرة خالد -

 .21.ص بيروت، ،1111لسنة  11عدد و الصحافة، 
2

 17 مؤرخ في  (21-11) رقم بالأمر و متمم متعلق بالمحروقات معدل 1111أفريل  19 مؤرخ في( 19-11) رقم قانون -

 .1111لسنة  19جريدة رسمية عدد  ،1111جويلية 
3

 . 1112سنة ل 11رسمية عدد جريدة  ،متضمن قانون المناجم 1112جويلية  21مؤرخ  (21 -12) رقم قانون -
4

جريدة  ،المواصلات القواعد العامة المتعلقة بالبريد و متضمن تحديد ،1111مؤرخ في أوت  (11 -1111) رقم قانون -

 .1111لسنة  19عدد  رسمية
5

 :1111من قانون البيئة لسنة  17مقتضيات لحماية البيئة و حددها كما يلي ضمن المادة  1111قانون البيئة لسنة  أسّس -

 مقتضيات حماية التنوع البيولوجي -

 مقتضيات حماية الهواء و الجو -

 مقتضيات حماية الماء و الأوساط المائية -

 مقتضيات حماية الأرض و باطن الأرض -

 حماية الأوساط الصحراوية مقتضيات -

 .مقتضيات حماية الإطار المعيشي -
6

، المتعلق بحماية البيئة في ٳطار التنمية 1111جويلية  27المؤرخ في ( 21-11)قانون رقم من  11أنظر المادة  - 

 .1111لسنة  11المستدامة، جريدة رسمية عدد 
7

  .219.قانون البيئة، كلية الحقوق، جامعة وهران، ص الحق في البيئة، محاضرات منشورة، مقياس: بناصر يوسف - 
8

 .2791لسنة  191ص 11متعلق بحماية البيئة، جريدة رسمية عدد ، 2791فيفري  11مؤرخ في ( 11-91)رقم  قانون -
9

 .، مرجع سابقمتعلق بحماية البيئة( 11-91)من قانون رقم  19انظر المادة  -



82 
 

1111محله قانون البيئة لسنة  
1

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 
2

، حيث 

تحديد المبادئ الأساسية و قواعد : الخصوص إلىطار على الإ هذا تهدف حماية البيئة في

ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة، و العمل على ضمان  ،تسيير البيئة

       لاني للموارد الطبيعية المتوفرة،يكولوجي العقستعمال الٳترقية الٳ ،إطار معيشي سليم

ستعمال التكنولوجيات الأكثر نقاءاو كذلك 
3

تحقيقا لهذه الأهداف في إطار التنمية و . 

ستثمارية خطرا على البيئة و ذلك المستدامة، حرص المشرع على ألا تشكل المشاريع الٳ

نجاز ٳو هي دراسة علمية قانونية تسبق . "بدراسة التأثير على البيئة" بإخضاعها لما يسمى 

ستثمار الهدف منها هو التعرف في الوقت الملائم على تأثيرات عملية الٳ و المشروع

و خاصة على التراث الثقافي و على  المباشرة على الوسط البيئيأو غير /المباشرة و

قتصادية و تقييم هذه الآثار، و التحقق من التكفل بالتعليمات جتماعية و الٳالظروف الٳ

.لمشروع المعنيالمتعلقة بحماية البيئة في إطار ا
4

                                                                                                                                                              

 ستثمارية على البيئة، فقد ميز المشرع بين المشاريعلٳختلاف تأثيرات المشاريع الٳو نظرا 

الأخيرة التي تخضع لدراسة تأثير و بين المشاريع التي تخضع فقط لموجز التأثير، و هذه 

البيئة  تأثير المشاريع الخاضعة لها على و هذا لضعف ،مصغرةتأثير هي عبارة عن دراسة 

، حيث تخضع مسبقا و حسب درجة تأثير كل مقارنة بالمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير

و الهياكل و المنشآت  ، مشاريع التنميةرلدراسة التأثير أو لموجز التأثي مشروع على البيئة،

الأخرى، و كل الأعمال و برامج البناء و التهيئة، التي الثابتة و المصانع و الأعمال الفنية 

       على البيئة، لا سيما على الأنواع  تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا،

 طارٳى ــك علـذلـيكولوجية و كاط و الفضاءات الطبيعية و التوازانات الٳـوسو الموارد و الأ

                                                             
1

 .مرجع سابق، المتعلق بحماية البيئة في ٳطار التنمية المستدامة، 1111جويلية  27مؤرخ في ( 21-11)قانون رقم  -
2

ية اجتماعية و اقتصادية قابلة أن المقصود بالتنمية المستدامة هو التوفيق بين تنم 1111جاء في قانون البيئة لسنة  -

تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة و الأجيال ستمرار و حماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية للٳ

 .المستقبلية
3

 .1111من قانون البيئة لسنة  11انظر المادة  -
4

       ى  المحدد لمجال تطبيق و محتو 1119ماي  27المؤرخ في ( 211-19) رقم من المرسوم التنفيذي 11انظر المادة  -

 .1119لسنة  11البيئة، جريدة رسمية عددو كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على 
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و نوعية المعيشة
1
تخضع لدراسة التأثير لذلك حدد المشرع قائمة المشاريع التي .

2
و حدد  ،

قائمة أخرى للمشاريع التي تخضع فقط لموجز التأثير
3

      من دراسة كلا ، بالرغم من أن

و في كل الأحوال لا يمكن . و المصادقة لنفس إجراءات الفحصو موجز التأثير يخضعان 

للمستثمر الشروع في أشغال البناء المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسة أو موجز التأثير قبل 

منحه الموافقة على دراسة أو موجز التأثير من طرف السلطات المختصة
4

ى بعد منح ، و حت

المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بمراقبة و متابعة تستمر المصالح  هذه الموافقة المستثمر

 .المشاريع التي كانت محل دراسة أو موجز التأثير

9882ضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ةد الواردوالقي: ثانيا -
5
  

بل أضاف بموجب  ،ستثمارالٳ تطوير الواردة في قانون ستثناءاتبالٳلم يكتف المشرع  

من د تحلتي ا ستثمارات الأجنبيةبعض القيود على الٳ 1117قانون المالية التكميلي لسنة 

ستثمار لفائدة تراجعا من طرفه عن ضمان حرية الٳ هو ما يشكل ستثمار، ومبدأ حرية الٳ

أعلنت حيث  ستثمارات الأجنبية في الجزائر و بالتبعية تراجع نسبة الٳ .المستثمر الأجنبي

، مقابل 1117لم تسجل سوى أربعة مشاريع سنة أنها ستثمار الوكالة الوطنية لتطوير الٳ

إلى التدابير  سببه ستثمارات الأجنبية يعودهذا التراجع للٳ و أن ،1119مشروع سنة  211

ستنادا ٳشأن دخول رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة المتخذة من قبل الدولة الجزائرية ب

1117لسنة  التكميلي قانون الماليةلأحكام 
6

 :ستثمارية تتمثل أهمها فيٳ، الذي أتى بقيود 

ستثمارات الأجنبية، و الشراكة الإجبارية للمستثمر الأجنبي مع مستثمر بالٳ وجوب التصريح

 .وطني

                                                             
1

 .، مرجع سابقمتعلق بحماية البيئة( 11-91)من قانون رقم  19من  21أنظر المادة  - 
2

  المحدد لمجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة  ( 211-19)انظر الملحق الأول من المرسوم التنفيذي  -

 .و موجز التأثير على البيئة
3

 المحدد لمجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة   ( 211-19)انظر الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي  -

 .و موجز التأثير على البيئة
4

  المحدد لمجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة      ( 211-19)من المرسوم التنفيذي  12انظر المادة  -

 .على البيئة و موجز التأثير
5

 .مرجع سابق:  متضمن قانون المالية التكميلي( 12-17)أمر رقم  -
6

، 22نشرة الفصلية عدد ، ال1117ستثمار لسنة حصيلة تصريحات الٳ:ستثمارفصلية للوكالة الوطنية لتطوير الٳالنشرة ال  -

 .19.، ص1121فريل  أ
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فقرة أولى من قانون المالية التكميلي  19جاء في المادة  :ستثمارات الأجنبيةالتصريح بالٳ -

قتصادية لإنتاج الأجنبية المنجزة في النشاطات الٳستثمارات تخضع الٳ" : أنه 1117لسنة 

ستثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة خدمات قبل انجازها إلى تصريح بالٳالسلع و ال

". أدناه 11
1
  

لمالية نصا عن وجوب التصريح قانون ا ، هو لماذا خصالذي ينبغي علينا طرحهو السؤال 

ستثمار في الوقت الذي كرس فيه ة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الٳستثمارات الأجنبيبالٳ

الفقرة  من خلال - ستثماراتلكل أنواع الٳ - التصريح إجراء 1112 ستثمار لسنةقانون الٳ

ستثمارات التي تستفيد من تخضع الٳ" : و التي جاء فيها أن ،الرابعة منه المادة الثانية من

 11ستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة إلى تصريح بالٳ ،نجازهاٳقبل  ،الأمرمزايا هذا 

لدى  نجازهٳقبل  ستثمارفبالرغم من أن كلا المادتين قررتا وجوب تقديم تصريح بالٳ".  أدناه

 1112ستثمار لسنة ن المادة الرابعة من قانون الٳستثمار، غير أالوكالة الوطنية لتطوير الٳ

في قتصادية، في جميع الأنشطة الٳ ستثمارات الوطنية و الأجنبيةجاءت عامة لتشمل كل الٳ

ستثمارات لتخص فقط الٳ 1117من قانون المالية التكميلي لسنة  19حين جاءت المادة 

ستثمارات دون الٳ نتاج السلع و الخدماتلٳقتصادية المنجزة في النشاطات الٳ جنبيةالأ

عادة بيع الواردات على حالها من طرف ٳستيراد بغرض أنشطة الٳ الأجنبية التي تمارس

فهل هذا يعني أن هذا النوع الأخير من . الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الأجانب

    ستثمار ؟الوكالة الوطنية لتطوير الٳ ىلد مسبق ستثمارات الأجنبية لا يخضع لتصريحالٳ

في مواجهة المستثمر الأجنبي، لزاميته ٳبداية، و رصدا للمدلول القانوني للتصريح و مدى 

ستقلال قد كرست نظام الرقابة ثمار التي عرفتها الجزائر منذ الٳستنجد أن قوانين الٳ

نجازها لإجراء الترخيص أو ٳستثمارات الأجنبية من خلال إخضاع الإدارية على الٳ

لعمومية المكلفة بتطبيق نفرادي صادر عن السلطة اٳتماد، و هو عبارة عن قرار إداري عالٳ

ستثمار الٳب الترخيص لها سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب و التيستثمار قانون الٳ

                                                             
1

: ستثمار  التي تنص على أنالمتعلق بتطوير الٳ( 11-12)الأمر من  11المادة : المذكورة في هذه المادة 11يقصد بالمادة  - 

 ". ستثمار تدعى في صلب النص الوكالةتنشأ وكالة وطنية لتطوير الٳ" 
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المقدم إليها
1

لية للدولة في الميدان عد هذا الإجراء صورة من صور السياسة التدخكما يُ. 

و رغم صدور قانون النقد و القرض  .ستقلالستثمار منذ الٳوانين الٳق كرسته قتصاديالٳ

إلا أنه لم يتخل بدوره عن نظام  الترخيص  قتصادية الوطنيةعد ركيزة الإصلاحات الٳالذي يُ

في فقرتها الثالثة  291و اكتفى باستبداله بتأشيرة الملاءمة أو المطابقة و ذلك في المادة 

منه
2

ثمار الذي ستالمتعلق بترقية و دعم الٳ( 21-71) رقم التشريعيإلى أن صدر المرسوم . 

    عتماد و استبداله بنظام أبسط ستثمار من خلال إلغائه لنظام الٳكرس فعلا مبدأ حرية الٳ

لتفادي العيوب و المساوئ التي عرفتها الهيئات الإدارية التي  ،و هو نظام التصريح المسبق

كلفت بمنح الترخيص
3
بتبني ( 11-12)الية نظام التصريح المسبق قام الأمر و نظرا لفع .

مجرد إجراء  جراءهذا الٳن ٳف المسبق عن مدى إلزامية التصريح أما. هذا النظام بدوره

نجاز ٳستثمار قبل ي لدى الوكالة الوطنية لتطوير الٳإعلامي يقوم به المستثمر الأجنب

ستثمار فهو لا يضفي عليه نجاز الٳٳهذا التصريح يكون سابقا على ستثماره، و كون أن ٳ

يصطابع الترخ
4

عمومية ، لأن الغايـة من هذا الإجراء هو مساعدة الهيئات و الإدارات ال

           ت المصرح بها اراستثمر في إجراء مقارنة بين الٳستثماالتي لها علاقة بعملية الٳ

هذه السلطات المعنية ن التي تمكّات الإحصائية ستثمارات المحققة فعلا، و للقيام بالدراسو الٳ

موعة من البياناتـمج ريحـصـيتضمن التو . ستثمارات الأجنبيةالٳ من تقييم سياسة ترقية
5
 

تحديد  ،تحديد هوية المستثمر الأجنبي :هاـالتي يجب على المستثمر الأجنبي الإدلاء بها، من

ستثماريمجال النشاط الٳ
6

تحديد موقع المشروع  ستثمار،التصريح بقيمة رأسمال الٳ ،

                                                             
1
 -  TERKI Noureddine : Les codes des investissements au Maghreb. Alger 1999. p.61. 

2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، 1112الٳستثمار لسنة  مدى المستجدات في قانون: كريمة صبيات -

 .11-17.، ص1111-1111كلية الحقوق، جامعة الجزائر سنة 
3

ستثمارات، مجلة المتعلق بترقية الٳ( 21 -71)ريعي مضمون و أهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التش: يوسفي محمد -

 .211.ص الجزائر، ،2777لسنة  11إدارة، المجلد التاسع، العدد 
4

 .11.مرجع سابق ص:عليوش قربوع كمال -
5

الجدير بالذكر أن البيانات التي يجب على المستثمر الأجنبي الإدلاء بها ضمن التصريح المسبق تم النص عليها بموجب  -

المتعلق بتطوير ( 11-12)لأمر المتعلق بترقية و دعم الٳستثمار، في حين أن ا( 21-71)من المرسوم التشريعي  11المادة 

 .الٳستثمار لم يشر إلى هذه البيانات
6

نجاز استثماره فيه، لمعرفة إذا كان من القطاعات التي تخضع لنظام د المستثمر للمجال الذي يرغب في ٳيأتي تحدي -

 .الترخيص كقطاع المناجم و قطاع الٳتصالات لأنها تخضع إلى نظام خاص يتطلب الترخيص بممارستها
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تحديد عدد مناصب الشغل المزمع إحداثهاستثماري، الٳ
1

ح بالتكنولوجيا المراد التصري، 

نجاز حتياطية للمحافظة على البيئة، تحديد المدة التقديرية لٳستخدامها، تحديد الإجراءات الٳٳ

  .ستثمارالٳ

1119سبتمبر  11المؤرخ في ( 79-19)رقم  المرسوم التنفيذيو قد جاء 
2

، المتعلق بشكل 

حول تكييف  حسم الجدلل، ستثمار و طلب مقرر منح المزايا و كيفيات ذلكالتصريح بالٳ

ستثمارمتيازات المقررة في قانون الٳستفادة من الٳرتباطه بالٳٳو مدى  التصريح المسبق
3

، 

ستثمارات المنجزة في النشاطات جراء التصريح المسبق يخص فقط الٳٳأن  مبيناو 

ن ستثمارات الأجنبية و الوطنية، منتاج السلع و الخدمات، دون أن يميز بين الٳقتصادية لٳالٳ

ستثمار هو الإجراء الشكلي الذي التصريح بالٳ"  :بقولها ل ما تضمنته المادة الثانية منهخلا

قتصادي لإنتاج السلع و ٳستثمار في نشاط ٳنجاز ٳن خلاله يبدي المستثمر رغبته في م

 ."( ....11-12)في مجال تطبيق الأمر رقم الخدمات، 

 29ستثمارات المؤرخ في ادر عن وزارة الصناعة و ترقية الٳو كذا ما تضمنه القرار الص

1117مارس 
4

ستثمار و إجراء تقديمه، حيث جاء في المحدد لمكونات ملف التصريح بالٳ 

من خلاله المستثمر  يعبرختياري ٳستثمار هو إجراء التصريح بالٳ: " أن المادة الثانية منه

قتصادي لإنتاج السلع و الخدمات تدخل في إطار ٳستثمار في نشاط ٳنجاز ٳعن نيته في 

                                                             
1

ستثماري لمناصب الشغل له أهمية كبيرة في امتصاص البطالة خاصة إذا كانت هذه المناصب دائمة، توفير المشروع الٳ -

 .و بالمقابل يساهم عدد المناصب في استفادة المستثمر الأجنبي من الٳمتيازات التي نص عليها قانون الٳستثمار
2

ستثمار و طلب مقرر منح المزايا متعلق بشكل التصريح بالٳ، 1119 سبتمبر 11مؤرخ في ( 79-19)مرسوم تنفيذي رقم  - 

   .1119لسنة   16و كيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 
كانت مسألة إلزامية تقديم التصريح المسبق للوكالة الوطنية لتطوير الٳستثمار محل جدل، حيث كان يرى الأستاذ عجة  - 3

تصريح بالٳستثمار طالما أنه لا يرغب في الٳستفادة من الٳمتيــازات الخــاصة أن المستثمر الأجنبي غير مجبر على تقديم 

التي وفــرها قانــون الٳستثمــار له، بحيث يمكن له البــدء في ٳنجــاز استثماره مباشـــرة و معنـــى ذلك أن هذا التصريح 

ذا الطلب الأخير هو حق للمستثمر يمارسه يرتبط وجودا و عدما مع طلب منح هذه الٳمتيازات، و غني عن البيان أن ه

ستثمار التي استفاد ارة المستثمر الأجنبي لضمانات الٳبإرادته المنفردة، كما أن التخلي عن التصريح المسبق لا يعني خس

ر أما الأستاذ عليوش قربوع فيرى أنه يجب على كل مستثمر أجنبي تقديم التصريح بمجرد ٳتخاذه لقرا. منها بقوة القانون

الٳستثمار، و هذا الطلب يكون منفصلا عن طلب الٳمتيازات الذي يقدمه فقط المستثمر الذي يكون راغبا في الٳستفادة من 

كما أن الجواب الذي تقدمه الوكالة الوطنية لتطوير الٳستثمار للمستثمر الأجنبي بالقبول أو الرفض لا يخص . هذه الأخيرة

البيانات  في حين أن سلطتها مقيدة فيما يخص قبول التصريح إذا ما استوفى. ن الٳمتيازاتإلا الطلب المقدم بشأن الٳستفادة م

 .11.مرجع سابق ص: عليوش قربوع كمالو كذلك، . 191.مرجع سابق، ص: عجة الجيلالي، أنظر. الشكلية اللازمة
4

ق بتحديد مكونات ملف عل، مت1117مارس  29ستثمارات، مؤرخ في صناعة و ترقية الٳقرار صادر عن وزارة ال  - 

 .1117لسنة  12ستثمار و إجراءات تقديمه، جريدة رسمية عدد التصريح بالٳ



87 
 

عندما لا يرغب : " أنه من نفس القرارثم أضافت المادة الرابعة  ...".(11-12)تطبيق الأمر 

 ". إحصائيةستثمار طابع وثيقة ة من المزايا، يكتسي التصريح بالٳستفادالمستثمر في الٳ

في  ستثمارنجاز الٳٳن التصريح المسبق هو إجراء وجوبي قبل الشروع في إو عليه، ف

نتاج السلع و الخدماتقتصادية لٳالأنشطة الٳ
1

ستفادة و لو لم يرغب المستثمر في الٳحتى  ،

و في هذه الحالة يلعب التصريح دور  ستثمار،ستثمارية التي يوفرها قانون الٳمن المزايا الٳ

ما جاء به و . ستثمار في إحصائياتهاوثيقة إحصائية تعتمد عليها الوكالة الوطنية لتطوير الٳ

ستثمارات الأجنبية هو أنه قام بالتأكيد على خضوع الٳ 1117قانون المالية التكميلي لسنة 

لإجراء التصريح بأن خصها  نتاج السلع و الخدماتقتصادية لٳالمنجزة في النشاطات الٳ

و هو ما يدعو إلى التساؤل . ستثمارات الوطنيةفقرة أولى منها دون الٳ 19بالذكر في المادة 

  حول قصد المشرع من وراء هذا التخصيص؟

المادة  بموجبألزم المشرع  :الشراكة الإجبارية للمستثمر الأجنبي مع مستثمر وطني -

على الدخول المستثمر الأجنبي  1117لسنة  المالية التكميلين من قانون يالثامنة و الخمس

شراكة مع مستثمر وطني في
2

بين الطرفين باختلاف  شراكةمع تحديده لنسب هذه ال ،

اطات بين نش شراكةميز المشرع فيما يخص نسب ال حيث ستثمار فيها،النشاطات المراد الٳ

.ستيرادالإنتاج و نشاطات الٳ
3

                               

  نشاطات الإنتاج فيما يخص -

لا يمكن أنه  على 1117نصت المادة الثامنة و الخمسون من قانون المالية التكميلي لسنة 

 ة مع مستثمرار شراكـبالجزائر إلا في إطـاري ستثمللمستثمر الأجنبي ٳنجـاز مشروع ٳ

                                                             
1

كقطاع المحروقات و قطاع  متى تعلق الأمر بالنشاطات المقننة" الترخيص" لى وجوب التقدم بطلب ٳضافة بالٳ - 

 ( من هذه المذكرة. 91-97.أنظر تعريف النشاطات المقننة في ص)تصالات السلكية و اللاسلكية الٳ
2

أن تتمثل المشاركة الوطنية في مستثمر وطني واحد حيث يمكن أن تتشكل من  1117التكميلي لسنة  لم يلزم قانون المالية -

 .واحد أو عدة شركاء وطنيين طبيعيين أو معنويين
3

، و هي عبارة عن قاعدة "بورصة الشراكة" تتم عملية الشراكة بين المستثمر الأجنبي و المستثمر الوطني عن طريق  -

م على مستوى نظام الإعلا متواجدةستثمار في الجزائر التي تبحث عن شريك أجنبي، الٳللمعطيات مخصصة لجمع مشاريع 

عاملون الراغبون في التسجيل في هذه العملية بملأ البيانات اللازمة عن و يقوم المت. ستثمارلدى الوكالة الوطنية لتطوير الٳ

مشاريعهم و ما ينتظرونه من هذه الشراكة، على بطاقة المشروع المقدمة من طرف الوكالة، حيث تقوم هذه الأخيرة 

 www.andi.dz : انظر في ذلك الموقع الالكتروني الرسمي للوكالة الوطنية .بدراستها
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وطني
1

جتماعي ٪ على الأقل من رأس المال الٳ12الوطنية  شراكةيها نسبة التمثل فـ 

ستثمارللٳ
2

ستثمار ٳكل  لتزامٳمع  .نتاج السلع و الخدماتقتصادية لٳبالنسبة للنشاطات الٳ 

 بتقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل مدة قيام المشروعأجنبي 

أي أن هذا المشروع يجب أن يترتب عليه دخول مبالغ من العملة الصعبة  ،ستثماريالٳ

الأجنبية  ستثماراتالٳتفوق المبالغ التي تخرج من هذه العملة إذ من الطبيعي أن تساهم 

.الموجودة في الجزائر و تشارك في ثراء هذه الأخيرة
3
 

 

                                                             
 الجزائرأن إجراءات الٳستثمار التي أقرتها  الأجانب خاصة الأوروبيين و الأتراك منهم،من المستثمرين  كبير عدد رأى - 1

، لم تشجع أبدا على الٳستثمار بالسوق الجزائرية رغم ما توفره من إمكانيات 1117بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

٪ 12بنسبة  وطني مستثمرإشراك  بيالأجنالمستثمر راجعة القانون الذي يجبر ، مطالبين الدولة الجزائرية بممادية بشرية و

عائقا حقيقيا أمام تدفق  تمثل رهاااعتببمن إجراءات الٳستثمار المعتمدة بالجزائر  ماستيائه معربين عن لصالح هذا الأخير،

عددا مما جعل وفرها على جميع الأصعدة، بالرغم من الموارد الهائلة التي ت ةالٳستثمارات الأجنبية إلى السوق الجزائري

الشريك الجزائري لن  ، خاصة أنالإجراءات هذه يتحاشون المغامرة بدخول الجزائر بسبب الأجانب كبيرا من المستثمرين

ا أن المؤسسات الجزائرية تفتقر إلى التكنولوجي لىٳشارة مع الٳ ،بحكم الأغلبية اإنما مسير يكون شريكا ماليا في المشروع و

ا يجعل مشاركتها بنسبة الأغلبية في المشاريع الكبرى مخاطرة، مالولوج إلى الأسواق الخارجية م الخبرة في التسويق و و

في نفس  اقتصاد الوطني من المستثمرين الوهميين إلا أنهتعد إجراءات ردعية لحماية الٳ جراءاتالٳ فبالرغم من أن هذه

قتصاديين الجزائريين حول بينما تفاوتت آراء بعض الخبراء الٳ .ستثمارات الأجنبيةالوقت تشكل عائقا حقيقيا أمام الٳ

، فعلى سبيل المثال يرى الخبير عبد الرحمان مبتول 1117ستثمارية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة جراءات الٳالٳ

ثر سلبا على الٳقتصاد أ قلص فرص الشغل وما محجم الٳستثمارات الأجنبية في الجزائر  تراجع لىٳأدت  جراءاتأن هذه الإ

إجراءات كانت منتظرة بالنظر إلى الفضائح التي اقترفتها شركات بأنها  فارس مسدور، و في المقابل يرى الخبير الوطني

لسلطات العمومية، كون الجزائر تملك شبكة بسبب ضعف الرقابة على مستوى ا الجزائرية التي تلاعبت بالقوانينو أجنبية 

إلى أنه يتعين غير قادرة على ضمان رقابة فعالة لكل الشركات الأجنبية التي تدخل السوق الجزائرية، مشيرا  وطنية للرقابة

ادة على الحكومة الجزائرية تفعيل هذه الإجراءات بشكل يضمن حماية الٳقتصاد الوطني من الشركات الوهمية التي تلجأ ع

النصب و الٳحتيال، لذا كان من الضروري مراجعة قانون   إلى التزوير لتضخيم ملفاتها الإدارية المودعة في الجزائر قصد

   .الٳستثمار و تكييفه وفق النظام العالمي الذي يشهد أزمة مالية حقيقية أضرت بالعديد من الشركات الأجنبية

ستثمار، جريدة لى مراجعة تدابير الٳٳ ون الحكومةالسوق المحلية و يدع مستثمرون أجانب ينفرون من: ت .راضيةأنظر، 

 .19.، ص1111، عدد 1122أكتوبر  29الفجر، 
2

أنه  عند تقريرهاستثمارية الجديدة و آليات الشراكة، ءت واضحة فيما يتعلق بالقاعدة الٳجا  بالرغم من أن هذه المادة - 

ا لدى الخدمات أن يقدموا إعلانا مسبق قتصادية لإنتاج السلع ويتعيّن على المستثمرين الأجانب الذين يعملون في النشاطات الٳ

ستثمار أجنبي إلا في إطار شراكة يكون فيها نظام المساهمة مبني يمكن إقامة ٳ ستثمار، و أنه لاالوكالة الوطنية لتطوير الٳ

و بالإمكان أن تتضمن الشراكة الوطنية  جتماعيعلى الأقل من الرأسمال الٳ ٪12وطني المقيم بنسبة ة الشريك العلى أغلبي

ستثمار قبل تقديم ملف الٳ أنه تم بحجة 12/17دة ستثناءات التي تجاوزت قاعو مع ذلك تم تسجيل عددا من الٳ .عدة شركاء

 . ٪ 12حازت توتال على نسبة تقرير هذه القاعدة، منها مشاريع توتال مع سوناطراك، حيث 

صدار قانون مراقبة المجلس الٳستثماري للمشاريع يعوض ٳ 12/17وزارة الصناعة تدافع عن قاعدة : حفيظ صواليليأنظر، 

 .19.، ص1111، عدد 1121جانفي  11جديد، جريدة الخبر في الثلاثاء 
3

، المعد من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، 1121السنوي  تقرير لجنة تنظيم البورصات و مراقبتها - 

 .21.الجزائر، ص
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    ستيرادنشاطات الٳ فيما يخص -

ستثناء على نسبة ٳ 1117الثامنة و الخمسون من قانون المالية التكميلي لسنة أوردت المادة 

على الأقل لصالح  ٪12المحددة بـ وطنيالالمستثمر  الشراكة بين المستثمر الأجنبي و

عادة بيع الواردات على ٳستيراد بغرض متى تعلق الأمر بنشاطات الٳ المستثمر الوطني،

حالها من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الأجانب، حيث حددت نسبة الشراكة 

 هذه و تطبيقا لأحكام .ستثماررأس المال الاجتماعي للٳ على الأقل من٪ 11ــ بالوطنية 

الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون  منعيالمادة صدر مرسوم تنفيذي 

عادة ستيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لٳٳممارسة أنشطة  من أجانب

من رأسمال الشركة بحوزة أشخاص طبيعيين على الأقل  ٪11كان ذا ٳلا ٳ، البيع على حالتها

معنويين يكون مجموع أرصدتهم بحوزة  من جنسية جزائرية مقيمين أو من قبل أشخاص

شركاء أو مساهمين مقيمين من جنسية جزائرية
1
.  

1121من قانون المالية التكميلي لسنة  11أتت المادة ثم 
2

باستثناءات تتعلق بقاعدة الشراكة  

، حيث نصت على أنه 1117من قانون المالية التكميلي لسنة  19جبارية تعديلا للمادة الٳ

يترتب مسبقا على كل تعديل في عملية القيد في السجل التجاري ٳلزامية ٳمتثال الشركة 

لقواعد توزيع الرأسمال الٳجتماعي، غير أنه لا تخضع لهذا الٳلتزام الأخير التعديلات التي 

ر في الذي لا يترتب عليه أي تغيي( رفع أو خفض)تعديل الرأسمال الٳجتماعي : تهدف إلى

المساهمة و في تعويض الرأسمال بين المساهمين، ٳلغاء نشاط أو ٳضافة نشاط ملحق، تعديل 

النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات، تعيين المدير أو المسيرين للشركة، تغيير عنوان 

من قانون  11المادة لى التعديل بموجب ٳو قد تعرضت هذه الٳستثناءات . مقر الشركة

1121المالية لسنة 
3

حيث أصبحت العمليات التي لا تخضع لقواعد توزيع الرأسمال  

تعديل الرأسمال : جتماعي عند كل تعديل في عملية القيد في السجل التجاري كالآتيالٳ

                                                             
1

مؤرخ في ( 292-17)مرسوم تنفيذي رقم ، يعدل و يتمم 1117سبتمبر  11مؤرخ في ( 171-17)مرسوم تنفيذي رقم  - 

عادة البيع على بضائع الموجهة لٳمحدد لشروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية و المنتوجات و ال، 1117ماي  21

 .1117لسنة  12حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، جريدة رسمية عدد 
2

 .، مرجع سابق1121من قانون المالية التكميلي لسنة  11أنظر المادة  - 
3

، جريدة رسمية 1121المتضمن قانون المالية لسنة  1122ديسمبر  19مؤرخ في ( 21-22)من قانون رقم  11 المادة - 

 .1121لسنة  91عدد 
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الذي لا يترتب عليه تغيير في نسب توزيع ( أو التخفيض الزيادة)الٳجتماعي للشركة 

ٳلغاء نشاط أو ٳضافة نشاط مرتبط، تعديل نشاط تبعا لتعديل مدونة  الرأسمال الٳجتماعي،

هذه العملية الأخيرة لم )الأنشطة، تعيين المسيرين للشركة، و تغيير عنوان مقر الشركة 

 (  1121تتعرض للتعديل بموجب قانون المالية لسنة 

د يوم الثلاثاء و عن سبب تقرير نسب هذه الشراكة فقد جاء في بيان مجلس الوزراء المنعق

 1117للموافقة على مشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1117جويلية  12

في حاجات  إعادة النظر دون ستيرادمن مواصلة محاربة الإفراط في الٳلابد : "...أنه

فمن اللازم أن تصبح ترقية الإنتاج الوطني أولوية في كافة الــمجالات حتى نـمنح  ،التــنمية

ستثمار الأجنبي في لا غنى لبلادنا عن الشراكة و الٳ و إذا كان ،قتصادناتــنويع ٳالفرصة ل

ندماج شيئا فشيئا في استراتيجيتــنا و الــخدمات فإنهما مطالبان بالٳ مجال إنتاج السلع

الــمشاركة  الوطنية، والإسهام في إيجاد بديل الواردات و إنشاء مناصب الشغل والتــنموية 

." في تــحسيـن التوازنات الــمالية الــخارجية للبلاد
1
 

قتصاديا ٳبالرغم من أنها مبررة و ستثمار لكن هذه القيود الواردة على مبدأ حرية الٳ

قتصاد الوطنيلٳتها لبحماي
2

، على أساس أنها جاءت كرد فعل من الدولة الجزائرية بعد 

                                                             
1

للموافقة على مشروع الأمر الرئاسي المتضمن قانون المالية  1117جويلية  12بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء   -

 :وقع الالكتروني، مأخوذ من الم1117التكميلي لسنة 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Communiquesara/2009/Com-210709.htm 
2

أن الٳستثمارات خارج المحروقات المحققة في  1121أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الٳستثمار في جانفي  - 

٪ من هذه  11أن  و .مليار دينار 1111أي حوالي  أمريكي مليار دولار 11الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 

م ستثمارات مباشرة أجنبية، معتبرا أن هذه الأخيرة لاتعتبر  أمريكي مليار دولار 9.11وقات أي الٳستثمارات خارج المحر

بها فقط تخص  امصرح ن هذه المشاريع منجزة فعلا و ليسالمتعلقة بالٳستثمار الأجنبي، و أوضح أ 12/17تشملها قاعدة 

أساسا قطاعات البناء و الأشغال العمومية والري والسياحة و النقل، أما أنه فيما يخص الٳستثمارات المباشرة الأجنبية 

مع الإشارة  1121ة لتطوير الٳستثمار فقد تضاعفت بثلاث مرات مقارنة بـسنة لدى الوكالة الوطني 1122المصرح بها سنة 

    ، و هي تخص قطاعات الصناعة و الأدوية 1122مشروع المسجل عام  9711إلى أن هذه الٳستثمارات تعد من بين الـ 

تصريحات أكبر جيل تم تس 1117سنة  12/17قاعدة  كما صرح أنه منذ تقرير .و الصناعة الغذائية و مواد البناء

بالٳستثمارات المباشرة الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الٳستثمارات، رغم أن ذلك قد يبدو متناقضا بالنسبة للبعض إلا 

٪ من 21و  21عبر الوكالة تمثل ما بين  أنه الواقع حسب تقديرات منتدى رؤساء المؤسسات فإن الٳستثمارات التي تمر

بـ  1121فقد تضاعفت الٳستثمارات في الجزائر مقارنة بسنة  1122أما بالنسبة لسنة  .في الجزائرستثمارات مجموع الٳ

مليار دينار، و يعود هذا الٳرتفاع في الٳستثمارات بشكل أساسي إلى  2111مشروعا جديدا مصرحا به بقيمة تقارب  9119

مليار دينار حسب ما أكدته الأرقام  911.1بقيمة ( ٪ في المجموع 77.92)مشروعا قام بها مستثمرون وطنيون  9111

من القيمة  ٪ 11سبة ن 1121فقط سنة  1مشروعا مصرحا به مقابل  11بينما تمثل الٳستثمارات الأجنبية  .المؤقتة للوكالة

، ستثمارات خارج المحروقات خلال خمس سنواتمليار دولار قيمة الٳ 11: الرحيم عبد. نظر، ما. الإجمالية للٳستثمارات

 .11.، ص2711، عدد 1121جانفي  27جريدة الأيام، الخميس 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Communiquesara/2009/Com-210709.htm
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ستثمارات الأجنبية و نتيجة عدم وصولها إلى تخذتها لصالح الٳٳجملة من التسهيلات التي 

ستثمارات، و بعد التراجع الكبير الذي عرفه انت تترقبها في نسبة تدفق هذه الٳالنتائج التي ك

رتفاع في مقابل الٳ ،رتفاع في نسبة البطالةٳن عنه م نجراقطاع الإنتاج الوطني و ما 

مليار  19.1إلى  1119مليار دولار سنة  19السلع التي تجاوزت  ستيرادٳالضخم في قيمة 

1119دولار سنة 
1

 ؟ مبررة قانونا ذه القيودفهل ه،  

 يـانـثـب الـطلـمـلا                                     

بين المستثمرين اواةــســـمـــال دأــبـــم   

 الأشخاصقتصادي و التجاري لجميع يقوم هذا المبدأ على فكرة تسهيل ممارسة النشاط الٳ

في معاملة  سخاء الأكثر، و يعتبر هذا المبدأ أجنبي آخردون تفرقة بين شخص و طني و 

حيث يسويهم في المعاملة مع المستثمرين الوطنيين الأجانبالمستثمرين 
2

. للدولة المضيفة 

            هي مساواة في الحقوق   مبدأ المساواة، و أساسستثمار تقوم على معاملة الٳأي أن 

الذي يشترط  ستثمارملة هو القانون الدولي للٳو مصدر عدم التمييز في المعا .و الواجبات

الأجنبيعلى الدولة المضيفة عدم تفضيل مستثمرها الوطني على المستثمر 
3

ذا معناه ه ، و

معايير موحدة  إلى كان نوعه أياستثمار و الٳ و الوطني الأجنبيمن المستثمر  يخضع كلا أن

      تفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع حرصت الٳ لهذا .المعاملة المتساوية أساسقائمة على 

و تبعا  ة بين مستثمري الأطراف المتعاقدة،ستثمار على تقرير مبدأ المساواو حماية الٳ

يتخذ هذا المبدأ عدة أشكالقد تفاقيات للطريقة التي تناولته فيها هذه الٳ
4

المعاملة  تتمثل في 

، مبدأ المعاملة الأجنبي وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمر

عن  ملهافي مج دون أن تخرج هذه الأشكال و المنصفة،لعادلة بالمثل، و مبدأ المعاملة ا

 . في المعاملةالوطني و الأجنبي المفهوم العام للمبدأ و المتمثل في عدم التمييز بين المستثمر 

                                                             
1
  - YELLES CHAOUCHE Bachir: Etat de Droit et Economie, IDRH, Oran, Le 24 Aout 2011, 

p.06. 
2

 .111.، ص2711الجنسية و مركز الأجانب و تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار النهضة العربية : فؤاد رياض -
3
 - BOUHACEN Mahfoud : Droit international de la coopération industrielle, O.P.U, Alger 

1982, p.75. 
4

ستثمارات الأجنبية بالتفصيل في المطلب الأول من المبحث الأول الدولية لمعاملة الٳتفاقيات ة الٳارجع إلى كيفية معالج - 

 .و ما يليها 11.، صمن هذا الفصل
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المتعلقة بتشجيع و حماية تفاقيات الثنائية فقد تضمنت كل الٳ ،تفاقيات الثنائيةبالنسبة للٳ

و مبدأ الدولة المنصفة العادلة و النص على مبدأ المعاملة التي أبرمتها الجزائر  ارستثمالٳ

تفاقية شارة ٳلى أن كلا من الٳتفاقية الجزائرية الفرنسية و الٳالأولى بالرعاية، مع الٳ

الجزائرية الكويتية أضافتا أن تطبيق هذه المبادىء يكون في إطار القانون الدولي
1
 في حين .

الأجنبي و مبدأ المعاملة  مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمرتفاقيات الثنائية الٳكل  لم تتضمن

تفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع كلا من اسبانيا، التشيك، اليونان، الٳ ذ نجد مثلا أنٳ، بالمثل

تضمنت مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة و مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، بينما لم  و مصر

، في المقابل نجد أن املة بالمثلتتضمن مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبي و مبدأ المع

الوطنية للمستثمر الأجنبيالمعاملة  تضمنت مبدأ الفرنسيةتفاقية الجزائرية الٳ
2

لى جانب ٳ 

 .مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة و مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

كيفيات عية التي تضمنت تفاقيات الجمافقد تبنت كل الٳ ،تفاقيات الجماعيةأما بالنسبة للٳ

تفاقيات في تقريرها لباقي بينما اختلفت هذه الٳ ستثمار مبدأ الدولة الأولى بالرعاية،معاملة الٳ

المغرب العربي  تحادٳتفاقية تشجيع و ضمان الٳستثمار بين دول ٳفنجد مثلا أن ، المباديء

ستثمارات وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعايةقررت معاملة الٳ
3

و مبدأ المعاملة الوطنية  

تحاد المغرب العربيمن ٳمستثمر لل
4
و مبدأ المعاملة العادلة و المنصفة 

5
، بينما لم تقرر مبدأ 

                                                             
1

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين، طبقا لقواعد القانون : " تفاقية الجزائرية الفرنسية على أنمن الٳ 11نصت المادة  - 

، " ...رستثمارات مواطني و شركات الطرف الآخلبحرية معاملة عادلة و منصفة لٳا قليمه و منطقتهٳبضمان على  الدولي،

ستثمارات من قبل مستثمرين من أي من الطرفين تتمتع الٳ: " رية الكويتية على أنتفاقية الجزائمن الٳ 11كما نصت المادة 

نحو يتوافق مع مباديء القانون الدولي المعترف قليم الطرف المتعاقد الآخر على ٳبالحماية و الأمان الكاملين في  المتعاقدين

 ."...بها 
2

قليمه و منطقته البحرية في ٳعلى يطبق كل طرف متعاقد : " تفاقية الجزائرية الفرنسية على أنمن الٳ 11تنص المادة  - 

المعاملة ستثمارات، المرتبطة بهذه الٳصالح مواطني و شركات الطرف الآخر، فيما يخص استثماراتهم و نشاطاتهم 

 "....الممنوحة لمواطنيه و شركاته 
3

ستثمار بين دول اتحاد تفاقية تشجيع و ضمان الٳٳمن  (ستثمارالفصل الثاني المتعلق بمعاملة الٳمن ) 11المادة  تنص - 

يقدمها الطرف تحاد المغرب العربي بأية مزايا ٳستثمار المنجز من قبل مستثمري بلدان يتمتع الٳ: " المغرب العربي على أن
 ". المتعاقد لمواطني أية دولة أخرى

4
تحاد ٳستثمار بين دول من اتفاقية تشجيع و ضمان الٳ (ستثمارمن الفصل الثاني المتعلق بمعاملة الٳ) 11المادة  تنص - 

المال وفقا ستثمار رأس يعمل الطرف المتعاقد على توفير الامكانيات اللازمة و الملائمة لا: " المغرب العربي على أن
 ..."ستثمار، بما لا يقل عما يقدم للمستثمر الوطني و بما يتيح له بدء النشاط خلال فترة معقولةلطبيعة الٳ

5
تحاد ٳستثمار بين دول من اتفاقية تشجيع و ضمان الٳ (ستثمارالفصل الثاني المتعلق بمعاملة الٳمن ) 12تنص المادة  - 

رؤوس الأموال طار أحكامه انتقال ٳتحاد المغرب العربي و في ٳمن بلدان  يشجع كل بلد: " ي على أنالمغرب العرب
     تحاد اليه، لمملوكة لمواطني الدول الأخرى للٳتحاد، و انتقال رؤوس الأموال الى الدول الأخرى للٳٳالمملوكة لمواطنيه 

و يشجع فيه بحرية، في كافة المجالات غير الممنوعة على مواطني البلد المضيف و غير المقصورة عليهم، و في حدود 
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جزائرية تضمنت أحكاما متعلقة  -تفاقية الشراكة الأوروٳفي المقابل نجد أن  .المعاملة بالمثل

 و مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبي (الأول الشكل الأول) الدولة الأولى بالرعايةبمبدأ 

، بينما لم تتضمن أحكاما تقضي (الثالثالشكل ) و مبدأ المعاملة بالمثل (الثاني الشكل)

 (.الرابع الشكل) بالمعاملة العادلة و المنصفة

 المعاملة وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: الشكل الأول -

لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية بين مستثمريها  جزائرية تكريسا -تفاقية الشراكة الأوروٳرت قر

أن يمنح كل طرف متعاقد فيها رعايا الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحها 

لرعايا دول أخرى
1

تفاقية تتعهد بمنح مستثمري الطرف أي أن كل دولة طرف في الٳ. 

إلا أن هذه . ستثمارات أجنبية أخرىأفضل معاملة منحتها أو ستمنحها لٳالمتعاقد الآخر 

المعاملة لا تؤخذ على إطلاقها، إذ يمكن أن تعرف حدودا تتعلق بالمعاملة التفضيلية التي لا 

قتصادية أو أسواق مشتركة، حتى لا يمتد أثر هذه المعاملة إلى ٳتمنح إلا في إطار تنظيمات 

رة الثانية من المادة حو جاء في الفقو على هذا الن .تفاقيات الدولية خارج هذه التنظيماتالٳ

تفاقية الشراكة أن المعاملة وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية لا تخص التدابير ٳثلاثين من 

خرى التي يتم و لا المزايا الأ( أجسياس)تفاق العام حول تجارة الخدمات المتخذة لتطبيق الٳ

وروبية و دولها الأعضاء في ملحق منحها وفق قائمة الإعفاءات التي تدرجها المجموعة الأ

       .الاتفاق العام حول تجارة الخدمات

 المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبيمبدأ : الثانيالشكل  -

رعايا الدولة الجزائرية  -تبعا لتطبيقها مبدأ المعاملة الوطنية  -تمنح المجموعة الأوروبية 

معاملة لا تقل عن تلك التي يحظى بها رعاياها
2

هذا معناه أن يتمتع المستثمر الجزائري  و ،

تفاقية ٳ على إقليم دولة طرف فيلتي يتمتع بها المستثمر الأوروبي بنفس المعاملة ا

الشراكة
3

ألزمت المجموعة  هذه الأخيرةتفاقية لاحظنا أن الٳبنود  إلا أنه من استقراء. 

                                                                                                                                                                                              

نسب المشاركة الدنيا و القصوى المقررة في أنظمة البلد المضيف، كما تتعهد بتمكين المستثمر من الحصول على التسهيلات 
 ".  ستثمار معاملة عادلة و منصفةتقدم للٳتفاقية، و و الضمانات المقررة بموجب هذه الٳ

1
 .جزائرية -ورومن اتفاقية الشراكة الأ 11-12المادتين انظر   - 
2

 .جزائرية -من اتفاقية الشراكة الأورو 1فقرة  11، و المادة 1و  2فقرة  11المادة  - 
3

الدولة المضيفة من إلزام المستثمر الأجنبي في أنه لا يوجد في القانون الدولي ما يحد حرية محمد يوسفي  الأستاذ يرى - 

بعض الأحيان بتحمل بعض الأعباء الإضافية التي تفوق تلك المفروضة على مواطنيها كالأعباء المالية، بشرط عدم اتسام 

 .هذه الأعباء بالطابع التعسفي و إلا أدى ذلك إلى قيام مسؤوليتها الدولية
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رعاياها، في حين أنها لم تلزم الأوروبية أن تعامل الجزائريين نفس المعاملة التي تعامل بها 

الجزائر على تطبيق نفس المبدأ بل ألزمتها على معاملة رعايا المجموعة الأوروبية وفق 

.مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
1
  

 مبدأ المعاملة بالمثل: الشكل الثالث -

طرفي جزائرية  بصفة عامة مبدأ المعاملة بالمثل بين رعايا  -تفاقية الشراكة الأوروٳكرست 

تفاقية في الميادين التي تطرقت إليها و دون الإخلال بأي حكم خاص وارد فيها، حيث الٳ

تجاه الطرف الآخر يترتب عنه أي تمييز ٳألزمت كل طرف منهما على ألا يطبق أي نظام 

بين رعاياهم
2

تفاقية من جهتها على أن العلاقات بين المجموعة كما أكدت ديباجة الٳ. 

ن مبدأ المعاملة بالمثل يقتضي إو عليه، ف. الأوروبية و الجزائر ترتكز على المعاملة بالمثل

من الدولة المضيفة معاملة المستثمر الأجنبي بنفس المعاملة التي يتلقاها مستثمرها الوطني 

أن هذه المعاملة قد لا تكون دائما في صالح  إلا. على إقليم دولة هذا المستثمر الأجنبي

المستثمر الأجنبي إذا كانت الضمانات و الامتيازات التي تمنحها الدولة المضيفة وفق 

متيازات التي تمنحها دولته نظامها القانوني الداخلي لا ترتقي إلى مستوى الضمانات و الٳ

 .إلى المستثمر التابع للدولة الأولى

 بدأ المعاملة العادلة و المنصفة م: الشكل الرابع -

خيرة لم تعتمد على جزائرية، وجدنا أن هذه الأ -تفاقية الشراكة الأوروٳمن استقرائنا لأحكام 

سست هذه أمبدأ المعاملة العادلة و المنصفة في العلاقات التي تجمع الطرفين، في حين أنها 

مبدأ المعاملة بالمثل، و مبدأ الدولة  ،المعاملة على مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبي

لى ٳو في اعتقادنا أن السبب وراء عدم تقريرها لهذا المبدأ قد يرجع . ولى بالرعايةالأ

لى جانب غموض و عدم وضوح مبدأ المعاملة ٳعتمادها على المبادىء السابقة الذكر ٳ

المعاملة عادلة و منصفة  متى تكون هذهلتحديد ذ لا توجد معايير ثابتة  ٳالعادلة و المنصفة، 

لكون هذا المبدأ يمثل ضمانا قانونيا فقط دون أن يكون له أي امتداد واقعي، خاصة و أن 

ستثمارات الأجنبية في الدولة المضيفة قد تقوم الٳسلطات الإدارية المكلفة باستقبال ال

                                                                                                                                                                                              

 .79.، مرجع سابق، ص(21-71)حكام الجديدة في المرسوم التشريعي مضمون و أهداف الأ :يوسفي محمد، انظر
1

 .جزائرية -من اتفاقية الشراكة الأورو 11فقرة  11المادة  - 
2

 .جزائرية -من اتفاقية الشراكة الأورو 211المادة  - 
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المنصفة، املة العادلة و بتصرفات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تمس بمبدأ المع

ستقبال أو بطؤ الإجراءات و تعقدها، مما يجعل واقعية المعاملة العادلة و المنصفة كسوء الٳ

.نسبية في مواجهة المستثمر الأجنبي
1
   

تفاقياتها الثنائية ٳوروبية من تقريره في إلا أن غموض هذا المبدأ لم يمنع بعض الدول الأ 

تفاقية المبرمة بين اء ضمن المادة الثالثة من الٳالتي أبرمتها مع الجزائر، و مثال ذلك ما ج

يلتزم كل : " ستثمارات، بقولهاالجزائر و فرنسا و المتعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة للٳ

من الطرفين المتعاقدين، طبقا لقواعد القانون الدولي، بضمان، على إقليمه و منطقته 

مواطني و شركات الطرف الآخر، بحيث ستثمارات البحرية، معاملة عادلة و منصفة لٳ

ممارسة هذا الحق المعترف به لا يمكن أن يعرقل قانونيا أو فعليا عن طريق إجراءات غير 

ستثمارات نة و الاستعمال و التمتع بهذه الٳمبررة أو تمييزية قد تؤثر على التسيير و الصيا

 ". أو تصفيتها

يعتبر من  المضيفة القانون الداخلي للدولةأمام المساواة في المعاملة  ضمانو نظرا لكون 

قام  ،ليهٳبالنسبة  هذا الضمان أهمية يعكسمما  المستثمر الأجنبي ايبحث عنهالضمانات التي 

المتعلق بتطوير ( 11-12)بتكريسه من خلال المادة الرابعة عشر من الأمر  المشرع

يعامل الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به "  :ستثمار، بقولهاالٳ

الحقوق و الواجبات ذات الصلة الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الجزائريون في مجال 

 .                                                                                    ستثماربالٳ

تفاقيات نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الٳلطبيعيين و المعنويين و يعامل جميع الأشخاص ا

 ".                                              التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية

نجد أن المشرع قد ميز بين حالتين، فإذا كنا بصدد القانون الداخلي تأسيسا على هذه المادة 

        المستثمرون أيا كانت جنسيتهم على أساس مبدأ عدم التمييز في مجال الحقوقيعامل 

أما  .ستثمار، باستثناء ما تمليه التشريعات المتعلقة بالأنشطة المقننةالواجبات المتعلقة بالٳو 

 في أغلب الحالات تفاقي فتخضع معاملة المستثمر الأجنبيإذا كنا بصدد القانون الدولي الٳ

اللذان يضمنان للمستثمر المنتمي للدولة  ،رعاية و لمبدأ المعاملة بالمثلبال الأولىالدولة لمبدأ 

                                                             
1
 - Patrick  JUILLARD: Conventions Bilatérales d’investissement conclues par la France, 

J.D.I, 1979, p.303.  
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المتعاقدة مع الجزائر مزايا تفضيلية قد تكون أفضل من تلك المدونة في القانون الداخلي
1

 . 

ة و حمايالدولية المتعلقة بتشجيع تفاقيات لتزم بأحكام الٳٳو بذلك يكون المشرع الجزائري قد 

المعاملة  و حظر  على تكريس مبدأ المساواة في المعاملة التي تحرصستثمارات الأجنبية الٳ

 .بين المستثمرينالتمييزية 

المستثمر  لتزامه بمبدأ المساواة بين المستثمر الأجنبي وٳغير أنه و رغم تأكيد المشرع على 

1121قام مؤخرا في قانون الصفقات العمومية لسنة  فقدالوطني، 
2
بإدراج أحكام من شأنها   

أن تمس بهذا المبدأ لصالح المستثمر الوطني، حيث زاد من هامش الأفضلية للمنتجات ذات 

أغلبية رأسمالها  أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز/المنشأ الجزائري و

٪11٪ إلى نسبة 21جزائريون مقيمون، من نسبة 
3

 ، كما أنه حصر المتعاملين الذين

 المشاركة في المناقصات المحدودة التي تتم وفق قانون الصفقات العمــومـية بمقدورهم

فـــــي المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بعد أن كانت مفتوحة لكل متعامل تتوفر فيه 

.الشروط التي تضعها المصلحة المتعاقدة مسبقا
4

                                                   

م بإدراجها مثل هذه الأحكام القانونية التي أصبح المشرع يقو كون رغم ،و في اعتقادنا

، من شأنها الإضرار 1117بدايةً من قانون المالية التكميلي لسنة  ضمن القوانين الوطنية

ستثمار الأجنبي إلى الجزائر، إلا أنها من ناحية أخرى تقوم بتشجيع جتذاب الٳٳبسياسة 

ستثمار قتصاد الوطني عن طريق التشجيع على الٳطنيين على النهوض بالٳالمستثمرين الو

قتصاد يجابية على الٳسيكون له الآثار الٳستيراد، مما الجزائر و التقليل من عمليات الٳ في

 .الوطني و لو على المدى الطويل

 

 

 

                                                             
1

 .192.مرجع سابق، ص: عجة الجيلالي -
2

و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد  1121أكتوبر  19مؤرخ في ( 111-21)مرسوم رئاسي رقم  -

 .1121لسنة  19
3

من قانون  11و القرار الصادر عن وزارة المالية تطبيقا للمادة  .1121من قانون الصفقات العمومية لسنة  11 انظر المادة -

، متعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ 1122مارس  19الصفقات العمومية، مؤرخ في 

 . 1122لسنة  11رسمية عدد  أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، جريدة/الجزائري و
4

 .1121من قانون الصفقات العمومية لسنة  11انظر المادة  -
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 المطلب الثالث

ستقرار التشريعٳ مبدأ   

عن طريق سلطتها التشريعية بصلاحية سن  و تتمتع الدولة في إطار ممارستها لسيادتها

لأحد أن  هو حق لا يمكن ، وةتعديل أو إلغاء القوانين القديم أنظمة جديدة و قوانين و

يولون أهمية  كبيرة  الأجانب بالمقابل فإن المستثمرين ، ويتصور قيام الدولة بالتخلي عنه

التي تدفع  العوامل كل إلى جانبف .فيها ستثمارالٳبالتي يرغبون لدولة افي  يللنظام القانون

، فإنه يجب أن تكون هذه النامية الدولمن  دولةي إقليم ف ستثمارالٳإلى  المستثمر الأجنبي

أن  و ،جتماعيالٳ و ، الماليقتصاديالٳ، باستقرار على المستوى السياسي متمتعةالدولة 

، و هو ما ستثماراتهايسمح له بالمحافظة على  اكافي اقانوني اتكون قادرة على منحه أمن

 ".ستقرار التشريعٳمبدأ " يعرف بـ 

يجد هذا المبدأ مرجعه في مبدأ الحقوق المكتسبة و مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
1

، إلى جانب 

" عدم رجعية القوانين"  مبدأ
2

         فورا  آثارهالتشريع مادام ينتج  أن مؤداه هذا الأخير. 

 إذنمن تاريخ صدوره و نفاذه فلا محل  الأشخاصالتي يقوم بها  الأفعالو مباشرة على 

و بتعبير  .و نفاذه إصدارهيمكن تطبيقه بأثر رجعي على الوقائع التي تمت قبل  بأنهللقول 

حال على ما وقع قبل  بأيلا يمكن تطبيقه و فٳن التشريع لا يسري على الماضي  آخر

صدوره
3
ح مصطلالأجنبي  الصنف من الضمانات الممنوحة للمستثمر على هذه يطلق .

يقصد بها تلك الحماية التي أقرها المشرع لمواجهة  ، والضمانات ضد المخاطر التشريعية

يتعلق الأمر بمحاولة  ، وستثماربالٳالوضعيات الناشئة عن تغيير أو تعديل القانون الخاص 

بأنه حتى في حالة تعديل أو إلغاء القانون الخاص  الأجنبي طمأنة المستثمر الدولة المضيفة

خاصة إذا كانت تتضمن إنقاصا من  المقتضيات الجديدة لن تطبق عليه فإن ستثماربالٳ

ستقرار التشريع تعهدا من طرف مبدأ ٳ عتبرلذلك يُ. لتزاماتالٳأو أنها تزيد من  متيازاتالٳ

                                                             
1
 - Fouad ABDELMOUNAIM RYAD : Les contrats de développement économique, Revue 

égyptienne de Droit international, vol 42, 1986, p.261. 
2

لا يسري القانون إلا : " منه، بقولها 12فقرة  11القانون المدني الجزائري مبدأ عدم رجعية القوانين في المادة  تضمن -

 ." ثر رجعيأعلى ما يقع في المستقبل و لا يكون له 
3

في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  نظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما :إسحاق إبراهيم منصور -

 .299.، الجزائر، ص1119العاشرة 



98 
 

، و هذا الأجنبيستثماري المشروع الٳالدولة المضيفة بتثبيت النظام القانوني الذي يحكم 

يرد على  أنتعديل تشريعي لاحق يمكن  أي هذا الأخيرلا يلحق  أنالتعهد يقتضي 

و يكتسب هذا المبدأ  .في الدولة المضيفة جنبيالأ ستثمارظمة للٳالنصوص القانونية المن

ستثمار الذي يجمع بين الدولة المضيفة التي يصدر بموجبها عقد الٳ الأداةقوته القانونية من 

تتم الموافقة على هذا العقد بموجب قانون يصدر عن الدولة  إذ، الأجنبيو المستثمر 

على سلطتها العامة بعدم تطبيق التعديلات  تتعهد بناء الأخيرةهذه  أن أيالمضيفة المعنية، 

ذلك بقصد  و الأجنبيمر على المستث الداخليةتطرأ على قوانينها  أناللاحقة التي يمكن 

ستثمار فيهاتشجيعه على الٳ
1

قد يكون مطلقا عندما تتعهد الدولة المضيفة بعدم و هذا التعهد . 

قد يكون  كما .الأجنبيستثمار الذي يجمعها مع المستثمر قانون جديد على عقد الٳ أيتطبيق 

 الأعباءتزيد في  أنا عدم مراجعة المسائل التي من شأنهالتعهد بب الأمرنسبيا عندما يتعلق 

.الذي يجمعه مع الدولة المضيفة ستثمارالٳ عقددون باقي بنود  الأجنبيالمالية للمستثمر 
2

 

العمل على أرضية  ستقرار التشريع يتيح للمستثمر الأجنبيٳو انطلاقا من فكرة أن مبدأ 

قانونية ثابتة باعتباره يفضل الإطار القانوني الذي لا يلحقه تغيير عميق، لأن التغييرات 

ستثمارات غالبا ما تضيع على المستثمرين فرصة الربحالفجائية في التشريع الخاص بالٳ
3

،                                                                                   

 غير أن هذا لم. ستثماربالٳريع الخاص ـالتش ستقرارٳت مبدأ ـنـتب شريعاتـلهذا فإن أغلب الت

اءالفقه أقر بعض، حيث تهيـشرع حول قهي كبيرـجدل فيمنع من وجـود 
4

 هذا المبدأ بصحة 

 بهذا المبدأعدم الاعتداد  إلى ذهب البعض الآخربينما  .الأجانبلحماية مصالح المستثمرين 

من مظاهر  رمظهالتشريعات الداخلية هو حق لكل دولة دون منازع باعتباره  إصدارن لأ

المنفردة  بالإرادة الإلغاءو  يشمل هذا الحق مسألة التعديل أننه من البديهي أسيادتها، و 

و غير  و لا يمس بالتزاماتها الدوليةللدولة المضيفة مادام هذا التصرف لا يمثل تعهدا دوليا 

تشريعات  إصدارو بالتالي لا يمكن تقييد سلطة المشرع في . مخالف لقواعد القانون الدولي

                                                             
1

 .111.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
2

  .211.مرجع سابق، ص: كعباش عبد الله -
3

 .91-97.، صمرجع سابق ׃كريمة صبيات -
4
 - Dominique BERLIN : Le régime juridique international des accords entre Etats et 

ressortissants d’autres Etats, thèse de doctorat, Paris 1981, p.212. 

 -تحديد ماهيتها و النظام القانوني لها –العقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية : و انظر كذلك، حفيظة السيد حداد

 .111.، ص1112دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 
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عتداء على سيادة الدولةالقول بخلاف ذلك معناه الٳ أنجديدة، و 
1

قد  كما أن هذا المبدأ. 

عدم  أن إذقتصادية، سلبية على الدولة المضيفة من خلال المساس بمصالحها الٳ آثارايرتب 

ستثمارات معينة للتعديلات التشريعية التي تطرأ على النصوص القانونية التي ٳوع خض

 التعهد هذا أنقد لا يعود بالفائدة على الدولة المضيفة، حيث  الأجنبيستثمار تنظم الٳ

ي معين يحظى بأهمية خاصة ستثمارٳالذي تمنحه الدولة المضيفة لمشروع  بالاستقرار

عدد كبير من المشاريع  إلىيمتد من حيث التطبيق  أنيمكن قتصاد هذه الدولة لتنمية ٳ

ستقرار ٳمبدأ  إعمال إلىهذا التمديد  يؤدي، و الأهميةستثمارية التي لا تحظى بنفس الٳ

تفاقيات الدولية بالرعاية الذي قد تتضمنه الٳ الأولىالتشريع من خلال تطبيق مبدأ الدولة 

فيهاالتي تكون الدولة المضيفة المعنية طرفا 
2

مبدأ استقرار  إدراج أنيرى  من هناك بينما. 

 الأحيانغلب أالداخلية للدول المضيفة يرجع في ستثمار و التشريعات التشريع في عقود الٳ

ستقرار ٳو بالتالي عدم  ستقرار السياسي الذي تعاني منه معظم الدول الناميةعدم الٳ إلى

هذا المبدأ هو تفادي المساس بسلامة العقود  إدراجالهدف من  أنتشريعاتها الداخلية، و 

الأجنبيستثمار فيه الٳ أنجزالقانوني الذي  الإطارالمبرمة و ضمان سريان 
3

و أمام هذا . 

لم يترك ستقرار التشريع و مدى تعارضه مع سيادة الدولة، ٳالجدل القائم حول شرعية مبدأ 

الخامسة ث أكد من خلال المادة حي ،أي مجال للغموض في هذه المسألة التشريع الجزائري

لا تطبق المراجعات أو : " هعلى أن ستثمارالٳ بتطويرالمتعلق ( 11-12)من الأمر  عشر

ستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا التي قد تطرأ في المستقبل على الٳالإلغاءات 

 ".  طلب المستثمر ذلك صراحة

     بالتالي إذا ألغى أو عدل المشرع نصا قانونيا يكون المستثمر الأجنبي قد استفاد منه،  و

نه أصلح له و لا يمس مركزه المالي أنوني جديد يرى فيه هذا المستثمر و أتى بنص قا

بصورة سلبية، فهنا يجوز للمستثمر الأجنبي أن يستفيد من أحكام النص الجديد إذا رغب في 

مار طبقا لما جاء به ستثبتقديم طلبه إلى الوكالة الوطنية لتطوير الٳذلك  وذلك صراحة، 

                                                             
1

 .299.النظام القانوني للاتفاقيات البترولية، مرجع سابق، ص: حمد عبد الحميد عشوشأ -

القانون و السيادة و امتيازات النفط، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية : " أحمد عبد الرزاق خليفة: و انظر كذلك

 .111.ص مصر، ،2779
2

 .111.سابق، ص مرجع: دريد محمود السامرائي -
3

 .11.ص ،مرجع سابق ،(21 -71)ريعي مضمون و أهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التش: يوسفي محمد -
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و بناء على المادة الخامسة عشر سابقة الذكر،  .ستثمارالمتعلق بتطوير الٳ( 11-12)الأمر

ستثمارات المنجزة ن أي مراجعة أو إلغاء يمكن إجراؤهما في المستقبل لا تطبق على الٳٳف

التسهيلات التشريعية التي تكون في  ذ أنٳ. إلا إذا طلب المستثمر الأجنبي ذلك صراحة

 تبعا لما تضمنته هذه المادةو  .يمكن أن تمتد إليه إذا طالب بهاصالح المستثمر الأجنبي 

ستقبلية يجابي في القانون بحيث تكون فقط التدابير القانونية المٳستقرار ٳيمكن الحديث عن 

التي في صالح المستثمر الأجنبي قابلة للتطبيق عليه
1
زائر حددت موقفها فٳن الج بالتاليو  .

حترمت فعلا ما تعهدت به ٳفهل  ،ستقرار التشريع صراحة في قانونها الداخليمن ضمان ٳ

هذا التساؤل يفرض علينا الرجوع إلى بعض القوانين التي ؟ تجاه المستثمر الأجنبيٳ

ستثمار الأجنبي لم يكن جديدة متعلقة بالٳ اأحكامتضمنت أصدرتها الجزائر مؤخرا و التي 

    (الفرع الأول) و من أمثلة هذه الأحكام تلك المتعلقة بحق الشفعة ،مسبقامنصوصا عليها 

أمام ، لتحديد مدى مسؤولية الجزائر (فرع الثانيال) ستثنائيةو كذا الرسم على الأرباح الٳ

  (.الفرع الثالث) استقرار التشريع خرقها لمبدأ في حالةالمجتمع الدولي 

  حق الشفعة: الأول الفرع -

الذي كرس حقا جديدا للدولة المتمثل  1117قانون المالية التكميلي لسنة : و من هذه القوانين

قتصادية العمومية الأولوية حيث يعطي هذا الحق للدولة و لمؤسساتها الٳ ."حق الشفعة " في

رغبتهم في التنازل عنها، مما يحد  عند إبداء الأجانب في إعادة شراء حصص المساهمين

منه 11بموجب المادة  1112ستثمار لسنة من حرية التنازل التي تضمنها قانون الٳ
2

 ،      

 السلطات  و هو ما أثار الأزمة بين. لهذا التنازلو التي لم تكن تنص على أي شرط 

و شركة أوراسكوم تليكوم الحاصلة على رخصة تسويق خدمات الهاتف النقال  يةالجزائر

ستثمار الموقعة بين الطرفين بتاريخ تفاقية الٳٳبموجب "  شركة جيزي" في الجزائر باسم 

1112 أوت 11
3

نسحاب من رغبتها في الٳ 1121بعد أن أبدت هذه الشركة في أفريل . 

                                                             
1

 .19.، ص1111ستثمار، نشرة الوكالة الوطنية لتطوير الٳ: زائرستثمار في الجدليل الٳ -
2

ستثمارات التي تستفيد يمكن أن تكون الٳ:" ستثمار على المتعلق بقانون تطوير الٳ( 11-12)من الأمر  11تنص المادة  - 

جديد لدى الوكالة بالوفاء بكل من المزايا المنصوص عليها في هذا الأمر موضوع نقل للملكية او تنازل يلتزم المالك ال

 ". لتزامات التي تعهد بها المستثمر الأول و التي سمحت بمنح تلك المزايا، و إلا ألغيت تلك المزاياالٳ
3

ثمار الموقعة بين وكالة ست، يتضمن الموافقة على اتفاقية الٳ1112ديسمبر  11مؤرخ في ( 121-12)مرسوم تنفيذي رقم  - 

 .1112لسنة  91ستثمارات و دعمها و متابعتها و أوراسكوم تليكوم الجزائر، جريدة رسمية عدد ترقية الٳ



101 
 

و التنازل عن حصصها لفائدة متعامل أجنبي آخر، الأمر الذي عارضته السوق الجزائرية 

  ". شركة جيزي" الجزائر بشدة عملا بحق الشفعة الذي يعطيها الأولوية في شراء أصول 

يكوم أن أوراسكوم تل: تصال للصحافة الجزائريةذا الإطار صرح وزير الإعلام و الٳو في ه

مطالبة بوقف مفاوضات البيع مع أي طرف أجنبي لأن هذه المفاوضات تعتبر في نظر 

    هي شركة جزائرية " شركة جيزي" القانون الجزائري خطوة غير قانونية، باعتبار أن 

و تطبق عليها القوانين الجزائرية
1
التي تمنح للجزائر حق الشفعة 

2
عتبرت ٳفي الوقت الذي . 

أن موقف الجزائر هو موقف تعسفي و غير قانوني مطالبة إياها بالتخلي فيه هذه الشركة 

عن تمسكها بحق الشفعة
3

 بمبدأ استقرار التشريع و هو ما يتناقض هامساسا من ، باعتباره يعد

و اتفاقياتها الدولية   -ستثمارخاصة قانون الٳ -مع ما تعهدت به من خلال قوانينها السابقة  تماما

ستقرار القانوني على الٳ للشركة الطرف في النزاعيوفر  هماالعقد المبرم بينعلى أساس أن 

الحالة التي كان عليها في تاريخ إبرام العقد
4

بإصدار  المضيفة إذا قامت الدولة أنه ، حيث

ن الطرف المتعاقد الأجنبي يعتبر غير ٳتشريعات معينة أو قامت بتعديل التشريعات القائمة ف

 .لهذه التعديلاتمسؤول عن مخالفته 

 ستثنائيةرباح الٳالرسم على الأ: الثاني الفرع -

خلاف بين الجزائر و بعض الشركات البترولية العاملة في الجزائر في ٳطار عقود  نشب

نتيجة فرض الجزائر  ،طراك خاصة شركة أناداركو و ميرسكالشراكة مع شركة سونا

                                                                                                                                                                                              

 1112أوت  11ستثمار مؤرخة في ٳالذكر، المتضمن اتفاقية سابق ( 121-12)و انظر كذلك ملحق المرسوم التنفيذي رقم 

 .م المتصرفة باسم و لحساب أوراسكوم تليكوم الجزائر.م.بين الدولة الجزائرية و شركة أوراسكوم تليكوم القابضة ش
1

لطرفان أن هذه يعترف ا: " ى أنستثمار المبرمة بين الجزائر و شركة أوراسكوم تليكوم علمن اتفاقية الٳ 19تنص المادة  - 

 ". تفاقية خاضعة لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و تنظيماتهاالٳ
 الحكومة الجزائرية تبلغ أورواسكوم المصرية حقها في شراء جيزي، جريدة الشرق الأوسط :بوعلام غمراسة - 2

 www.aawsat.com.  22192، عدد 1121ماي  11لكترونية، في الٳ
3

قناع الجزائر بالتخلي عن استعمالها لحق الشفعة و أمام ة من طرف شركة أوراسكوم تليكوم لٳرغم المحاولات المتتالي  - 

شركة " لبيع تفاق ٳنها، استطاع الطرفان التوصل إلى تمسك هذه الأخيرة بأولويتها في شراء الحصص المرغوب التنازل ع

بيع بداية بإعلان مناقصة دولية إلى الجزائر، و قد تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة المالية لمتابعة عملية ال" جيزي 

 .ختيار مكتب استشارة لمرافقة الحكومة الجزائرية في عملية التقييم المالي لهذه الشركةلٳ

، 1121ديسمبر  11عملا بحق الشفعة، جريدة الفجر، في الجزائر تقرر شراء أصول جيزي : ت .انظر في ذلك، راضية

 .   21.، ص1221عدد 
4

تمنع الدولة : " من اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجزائر و شركة أوراسكوم تليكوم على أن 11من المادة  12تنص فقرة  - 

لنظر بصفة مباشرة ترتيب خاص قد يعيد ازاء الشركة أي ٳتفاقية، أن تتخذ ى نفسها، بعد التوقيع على هذه الٳالجزائرية عل

 ".  تفاقيةازات المخولة بموجب هذه الٳمتيفي الحقوق و الٳ

http://www.aawsat.com/
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بموجب قانون المحروقات ستثنائية يسري بأثر رجعيعلى الأرباح الٳ ارسم
1

، 1111سنة  

يطبق رسم غير قابل للحسم على الأرباح  : "...أن على همن 212حيث نصت المادة 

الٳستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب، على حصة الٳنتاج الخاصة بهم عندما يكون 

     واحد، دولارا للبرميل ال 11يتجاوز ( البرنت)الوسط العددي الشهري لأسعار البترول 

و ذلك  فيما يخص عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك و شريك أجنبي أو أكثر في ٳطار 

 .2791أوت  27المؤرخ في ( 21-91)القانون رقم 

و لتطبيق هذه المادة تم ٳصدار مرسوم  ". 1111يطبق هذا الرسم ابتداء من أول أوت سنة 

(111-11)تنفيذي رقم 
2
.  

ية يخص العقود الموقعة في إطار ستثنائتطبيق الرسم على الأرباح الٳاعتبرت الجزائر أن 

السابق المحروقات قانون
3

 11تعدى تلا  كانت بترولالسعر تقديرات  أن على أساس ،

تنامت بصفة  رتفاعا كبيرا وعرفت الأسعار ٳ 1111 سنة منذلا أنه و ٳدولارا للبرميل، 

رتفاع في الأسعار تحقيق الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر هذا الٳنتج عن  و دائمة،

في  بل لم يتم تصورها إطلاقا خلال توقيع تلك العقود، و ٳستثنائية لم تكن متوقعةلأرباح 

هذه الحالة فإنه من المتعارف عليه دوليا أن الدولة ذات السيادة لها الحق في تحديد هذه 

.به الجزائرهو ما قامت  ستثنائية والأرباح الٳ
4 

 

للمطالبة بتعويضات لا تقل عن  التحكيم الدوليهذه الشركات ٳلى  على هذا الأساس لجأتو 

مليار دولار نتيجة مساس الجزائر بمبدأ استقرار التشريع بعد فرضها لضريبة تسري  11

       على العقود التي تجمع بين الشركات الأجنبية  1111أوت  12 بأثر رجعي ابتداء من

                                                             
1

 1111أفريل  19المؤرخ في ( 19-11)المعدل و المتمم للقانون رقم  1111جويلية  17المؤرخ في ( 21-11)الأمر رقم  - 

 1111لسنة  19و المتعلق بقانون المحروقات، جريدة رسمية عدد 

2
جراءات و شروط تطبيق و منهجية حساب الرسم محدد لٳ، 1111ديسمبر  11مؤرخ في ( 111-11)مرسوم تنفيذي رقم  - 

 .1111لسنة  99رباح الٳستثنائية، جريدة رسمية عدد على الأ
3

نقلها ، متعلق بأعمال التنقيب و البحث عن المحروقات و استغلالها و 2791أوت  27مؤرخ في ( 21-91)قانون رقم  - 

 .2791لسنة  11بالأنابيب، جريدة رسمية عدد 
4
الجزائر سيدة و يحق لها تحديد الأرباح : " 1121فيفري  11بتاريخ  وزير الطاقة و المناجم لجريدة الخبرتصريح  - 
 :، ، مأخوذ من الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة و المناجم" ستثنائية على النفطلٳا

 http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=932 

http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=932
http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=932
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شركة سوناطراكو 
1

العقود تم ابرامها في تاريخ سابق لصدور هذا  هذه في حين أن ،

إيداع طلب  1117جويلية  17بتاريخ  تم بعد فشل المفاوضات بين الجانبينو  .القانون

ثم  ،ستثمارالدولي لتسوية منازعات الٳ لمباشرة إجراءات التحكيم على مستوى المركز

الشركات قدم بعدها ت، ل1121أفريل  11ع باريس بتاريخ عقدت أول جلسة للمحكمة في فران

، أعقبتها مذكرة 1121جوان  12بتاريخ  بحيثيات النزاعمذكرة خاصة  ةالمدعيالبترولية 

 12جلسة  هاآخر كانتسنتين  طيلةاستمرت القضية  و .1121ديسمبر  12الجزائر في 

1121جانفي 
2
 الجانبانرتأى ٳ، فترة أطول إمكانية أن تطول نظرا لتعقد الإجراءات و و .

، خاصة أن الجزائر بدأت معا ترضيهماإيجاد حلول  و محاولةللنزاع القضائي  حدضع و

وفقا لمعطيات جديدة يمكن أن تدعم موقع  تحضر لتعديل قانون المحروقات 1122مع نهاية 

 . تجاهلهايصعب  في الجزائر أن هذه الشركات تمتلك أيضا مصالح كبيرة الشركات، و

و من الشركات المعنية بهذا النزاع، شركة أناداركو الأمريكية التي تنشط في الجزائر منذ 

2797سنة 
3

مليار دولار عن المبالغ التي كانت  11، و التي طالبت الجزائر بتعويض قدره 

طراف على التخلي عن التسوية لكن بعد اتفاق الأستثنائية، قد دفعتها كرسم عن الأرباح الٳ

  تفاق بين الجزائر ٳلى ٳلحل النزاع، تم التوصل  يجاد حلول وديةٳنحو  هو التوجالقضائية 

بكميات يتمثل في تزويدها  بتعويض هذه الشركة تعويضا عينيا و شركة أناداركو يقضي

. الشركة أصدرته شهرا حسب بيان 21مليار دولار في فترة  2.9إضافية من البترول بقيمة 

صبح ينص على توفير كميات أذي نتاج التعديل عقد تقاسم الٳعلى تفق الطرفان ٳكما 

عقد الشراكة الذي د ، مع تمديمليار دولار 1.1بمبلغ  شركة أناداركوإضافية من النفط ل

برام العقدٳسنة تحتسب من تاريخ  11لى ٳمع هذه الشركة مع شركة سوناطراك يج
4

 في  

                                                             
1

أوت  22المحكمة الدولية تعيد طرح ملف نزاع الجزائر و أناداركو  و ميرسك، جريدة الخبر، الخميس : حفيظ صواليلي - 

 .17.، ص1111، عدد 1122
2

سثنائية بعد تعويض أناداركو، جريدة الجزائر مجبرة على مراجعة الرسم على الأرباح الٳ: سمية يوسفي، حفيظ صواليلي - 

 .17.، ص1112، عدد 1121مارس  22الخبر، في 
3

تفاق البحث عن الوقود السائل         ٳ، يتضمن الموافقة على 2771جانفي  12مؤرخ في ( 19-71)مرسوم تنفيذي رقم  - 

 و شركة     " سوناطراك"بين المؤسسة الوطنية  2797توبر أك 11استغلاله في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في و 

، و على البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل و استغلاله التي تقوم بها "أناداركو ألجيريا كوربوريشن " 

 ، المبرم بين الدولة و شركة        "سوناطراك "شتراك مع المؤسسة الوطنية لٳبا" أناداركو ألجيريا كوربوريشن " شركة 

 . 2771لسنة  11بالجزائر العاصمة، جريدة رسمية عدد  2797أكتوبر سنة  11في " أناداركو ألجيريا كوربوريشن " 
4

جريدة المساء،  -ن التحكيم الدولي التخلي ع –ستثنائية سوناطراك و أناداركو يتفقان حول الرسم على الأرباح الٳ: و /ق - 

 .11.، ص1199، عدد 1121مارس  21ثنين الٳ
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لتزام شركة أناداركو بمواصلة دفع الرسم على الأرباح ٳمقابل ، 2797أكتوبر 11

يمتد  1121مارس  17برامه بتاريخ ٳالذي تم  تفاقلى أن هذا الٳٳشارة مع الٳ. ستثنائيةالٳ

.تي أوتيلٳلى باقي الشركات المتمثلة في شركة مايرسك و شركة ٳكذلك 
1

    

قرارها ٳن ٳف التي تراها مناسبة الجبائية ذا كان من حق الجزائر فرض الرسومٳو عليه، 

للأثر الرجعي لهذه الرسوم يعد تصرفا غير مقبول نظرا لمساسها بمبدأ استقرار التشريع،   

و المستثمر الأجنبي في حماية هذا فعالية العقد المبرم بين الدولة  و هو ما يطرح مسألة مدى

ذا كان إقرار في العقد، فستستقرار القانوني خاصة مع تضمين شرط الٳالأخير من عدم الٳ

ستثمار في ضمان بإمكان الدولة المضيفة تجاوز هذا الشرط في أي وقت فما جدوى عقد الٳ

 . بيستقرار القانوني للمستثمر الأجنالٳ

 خلال بمبدأ استقرار التشريععن الٳ يةالجزائرالدولة مسؤولية : الفرع الثالث -

    ستقرار ٳإذا كان قيام الجزائر بسن أحكام قانونية جديدة تمس بشكل مباشر بمبدأ 

التشريع
2

  الذي تعهدت بتوفيره للمستثمر الأجنبي يعد إخلالا من جانبها بالتزاماتها  

                                                             
1

، يتضمن الموافقة على 1121مارس  11مؤرخ في ( 219-21)تفاق بموجب مرسوم رئاسي تمت المصادقة على هذا الٳ - 

  المبرم بمدينة الجزائر في للبحث عن المحروقات السائلة و استغلالها، 2797أكتوبر  11بالعقد المؤرخ في  1الملحق رقم 

مايرسك أولي "و " س.ل.أناداركو ألجيريا كومياتي ل" بين الشركة الوطنية سوناطراك  و شركات  1121مارس  7

 .1121لسنة  29، جريدة رسمية عدد "ٳتي أوتيل ألجيريا ليميتد " و " ألجيريات أس 
وجب نصوص قانونية متعلقة بالٳستثمار أو بموجب قوانين لعدة تعديلات سواء بم 1112ستثمار لسنة تعرض قانون الٳ - 2

  معدل  1111جويلية  21مؤرخ في ( 19-11)أمر رقم : بالنسبة للنصوص القانونية المتعلقة بالٳستثمار فمن أهمها. المالية

 ؛ 1111لسنة  19، جريدة رسمية عدد 1112أوت  11المؤرخ في ( 11-12)متمم للأمر رقم و 

       تشكيلته و للٳستثمارمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني  1111أكتوبر  17مؤرخ في ( 111-11)مرسوم تنفيذي رقم 

 المتعلق و 2001 سبتمبر 24 في المؤرخ( 192-12) رقم التنفيذي المرسوم المرسوم أحكام هذا سيره، يلغي و تنظيمه و

 ؛1111لسنة  11سيره، جريدة رسمية عدد  و تنظيمه وستثمار للٳ الوطني المجلس بتشكيلة

           الٳستثمار لتطوير الوطنية الوكالة صلاحيات يتضمن 1111أكتوبر  17مؤرخ في ( 111-11)مرسوم تنفيذي رقم 

المتضمن  1112سبتمبر  24 في المؤرخ( 191-12)رقم  التنفيذي المرسوم أحكام المرسوم هذا ألغى سيرها و تنظيمها و

 ؛ 1111لسنة  11وكالة الوطنية لتطوير الٳستثمار و تنظيمها و سيرها، جريدة رسمية صلاحيات ال

ة لجنة الطعن المختصة في مجال يتضمن تشكيل 1111مؤرخ أكتوبر  17مؤرخ في ( 119 -11)مرسوم تنفيذي رقم 

 .1111لسنة  11ستثمار و تنظيمه و سيره، جريدة رسمية عدد الٳ

أهم هذه القوانين التي  1117التي عدلت من قانون الٳستثمار، يعتبر قانون المالية التكميلي لسنة  أما بالنسبة لقوانين المالية

  المعدل و المتمم  بالأمر  1112أتت بإجراءات ٳستثمارية جديدة مست بصفة جذرية ما جاء في قانون الٳستثمار لسنة 

لصالح هذا  12/17أجنبي و مستثمر وطني بنسبة دة الشراكة الٳجبارية بين مستثمر من خلال تقريرها لقاع( 11-19)

قتصادية العمومية الأولوية في إعادة شراء للدولة و لمؤسساتها الٳالأخير، و تقريرها لحق الشفعة الذي أعطت من خلاله 

 1121ت ضمن قوانين المالية لسنة عديلاثم توالت هذه الت ،حصص المساهمين الأجانب عند إبداء رغبتهم في التنازل عنها

جراءات ٳالتعديلات التي طرأت على قانون الٳستثمار و التي أدخلت عليه تدابير و  هذه أنالملاحظ و  .1121لى غاية ٳ

 .جذرية لم تتضمنها نصوص تشريعية موجهة خصيصا للٳستثمار بل تضمنتها قوانين المالية
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التعاقدية التي تربطها بهذا الأخير، فهل يؤدي ذلك إلى قيام مسؤوليتها الدولية عن هذا 

  ؟الإخلال

لتزاماتها التعاقدية نتيجة بالتحديد وضعية الجزائر من جانب مسؤوليتها الدولية عن إخلالها 

ستقرار التشريع المتضمن في العقد المبرم بينها و بين المستثمر الأجنبي،  ٳالمساس بمبدأ 

تناولت الأستاذة حفيظة السيد حداد هذه  حيث. ينبغي التعرض لموقف الفقه في هذه المسألة

نقسم فيما يخص مسؤولية الدولة عن الإخلال ٳ الفقهألة بالدراسة مشيرة إلى أن المس

الداخلي إلى ثلاث اتجاهات المبرمة في إطار القانون  عقودلتزامات العقدية الناجمة عن البالٳ

تجاه الأولالٳ .رئيسية
1

حترام الكامل    تجاه متشدد يرى أن القانون الدولي يتطلب الٳٳو هو  

على نحو يعد معه أي مساس بالعقد أيا كانت أسبابه و دوافعه سببا في  للعقودو المطلق 

نتقاداتتجاه إلى العديد من الٳتعرض هذا الٳ. انعقاد مسؤولية الدولة
2

على أساس أن  

الحصانة المطلقة المزعومة للعقود غير معترف بها في القانون الدولي، كما أن القضاء 

حصانة المطلقة للعقود و لم يقرر في أي منازعة من الدولي بدوره لم يتبن فكرة ال

المنازعات المعروضة عليه أن أي مساس بالعقد يعد عملا غير مشروع و من شأنه إثارة 

أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن  لىٳضافة بالٳ. المسؤولية الدولية للدولة المعنية

لدول و الأشخاص الخاصة نظرا لخصوصية إعماله على كل العلاقات التعاقدية الناشئة بين ا

.هذه العقود
3

   

تجاه الثانيالٳبينما يذهب  
4

نعقاد للعقد لا يشكل في حد ذاته سببا لٳنتهاك الدولة ٳإلى أن  

مسؤوليتها، إذ أن الدولة غير ملزمة تبعا لقاعدة من قواعد القانون الدولي العام باحترام 

                                                             
1

 - Maurice BOURQUIN : Arbitration and Economic Development Agreement, Bus Law, 

1960, p.860. 

Louis CAVARÉ: La protection des droits contractuels reconnus  par les Etats à des étrangers 

à l’exception des emprunts, Valladolid 1956, p.27. 
2

 - C. F Amerasinghe : Issue of compensation for the taking of alien property in the light of 

recent cases and practice, I.C. L. Q, 1992, p.22. 
3

 .111.، صمرجع سابقالعقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية،  :حفيظة السيد حداد - 
4

العقود تخضع للقانون الذي يحدده القانون ذ يرى أن ٳتجاه، الٳأكثر الفقهاء الذين عبروا عن هذا ( Mann)يعد الفقيه مان  - 

 أن الدولة لا يمكنها أن تتمسكوطني للدولة المتعاقدة، و لى تعيين القانون الٳولي في دولة القاضي و الذي يؤدي الد

 .لتزامات الدولية الواقعة عليهابتشريعاتها من أجل أن تحد من الٳ

MANN F.A: The theoretical Approach towards the Law Governing Contacts between States 

and private Persons, Revue Belge de Droit International, 1975, p.562. 
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كانت المخالفة الصادرة عنها للعقد تشكل فعلا دوليا غير العقود و لا تسأل الدولة إلا إذا 

ن العقد المبرم بين الدولة و الشخص الأجنبي يخضع للقانون إتجاه فو تبعا لهذا الٳ. عمشرو

نتهاكا لأي قاعدة من قواعد القانون ٳعدم تنفيذه في حد ذاته لا يشكل  نإالداخلي و بالتالي ف

يختص بها النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف في العقد الدولي، فإبرام هذه العقود مسألة 

و الذي يقع عليه تحديد ما إذا كانت الإجراءات التي قامت باتخاذها في مواجهة الطرف 

الخاص المتعاقد معها مخالفا لهذا النظام القانوني أم لا، مع الإشارة إلى أن التغيير الذي تقوم 

الأجنبي لا  المستثمرى المساس بالعقد المبرم بينها و بين به الدولة على قانونها و يؤدي إل

يشكل في حد ذاته عملا غير مشروع من الوجهة الدولية إلا إذا كان هذا التغيير يعد بطبيعته 

عتبار المواقف المتحفظة الذي أبدتها تجاه بأنه يأخذ بعين الٳيتميز هذا الٳ. مكونا لخطأ دولي

لاقات الدولية، إذ أن الدولة التي يتبعها المستثمر الأجنبي العديد من الدول على صعيد الع

ترفض دائما التدخل في حالة مساس الدولة الطرف في العقد المبرم بينها و بين هذا 

فمجرد مخالفة  ،المستثمر طالما لم يكن هناك أي دليل على تحقق عمل غير مشروع دوليا

لعقد لا يشكل في حد ذاته عملا غير من قبل الدولة الطرف في ا التعاقديةلتزامات الٳ

مشروع دوليا و هو ما يدفع دولة المستثمر الأجنبي إلى تجنب القيام بأي مطالبة دولية ضد 

.المضيفةالدولة 
1
 

تجاه الثالثالٳو يذهب 
2

مكونا لمخالفة في القانون إلى أن عدم تنفيذ العقد في حد ذاته يعد  

و يتوقف تحقق هذه المخالفة على مضمون قواعد القانون الدولي التي تنظم العقود،  الدولي

تجاه يقر كقاعدة عامة أن مجرد المساس بالعقد لا يشكل عملا غير مشروع أي أن هذا الٳ

ن المسؤولية الدولية تتحقق بتحقق التعسف في الإجراء الصادر عن الدولة المعنية أدوليا إلا 

انون الدولي يتضمن قواعد قانونية تتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بين الدولة على أساس أن الق

و الأشخاص الأجنبية و ذلك على الرغم من أن هذه العقود يحكمها القانون الداخلي، و عدم 

يمكن أن يؤدي إلى تحريك مسؤوليتها الدولية في مواجهة  التعاقديةلتزاماتها حترام الدولة لٳٳ

                                                             
1

 .191-191.العقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية، مرجع سابق، ص: حفيظة السيد حداد - 
2 - Karl BOCKSTIEGEL: Der staat als Vertrags partner auslandisher Privatunternehmen 

Frankfuhrt am Main, 1971, p.177. 

PROSPER Weil : Problèmes relatifs aux contrats passés entre un Etat et un particulier, Rec. 

Des cours, 1969, tome 128, p.95. 
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و يرجع تكييف تصرف الدولة . يتبعها الطرف الأجنبي الخاص المتعاقد معهاالدولة التي 

الطرف في العقد إذا كان يؤدي إلى قيام مسؤوليتها أم لا إلى قواعد القانون الدولي التي 

تختلف تبعا للإجراء الذي قامت به الدولة المعنية و هو ما يؤدي في الأخير إلى قيام 

إلا أن . بغض النظر عن وجود أي خطأ بالنسبة للعقود الدوليةمسؤولية الدولة التعاقدية و 

ي تم تدويله يضع قواعد نتقادات لأن القول بأن العقد الذتجاه تعرض للعديد من الٳهذا الٳ

حترامها و إلا انعقدت مسؤوليتها الدولية يعد قولا مخالفا لقواعد ٳدولية يفرض على الدولة 

لا يمكن لأي دولة تحريك مسؤولية دولة أخرى استنادا نص على أنه لتي تالقانون الوضعي ا

.إلى أن العقد الذي تم تدويله
1
 

تجاهات الفقهية حول مدى انعقاد المسؤولية الدولية للدولة التي تتخذ ختلاف في الٳرغم الٳ

إجراءات من شأنها الإخلال بما جاء في العقد المبرم بينها و بين المستثمر الأجنبي، إلا أن 

ف عليه أن القانون الدولي العام لا يكرس مبدأ قدسية العقد بصورة مطلقة و بالتالي المتعار

حد ذاته عملا غير مشروع  لتزاماتها التعاقدية لا يشكل فين الدولة لٳن أي مخالفة مإف

أن  تجاه الفقهي الذي يقوم على فكرةالٳ (MAYER)يعارض الأستاذ ماير لذلك . دوليا

 تفاقيٳ لتزامإ مرتبة إلى إلتزام تعاقدي مجرد بتحويل تقوم ستثمارالٳ لحماية الثنائية تفاقيةالٳ

دولي
2

 مقتضيات باحترام الدولة بموجبه تلتزم بندا الثنائية تفاقيةالٳ تتضمن عندما خاصة ،

 قواعد تم وفق لو و حتى ستثمارالٳ لعقد خرق كل الحالة هذه و أنه في. ستثمارالٳ عقد

 دولة المستثمر، إزاء الدولي الصعيد على الدولة تلك مسؤولية يرتب للدولة، الداخلي القانون

خرق  بمثابة العقد خرق عندئذ يعدف العقد باحترام تفاقيةالٳ في الدولة لتزمتٳ متىأي 

تفاقيةللٳ
3
 يتمسك بحيث الفقهاء بإجماع يحظى لا تجاهالٳ هذا نإفـ –ستاذ فحسب نفس الأ – .

                                                             
1

 .191-199.الأشخاص الأجنبية، مرجع سابق، صالعقود المبرمة بين الدول و : حفيظة السيد حداد - 
2

 العام الدولي القانون هو - ستثمارالٳ و منها عقود – الدولة لعقود الأساسي القانوني النظام أن (Weil)ستاذ ويل يرى الأ - 

 مستثمر مع الدولة تبرمها التي ستثمارالٳ عقود فإن ثم و من .من العقود الطائفة هذه في الذاتية السمات بعض توافر بمجرد

القانوني  النظام باعتباره النظام هذا من الإلزامية قوتها و تستمد العام، الدولي بطبيعتها بالقانون تتصل أجنبي خاص

 الصادرة التصرفات و. الدولية المعاهدات جانب إلى توجد القانونية التصرفات من محددة طائفة تشكل و لها، الأساسي

 .المنظمات الدولية أو الدول من سواء المنفردة بالإرادة

         دراسة في ضوء أحكام التحكيم  –ستثمار الدولية ولية للتحكيم في منازعات عقود الٳالفعالية الد: ، بشار الأسعدانظر

 .111.، ص1117منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى  –تفاقيات الدولية و الٳ

3
 - E. GAILLARD: L’arbitrage sur le fondement des traités de protection des investissements, 

revue d’arbitrage, 2003, p.246. 
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 ترقى لا المستثمر و الدولة بين التعاقدية العلاقات أن مفاده مخالف بمبدأ الفقه من مهم تيار

الدولي القانون لأحكام وحدها تخضع التي و الدول بين تفاقيةالٳ العلاقات مستوى إلى
1
.         

جتهادات تحكيمية في هذا ٳستثمار عدة للمركز الدولي لتسوية منازعات الٳو قد كان 

فنزويلا ألزمت محكمة التحكيم التابعة لهذا  ضدFedax  قضيةفمثلا، في . الخصوص

 لحماية لثنائيةا تفاقيةالٳ عن الناجمة لتزاماتهاٳ حترامٳ بضرورة المركز، الدولة الفنزويلية

 معها و ،(جنبي جنسيتهاالتي يحمل المستثمر الأ) هولندا بين و بينها المبرمة ستثمارالٳ

ةالتعاقدي لتزاماتالٳ
2
ضد باكستان للحراسة العامة الشركة قضية في أما .

3
ت أوضح 

                                                             
1
- P. MAYER : La neutralisation du pouvoir normatif de l’Etat en matière de contrat d’Etat, 

J.D.I, 1986, p.36.    

 من 25 للمادة وفقا ستثمارالٳ مفهوم حول نزاع بشأنها يثور التي القضايا أول فنزويلا ضدFEDAX قضية  تعتبر 2 -

نبية تمثّل الصادرة عن الدولة لفائدة مؤسسة أج( الكمبيالات)لمعرفة ما إذا كانت السفتجة ، 2711واشنطن لسنة  اتفاقية

لدولي و برجوع محكمة التحكيم التابعة للمركز ا ؟ ثر تخلف فنزويلا عن تسديد مبلغ هذه السفتجةعلى ٳ، لا مستثمارا أٳ

ستثمار المبرمة بين هولندا و فنزويلا التي فاقية الٳتو ٳ 2711لى أحكام اتفاقية واشنطن لسنة ستثمار ٳلتسوية منازعات الٳ

و كلّ  داخل الشركةستثمارا كالأسهم و كل أنواع المساهمات يف بالعمليات التي يمكن أن تمثل ٳجاء في مادتها الأولى التعر

 تفاقية واشنطنٳ تسعى التي الأولى الغاية عتبار أنالٳ بعين أخذا أنه إلى التحكيم محكمة ، توصلتقتصاديةٳنجاز له قيمة ٳ

 خزينة تمويل الخزينة هو السفتجة من إصدار من الغرض مادام و قتصادي،الٳ التقدم تشجيع في المتمثلة وا تحقيقه إلى

حكمة الدولة الفنزويلية باحترام ٳلتزاماتها الواردة في و عليه ألزمت الم. ستثماراتشكل ٳ النزاع محل المعاملة فإن الدولة،

  .FEDAXستثمار الذي أبرمته مع شركة عند تنفيذها لعقد الٳ تفاقية الثنائية التي أبرمتها مع هولنداالٳ

E. GAILLARD : Affaire FEDAX contre la République de Venezuela (ARB/96/3), Sentence 

du 09 Mars 1998, J.D.I , p.292.  
 سويسرا، في مقرها دولية شركة و هي Surveillance (SGS) Société Générale deو هي قضية رفعتها شركة  -3

الدولة  مستثمر أجنبي ضد يقدمها بمطالبة رتقاءالٳ إمكانية مدى توضيح جدوى دون من خلالها باكستان و حاولت ضد

 التحكيم المنصوص بنود بمقتضى ستثمار،ٳ اتفاقية بمقتضى المطالبة مرتبة ستثمار إلىالٳ بعقد الإخلال المضيفة بدعوى

النراع، بسبب إخلالها  محل في العقد الواردة المنازعات بتسوية المتعلقة البنود عوض الثنائية ستثمارالٳ تفاقيةفي ٳ عليها

من اتفاقية  22عية على المادة و قد استندت الشركة المد. الشحن قبل الجمركي التفتيش خدمات لتقديم المبرمة بالعقود

 على يضمن أن المتعاقدين الطرفين من كل على: " ، التي تنص على2771ستثمار المبرمة بين باكستان و سويسرا سنة الٳ

 المتعاقد من الطرف المستثمرون ابه يقوم التي بالٳستثمارات يتعلق فيما عاتقه على التي يأخذها بالتعهدات التقيد الدوام

 المتمثل الدولي القانون بمبدأ لتزاممن الٳ يعفي أن التعهد الوارد ضمن هذه المادة لا رأتكمة التحكيم حم غير أن".  الآخر

 العقد ذلك كان إذا خاصة -صراحة  ذلك على يُنص لم ما -الدولي  للقانون نتهاكاٳ ذاته حد في لا يشكل بالعقد الإخلال أن في

 ستثمارٳ باتفاق الإخلال مجرد إن يقول الذي تغيير هذا المبدأ وجب المحكمة، و لو ختيارٳ على ينص بندا صحيحا يتضمن

 نية على دقيقاً يدل استخداماً تفاقيةبنود الٳ استخدام عبر سيتم كان هذا أن المفترض فمن دولية، لتزاماتعنه ٳ تنشأ لا أجنبي

 .الطرفين

ستثمار الدولية، مؤتمر الأمم بشأن قضايا اتفاقيات الٳ( UNCTAD)سلسلة دراسات الأونكتاد : العقود الحكوميةأنظر، 

 .29 -21.، ص1111المتحدة للتجارة و التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك و جنيف 
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 تفاقيالٳ لتزامالٳ خرق إلى مرتبةلا يرقى  التعاقدي لتزامالٳ خرق بأن ةالتحكيمي المحكمة

 بشأن المستثمر من طرف دامغة إثبات وسائل هناك تكون أن دون آلية، بصفة و بالضرورة

للمركز الدولي لتسوية  التحكيمي جتهادالٳالملاحظ أن  و .ةتفاقيالٳ لأطراف الحقيقية الإرادة

 مع حدود تطابقها في التعاقديةالتجاوزات  في البت إلى يميل ستثمار أصبحمنازعات الٳ

 مطابقة تماما تفاقيةالٳمست  التي التجاوزات كانت إذا أنه ذلك معنى و .تفاقيةالٳالتجاوزات 

 في النظر ترفض و معا، فيهما التحكيمية الهيئةتنظر  العقد مست التي للتجاوزات

 R.F.C.C ةقضي ففي .تفاقيةٳ تجاوزات الوقت نفس في تشكل لا التيالتعاقدية  التجاوزات

 التحكيم بطلب تقدمت التي و المدعية الشركة طلبات التحكيم محكمة رفضت المغرب ضد

، 2771 سنة إيطاليا و المغرب بين المبرمة الثنائية ستثمارتفاقية الٳٳ خرق أساس على

 التي و المغربية الدولة أخطاء أن على الدليل تقدم لمR.F.C.C  مجموعة كون إلى ستناداٳ

 بين المبرمة الثنائية تفاقيةللٳ المغربية الدولة جانب من خرقا تشكل ستثمارالٳ عقد مست

.يطالياٳو  المغرب
1
  

لما يخدم مصالحها قتصادية و ضرورة مواكبة الجزائر نرى أن متطلبات الحياة الٳ ،عليه و

متيازات سيادية على نحو يخولها ٳستخدام ما تتمتع به من ٳقتصادية يعطي لها الحق في الٳ

لتزامات الواقعة على عاتقها في مواجهة المستثمر الأجنبي، التصرف في كل أو جزء من الٳ

. الأمرض العادل إذا تطلب مصحوبا بالتعوي كانمتى كان ذلك التصرف للمصلحة العامة و 

على ذلك نرى أن موقف الجزائر إزاء أزمة أوراسكوم تليكوم هو موقف قانوني في  و بناء

                                                                                                                                                                                              

 E.GAILLARD : Affaire SGS (société Générale de Surveillance) contre Pakistan (ARB/01/3), 

Décision du 6 août 2003, J.D.I.2004, p.258. 
بناء على ٳتفاقية  ADMأين طرحت المؤسسة الوطنية للطرق السريعة بالمغرب  2771أوت لى تعود وقائع هذه القضية ٳ -1

الرباط و فاس،  بين مدينتيمتياز مبرمة مع وزارة الاشغال العمومية المغربية، مناقصة دولية لإنشاء طريق سريع رابط ٳ

برام عقد فوزها بالمناقصة تم ٳو بعد , 2771كتوبر أ 19في قضية الحال بالمناقصة في  يطالية المدعيةشاركت الشركات الٳ

ثناء تنفيذ الصفقة قام الطرفان بٳضافة لكن نظرا للعديد من الصعوبات التي ظهرت أ.  2771ماي  27ستثمار بتاريخ الٳ

ديسمبر  12لى ريخ تسليم جزء من الطريق السيار ٳالذي تم بموجبه تأخير تا 2779سبتمبر  11تثمار بتاريخ سملحق لعقد الٳ

 لم تسلم الشركات المدعية مستحقاتها المالية لذلك رفضت ADMلا أن ، ٳ2779أفريل  11و الجزء الآخر ٳلى غاية  2779

للمركز الدولي لتسوية منازعات لى محكمة التحكيم التابعة ٳلجأت و التوقيع على بيان التسوية النهائية للمشروع  هذه الأخيرة

ة التي تفاقياماتها التعاقدية  و هو ما يشكل ٳخلالا من جانبها بٳلتزاماتها الٳلتزية بٳالمغرب الدولة خلالالٳستثمار على أساس ٳ

 .2771هما سنة تجمعها مع ايطاليا بموجب ٳتفاقية الٳستثمار المبرمة بين

Afَfaire RFCC contre Maroc (ARB/00/6), sentence du 22 Décembre 2003, disponible sur le 

site électronique du CIRDI : www.icsid.worldbank.org 
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لتي قامت بها جاءت مبررة بحماية ظل ما تنص عليه قوانينها الداخلية، و أن التعديلات ا

قتصادها الوطني من أي تحويل لأصول شركات أجنبية عاملة على إقليمها لفائدة مستثمرين ٳ

 . قتصادهاالوقت الذي تكون هي الأولى بهذا التحويل تعزيزا لٳ أجانب في

 المطلب الرابع

والــالأمل ـويـحـة تـريـح   

يعتبر ضمان تحويل الأموال من بين أهم الآليات المشجعة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية 

ستثمار رؤوس أمواله على إقليم دولة أجنبية عنه لا ٳإلى دولة ما، لأن المستثمر الذي يقرر 

ستعادة أمواله و الأرباح الناتجة عنها من ٳيتخذ هذا القرار إلا بعد أن يتأكد أنه سيتمكن من 

 .خارج الدولة المضيفةخلال إمكانية تحويلها إلى 

 الأموالمفهوم حرية تحويل  :الفرع الأول -

ن هناك شروط مقيدة و محددة إلى درجة تشويه يقصد بحرية تحويل الأموال أن لا تكو

خصائص ما تنص عليه النصوص القانونية المتعلقة بعملية التحويل
1

و يتحقق ذلك عندما ، 

باتخاذ إجراءات تؤدي لوضع قيود تحد من قدرة المستثمر الأجنبي  تقوم الدولة المضيفة

 . ستثمار، أو على تحويل الفوائد الناشئة عنهعلى تحويل رأسماله الذي أنجز به الٳ

نه فٳ ،الأجنبيللمستثمر  امهم اضمان يشكل الخارج إلى الأموالكان الحق في تحويل  إذاو 

عبئا ثقيلا على الدول المضيفة خاصة النامية منها نظرا لحاجتها  في ذات الوقت يشكل

التحويل، حيث بالرغم من  عدم منح الحرية المطلقة في إلى، و هو ما يدفعها للأموال

قد تقوم من الناحية العملية بالتحكم في هذا  أنها إلا الأجنبيعترافها بهذا الضمان للمستثمر ٳ

 أوترخيص مسبق من الهيئات المكلفة بذلك،  إلىعملية التحويل  إخضاعالتحويل عن طريق 

يكون التحويل مقسطا على عدة  أنتشترط  أوتقوم بتحديد فترة لا تسمح فيها بالتحويل 

الخارج نتيجة ظهور  إلى الأموالتنص على التعليق المؤقت لتحويل  أنسنوات، كما يمكن 

على توازن ميزانيتها أثرتمالية  أزمة
2

ذ قد ٳأو قد تضع قيودا تمنع بها تحويل الأموال، . 

                                                             
1
 - Rachid ZOUAIMIA : Le régime de l’investissement international, revue Algérienne, N° 3, 

1991, p.422.   
2

دار هومة، الطبعة الثانية  –ستثمارات التحكيم التجاري الدولي ضمان الٳ –ستثمارات الدولية الٳ. العزيزقادري عبد  -

 .211.، الجزائر، ص1111
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   الأموالس خروج رؤو أوعلى حركة دخول  التأثيرمن شأنها  تضع الدول المضيفة نظما

 إمكانياتهاسيما من جانب الدول النامية بهدف السيطرة على  المتحققة منها، لا الأرباحو 

 إقليمها،بما لها من حقوق سيادية على  أجنبيةالٳقتصادية و الحفاظ على ما لديها من عملات 

الخارج بما  إلىفي التحويل  التأخر، رفض التحويل :قيود عدة صور، منهاال ههذ تتخذو قد 

فرض سعر صرف، يتعدى الفترة المعقولة
1

فرض سعر ، الأجنبيتمييزي ضد المستثمر  

 .الأجنبي صرف يتضمن عبئا على المستثمر

 في التشريع الجزائري الأموالتكريس حرية تحويل  :الفرع الثاني -

من أهم الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة المضيفة لأن  الأمواليعتبر ضمان تحويل 

عدم السماح بهذا التحويل يعتبر نوع من المصادرة، فمالفائدة التي يجنيها المستثمر الأجنبي 

ستثمرها في الدولة المضيفة، و تحويل ٳإذا كان محروما من حق تحويل المبالغ المالية التي 

و ناتج التنازل عن مشروعه أو تصفيته؟ستثماره ٳأرباحه و عائدات 
2
                            

المتعلق ( 11-12)لذلك حرص المشرع على تكريس هذا الضمان صراحة في الأمر 

تستفيد الٳستثمارات : " ستثمار، بموجب المادة الواحد و الثلاثون منه بقولهابتطوير الٳ

  بواسطة عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنكنطلاقا من مساهمة في رأس المال المنجزة ٳ

       ستيرادها قانونا، من ضمان تحويل الرأسمال المستثمرٳالجزائر بانتظام و يتحقق من 

الحقيقية الصافية الناتجة عن  المداخل كما يشمل هذا الضمان ،و العائدات الناتجة عنه

 ".   الرأسمال المستثمر في البدايةكبر من أ كان هذا المبلغ نإالتنازل أو التصفية، حتى و 

من خلال استقراء أحكام هذه المادة، نستنتج أن الأموال التي تكون موضوعا لعملية التحويل 

الأرباح الناتجة . ستثمار رأس المالٳالعائدات الناتجة عن . رأس المال المستثمر: تتمثل في

كانت قيمة هذه الأرباح تفوق ستثماري حتى و لو عن التنازل أو عن تصفية المشروع الٳ

ف قرار صادر عن وزارة المالية متعلق باكتتاب في حين عرَ. قيمة رأس المال المستثمر

التصريح و بتسليم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج، عمليات تحويل الأموال نحو الخارج 

                                                             
1

المقصود بسعر الصرف هو السعر المعتمد من طرف البنك المركزي للدولة المضيفة و الذي يطبق على تحويلات  -

 .سعر العملة الأجنبية بمقابل العملة الوطنية: أو هو .الأجانب إلى الخارجالأموال التي يقوم بها المستثمرين 

أثر تغيرات أسعار الصرف على القوائم المالية، رسالة ماجستير، تخصص محاسبة، جامعة باتنة : شوقي طارق ،نظرأ

 .  11.، ص1117جوان 
2

 .11.ستثمار، مرجع سابق، صالمتعلق بتطوير الٳ( 11-12)الأمر مضمون أحكام : محمديوسفي   -
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وال، كل التسديدات و عمليات تحويل الأموال فيها ترحيل مداخيل رؤوس الأم: بأنها

ستثمار أو التصفية، الأتاوات و الفوائد و أرباح الاستردادات و حواصل التنازل و وقف الٳ

.الأسهم
1
  

المتعلقة بإحدى أهم قد أورد المادة  ستثمارفي قانون تطوير الٳ ظ أن المشرعالملاح

ستثمارات الأجنبية في باب الأحكام الختامية من ستقطاب للٳٳالضمانات التي تُعد عامل 

خلافا لما جرى به العمل في المرسوم التشريعي  ستثمارالمتعلق بتطوير الٳ (11-12)لأمر ا

الذي كرس ضمان حرية التحويل بموجب المادة الثانية  ستثمارالمتعلق بترقية الٳ (71-21)

و بإدراج المشرع  .صياغة المادتين في اكبير اختلافٳعشر منه، بالرغم من أنه ليس هناك 

ظهر تلاشيا و فتورا في حرصه على أن في باب الأحكام الختامية فٳنه ثلاثو المادة واحد و

ستفادة هذا الأخير به أصبح شيئا مفروغا ذا الحق الممنوح للمستثمر، و أن ٳالتأكيد على ه

هتمام الذي كان يحظى به و التحمس الذي كان يبديه المشرع في الإعلان منه لا يستحق الٳ

تمتع المستثمر الأجنبي بهذا الحق أمرا بديهيا أصبح و بعبارة أخرى ،عنه
2

و المتتبع . 

نه قد عرف تطورا ملحوظا حتى لا يؤثر أمان عبر القوانين الجزائرية يجد لتكريس هذا الض

     المعدل ( 21-91) لخارج، ففي ظل القانون رقمسلبا على خروج رؤوس الأموال إلى ا

(21-91)و المتمم بالقانون رقم 
3

قتصاد، لم يكن يمنح هذا الشركات مختلطة الٳالمتعلق ب 

الحق إلا للمستثمر الأجنبي دون المستثمر الوطني إعمالا لمعيار الجنسية، و تفسير ذلك 

ستثمار في إطار يكمن في رغبة المشرع آنذاك في تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الٳ

قتصادمختلطة الٳالشركات 
4
بالنقد و القرض تخلى  المتعلق( 21-71)و بصدور قانون  .

"  غير مقيم "مصطلح  المشرع عن معيار الجنسية لصالح معيار الإقامة، حيث استعمل

تشجيعا منه للمستثمرين المنحدرين من أصل جزائري و المقيمين في الخارج المالكين 

و تبعا لذلك أصدر البنك  .ستثمارها في الجزائرٳلرؤوس أموال لا يستهان بها على 

                                                             
1

، متعلق باكتتاب التصريح و بتسليم شهادة 1117أكتوبر  12من قرار صادر عن وزارة المالية مؤرخ في  11المادة  - 

 .1117لسنة  11تحويل الأموال نحو الخارج، جريدة رسمية عدد 
2

 .11.مرجع سابق، ص ستثمار،المتعلق بتطوير الٳ( 11-12)ر رقم مضمون أحكام الأم: يوسفي محمد -
3

لسنة  11قتصاد، جريدة رسمية عددمتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الٳ ،2791أوت  19مؤرخ في ( 21-91)قانون رقم  -

 .2791لسنة  11، جريدة رسمية عدد2791أوت   27المؤرخ في ( 21-91)، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2791
4
 - Noureddine TERKI :La société d’économie Mixte en droit Algérien, Journal du droit 

international ( CLUNET ) N 03,1998, p.734. 
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المتعلقة بشروط ممارسة عمليات  2771فيفري  11بتاريخ ( 11-71)اللائحة رقم المركزي 

 :ستيراد للبضائع إلى الجزائر و تمويلها، عرّف من خلالها الشخص غير المقيم بأنه هوالٳ

قتصادية الرئيسي موجودا الٳ ي الذي يكون مركز نشاطاتهالشخــص الطبيعــي أو المعنو

، بشرط أن يكون للبلد الأجنبي الذي يقيم فيه علاقات الأقل خارج الجزائر منذ سنتين على

دبلوماسية مع الجزائر، و أن هذه الأخيرة تعترف به
1
اللائحة فٳن  نفس و حسب ما جاء في .

المركز الرئيسي للنشاطات بالنسبة للشخص الطبيعي يتحدد إذا كان هذا الأخير حائزا على 

٪ من ذمته المالية أو لمداخيله خارج الجزائر، و بالنسبة للشخص المعنوي إذا كان هذا 11

.٪ من رقم أعماله في الخارج11الأخير يحقق 
2

                                                                                  

طوير الٳستثمار، المتعلق بت( 11-12)ن من الأمر يالمادة واحد و ثلاث أحكام و بالرجوع إلى

ستثمارات المنجزة بواسطة خارج الجزائر لا يمنح إلا للٳ الأموال تحويلفٳن ضمان حرية 

عملة صعبة حرة التحويل و مسعرة من طرف البنك المركزي، و تكون مستوردة من 

و أشخاص طبيعية أو معنوية سواء من جنسية جزائرية أ قبلالخارج بطريقة قانونية من 

لم  و رغم ذلك أجنبية، و يكون التحويل بسعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل،

يخل نص المادة واحد و ثلاثين عند تطبيقه من مشاكل تتعلق بتحديد الجزء القابل للتحويل، 

نجاز المشروع قابلة للتحويل بل فقط الأموال التي ستخدمت لٳٳإذ لا تعتبر كل النفقات التي 

ستخدامها كقاعدة لحساب العائدات ٳستثمار هي التي يمكن م الجزائر في إطار الٳدخلت إقلي

القابلة للتحويل
3

 .هذا من جهة ،

الأمر تطرقت فقط لموضوع  نفس ن منيثلاث من جهة أخرى نجد أن المادة واحد و و

المتعلق ( 21-71) رقم قانونلالتحويل في حين تركت تحديد إجراءات و شروط التحويل ل

التحويل هو حق معترف  حرية على أن ضمان تأكد هذه المادةو بما أن  ،بالنقد و القرض

به للمستثمر المقيم فٳن مجلس النقد و القرض لا يمكنه رفض التحويل إلا في حالة نقص 

كل الوثائق المطلوبة  من توفر قعلى التحقفقط  صرأي أن دوره يقت ،اللازمةالوثائق 

                                                             
1

 .11.ستثمار، مرجع سابق، صالمتعلق بتطوير الٳ( 11-12)الأمر مضمون أحكام : يوسفي محمد -
2

ستيراد البضائع المتعلقة بشروط ممارسة عمليات ٳ، 2771فيفري  11الصادرة بتاريخ ( 11-71)لائحة بنك الجزائر رقم  -

 .إلى الجزائر و تمويلها
3

 .11.مرجع سابق، ص: ستثمار في الجزائردليل الٳ -
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لطالبهالإصدار رخصة التحويل 
1

باكتتاب التصريح  وثائق المتعلقةتحقق من توفر الكال، 

التي تثبث استيفاء المستثمر الأجنبي طالب التحويل لجميع  شهادة التحويلبالتحويل و ب

متعلق باكتتاب العن وزارة المالية  الصادر قرارال ألزمطار و في هذا الٳ. ته الجبائيةاالتزام

الأموال نحو الخارجالتصريح و بتسليم شهادة تحويل 
2

بوجوب التصريح  الأجنبيالمستثمر  

بعملية تحويل الأموال مسبقا لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا عن طريق وثيقة تسلم 

، كما شدد على وجوب التصريح بعملية التحويل لدى المصالح الإدارة هذهله من طرف 

، أين يتم تسليمه شهادة تحويل في أموال الجبائية المختصة إقليميا بمناسبة كل عملية تحويل

و لا يطبق هذا . بتداء من تاريخ إيداع التصريح بالتحويلٳأجل قانوني يقدر بسبعة أيام 

لتزامات الجبائية المفروضة عليه، كما لا حترام المستثمر الأجنبي الٳٳالأجل في حالة عدم 

ائيةتسلم له شهادة تحويل الأموال إلا بعد تسوية وضعيته الجب
3

 الإجراءات و قد جاءت هذه. 

 الاجراءات ضمن مجموعةكشرط من شروط التحويل المتعلقة بتأدية الالتزامات الجبائية 

تعديل القانون  مع تماشيا فيما يخص عمليات تحويل الأموال الجزائرالصارمة التي قررتها 

   بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من المتعلق 

                                                             
1

جاء في وراسكوم تليكوم نموذجا عن المستثمرين الأجانب الذين استفادوا من ضمان تحويل الأموال، حيث أتعتبر شركة  -

أن تنفذ العمليات المالية  1112أوت  11الموقعة بين الدولة الجزائرية و هذه الشركة بتاريخ ستثمار من ٳتفاقية الٳ 11المادة 

         متيازات التحويل الجارية تفيد الشركة في هذا الصدد من كل ٳمع الخارج في إطار تنظيم الصرف المعمول به، و تس

جل تحويل أجل تنفيذ الطلبات المقدمة من أتفاقية الٳصندوق النقد الدولي، كما حددت و المقررة في القانون الأساسي ل

 .   يوما 11الأموال الصعبة إلى الخارج بمدة لا تتجاوز 
2

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، حيث تنص  1مكرر 291صدر هذا القرار ليبين كيفيات تطبيق المادة  - 

 المصالح الجبائية المختصة إقليميا بتحويلات الأموال مهما كانت طبيعتها،يجب التصريح مسبقا  لدى : " هذه المادة على أن

 .التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر

أيام ابتداء  من ( 9)يتعين تقديم شهادة توضح المعالجة الجبائية للمبالغ محل التحويل إلى المصرح في أقصى أجل سبعة 

أيام في حالة عدم ( 9)حدد بسبعة إيداع التصريح  بهدف عرضها لتدعيم  ملف طلب التحويل ولا يطبق هذا الأجل المتاريخ 

 .في هذه الحالة، لا تسلم الشهادة إلا بعد تسوية الوضعية الجبائية لتزامات الجبائية، وٳحترام الٳ

الأنظمة التي تمنح  تعذر ذلك، المراجع القانونية وقتطاعات الجبائية المنجزة أو عند الٳتوضح الشهادة على الخصوص، 

 .الإعفاء أو التخفيض

 .يجب على المؤسسات البنكية، إلزام تقديم الشهادة المذكورة في الفقرة السابقة لتدعيم طلب التحويل

 ". ستيراد الخاضعة لرسم التوطين البنكيمبالغ المدفوعة كأجور لعمليات الٳتعفى من هذا الإلزام ال و
3

من قرار وزارة المالية المتعلق باكتتاب التصريح و بتسليم شهادة تحويل الأموال نحو  11 -11 -11المواد انظر  - 

 .الخارج، مرجع سابق
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مخالفة لهال الأفعال عقوباتو تشديد  و إلى الخارج
1

   يشكل مصدر مخالفة للتشريع  حيث. 

تحويل يتم بدون تصريح مسبق من البنك المركزي، أو : و التنظيم الخاصين بالصرف كل

ستجابة للشروط المقترنة بالترخيصات، أو عدم التصريح، أو عدم الٳلتزامات ٳعدم مراعاة 

الشكليات المطلوبة مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو
2

يتعرض مرتكب هذه . 

المخالفات إلى عقوبة الحبس  من سنتين إلى سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن ضعف القيمة 

.مستعملة في الغشمحل الجريمة و بمصادرة محل الجنحة و الوسائل ال
3
 

  تفاقيات الدوليةحرية تحويل الأموال في الٳ تكريس: الفرع الثالث -

ستقطاب رأس المال ٳرغم تخوف الدول من عملية تحويل الأموال، إلا أن رغبتها في 

على السماح بتحويل أصل  تفاقيات الدوليةالٳ جملة من تحرص من خلال جعلها الأجنبي

قتصاد الوطني معينة تكفل حماية الٳلضوابط قانونية ستثمار و عوائده إلى الخارج وفقا الٳ

، و مثال ذلك ما جاء لوقت ذاته حقوق المستثمر الأجنبيللدولة المضيفة كما تضمن في ا

ستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي في مادتها الحادية ضمن اتفاقية تشجيع و ضمان الٳ

ده أو أي رف متعاقد بحرية تحويل و بدون آجال رأس المال و عوائيسمح كل ط: " عشر

و ينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر . ستثماردفوعات أخرى متعلقة بالٳ

 ". الصرف الرسمي الجاري به العمل في تاريخ التحويل 

الكيفية التي يتم تفاقية المذكورة لا تحدد بشكل دقيق يتضح من خلال نص هذه المادة أن الٳ

إنما تقرر مبدأ عاما مقتضاه حرية التحويل بدون  ستثمار و عوائده وبها تحويل أصل الٳ

أي أنها وضعت  ،قيود تمييزية و بدون أن تترتب على عملية التحويل أية ضرائب أو رسوم

أن  إلا .بين دول المغرب العربيستثمارات قانونية تمثل الحد الأدنى في معاملة الٳ اأحكام

على الرغم  ما يؤخذ على نص هذه المادة أنها لم تحدد أي آجال فيما يخص عملية التحويل

                                                             
1

      ، معدل و متمم للأمر رقم1121لسنة  11، جريدة رسمية عدد 1121جويلية  17مؤرخ في ( 11-21)أمر رقم  - 

متعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس ال ،2771جويلية  17مؤرخ في ( 71-11)

 .2771لسنة  11دة رسمية عدد الأموال من و إلى الخارج، جري
2

، متعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف 2771جويلية  17مؤرخ في ( 11-71)من الأمر  12المادة  - 

 .مرجع سابقالخارج، و حركة رؤوس الأموال من و إلى 

3
المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من  ( 11-21)من الأمر  11المادة  - 

 .و إلى الخارج، مرجع سابق
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قتصاد الوطني للدولة المضيفة و إيجاد نوع من من شأنه حماية الٳ الآجالتحديد هذه من أن 

 تدعيماو لهذا  .الدولةهذه ستقرار لرأس المال الأجنبي الوافد إلى الوضوح في التنظيم و الٳ

 عبر العربية الدول جامعة عملت العربية الأقطار بين قتصاديالٳ التكامل و التعاون لفكرة

 أقرت حيث الأعضاء، الدول بين الأموال رؤوس نتقالٳ آلية تأكيد على قتصاديلس الٳلمجا

 بتاريخ الموقعة الاتفاقية عبر الأموال رؤوس نتقالٳ و الجارية مدفوعات المعاملات تسديد

 حكومة تسمح"  :أن على الرابعة الفقرة الأولى اتهفي ماد نصت التي و 2791أفريل   11

 ترد التي الأموال رؤوس ستثمارٳعن  الناتجة الأرباح بتحويل الأطراف الدول من دولة كل

 ". الأصلي المال رأس موطن إلى تفاقيةالٳ لهذه تنفيذا إليها

 يتعلق مافي خصوصا الٳستثمارات لجذب الملائم المناخ لم توفر هذه المادة نصغير أن 

 لعملة تطرقت لم و إجمالا الربح تحويل تتضمن اذ أنها ،المستثمر المال حركة بحرية

 تقيد اأنه كما ،التحويل ذلك إجراء عند التنفيذ الصرف الواجب لسعر شرت لم و التحويل

 الجهود ٳنصبت لذلك، ستثمارالٳ امنه قدم يتال ةالأصلي الدولة هو وحيد باتجاه التحويل

 تحصينها و العربية داخل الدول العربية الأموال رؤوس ٳنتقال حرية لتقريرالعربية 

 الدول من أي في للٳستثمار العربي المستثمر تشجيع شأنه من لما اللازمة بالضمانات

 رؤوس لٳستثمار الموحدة الٳتفاقية في لذلك المنظمة القانونية القواعد فوضعت ،العربية

 المادة في الٳتفاقية تضمنت الصدد هذا في و، 2791 لسنة الدول العربية في العربية الأموال

 المال العربي رأس تحويل تمتع بحريةي العربي المستثمرأن  قرة الأولى منهافال السابعة

 تحويله إعادة ثم ، دوريا عوائده تحويل بحرية و طرف دولة أية إقليم في الٳستثمار بقصد

 قيود أية إلى ذلك في يخضع أن بدون المستحقة اتهبالتزاما الوفاء بعد دولة طرف أية إلى

 عملية على رسوم أو ضرائب أية تترتب أن و بدون قانونية أو إدارية أو مصرفية تمييزية

 عملة الٳتفاقية نفس حددت و .المصرفية الخدمات مقابل على ذلك يسري لا و التحويل

 حددت سعر كما للتحويل قابلة عملة أية أو الٳستثمار ابه ورد التي العملة انهبأ التحويل

 مقدرة خلالها التحويل يجب زمنية فترة رتبت و–  التحويل عند السائد – بعبارة الصرف

 المحولة غير الأموال على فائدة احتساب يتم المدة تلك تجاوز حالة في و بثلاثة أشهر إياها

 لأحكام تنفيذا عملة تحويل تتطلب حالة أي في " :أنه علىمنها  38 المادةفي  نصت حيث
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 سعر بموجب للتحويل، أخرى قابلة عملة بأية أو الٳستثمار بعملة التحويل يتم ،تفاقيةالٳ

 الصرف تعدد أسعار عند و التحويل فيها يجري التي الدولة في التحويل يوم السائد الصرف

خلال  التحويل يتم العربي، النقد بصندوق يستعين الذي الٳقتصادي لسلمجا إلى الرجوع يتم

 أكثر المال تحويل تأخر فإذا تأخير، بلا المصرفية الإجراءات لاستكمال عادة اللازمة المدة

 على المستثمر يستحق القانونية، الشروط مستوفي طلب تقديم من تاريخ أشهر ثلاثة من

 الفائدة بأسعار المهلة تلك انتهاء تاريخ من اعتبارا المحول غير المال عن فوائد الدولة

     ".  الٳستثمار فيها يقع التي الدولة في السائدة المصرفية

الثالثة  المادةفي  1992 لسنة الدولي للبنك الإرشادية القواعد هي نفس الأحكام التي تبنتها و

 ستثمارالٳ يحققه الذي الدخل صافي السماح بتحويل على نصتالفقرة السادسة منها، و التي 

 أو للتحويل قابلة ظلت إن الٳستثمار عملة بنفس ذلك و من الالتزامات غيرها تحويل كذا

 السائد بالسعر المستثمر يقبلها أو حرة  عملة الدولي النقد صندوق يعتبرها أخرى عملة أيةب

السوق في
1

كما  التحويل إجراءات لإتماممحددة  فترة الإرشادية القواعدهذه  تحدد لم بينما، 

 إجراء في تأخير أي على رتبت إنما و العربية الأموال لرؤوس الموحدة الٳتفاقية في جاء

 بالسعر فائدة ،ةالمضيفالدولة  في أخرى عامة أية هيئة أو المركزي البنك قبل من، التحويل

 يتم حتى و المحلية بالعملة المبالغ الهيئة أو البنك تسلم يوم من الوطنية للنقود العادي

 .فعلا التحويل

الجزائر من جهتها على ضمانها لحرية تحويل الأموال أكدت  تماشيا مع هذه الأحكام، و

تفاقيات الثنائية المتعلقة أغلب الٳ تقرير هذه الحرية فيلفائدة المستثمر الأجنبي من خلال 

تفاقيات بتقييد هذه إلا أنها قامت في بعض هذه الٳ .ستثمار التي أبرمتهابتشجيع و حماية الٳ

لتزاماته الجبائية، و مثالها ما جاءت به ٳبضرورة وفاء المستثمر الأجنبي بجميع الحرية 

تفاقية التي أبرمتها مع التشيكالٳ
2

كل طرف متعاقد أنجزت يضمن : " في مادتها الخامسة 

                                                             
1
- Droit international de l’investissement : Un domaine en mouvement - Complément aux 

Perspectives de l’investissement international - O.C.D.E, 2005, p.37. 
2

تفاقية المبرمة بين الجزائر      ، متضمن المصادقة على الٳ1111ريل أف 19مؤرخ في ( 211-11)مرسوم رئاسي رقم  - 

 . 1111لسنة  11ستثمارات، جريدة رسمية عدد بالترقية و الحماية المتبادلة للٳو التشيك و المتعلقة 
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ستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين، بعد ٳعلى إقليمه 

 ... ". لتزاماتهم الجبائية، التحويل الحر لأموالهم السائلةٳء بجميع الوفا

في حين جاء ضمان حرية تحويل الأموال المتفق عليه بين الجزائر و النمسا
1

خاليا من أية  

  تفاقية المبرمة بينهما و المتعلقة بالترقية نصت المادة السادسة من الٳ ذٳلتزامات، ٳقيود أو 

مل كل من الطرفين المتعاقدين على أن يتم يع: " ستثمارات، على أنو الحماية المتبادلة للٳ

ستثمار المنجز من و خارجه بدون تأخير فيما يخص الٳ تحويل التسديدات بحرية على إقليمه

 .هذا من جهة... ".  قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

تفاقياتها الثنائية ٳكتفت الجزائر في بعض ٳفيما تعلق بآجال التحويل و و من جهة أخرى، 

 الخامسة فيو مثال ذلك ما نصت عليه المادة بتقرير ضرورة تنفيذ التحويل بدون تأخير، 

المتعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة  ةرومانيال يةمن الاتفاقية الجزائر الثالثة تهافقر

ستثمار أو أية عملة الٳ تجرى التحويلات بدون تأخير بالعملة التي أنجز فيها: " ستثماراتللٳ

و بدون أية  ويلـحـتفاق عليها بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التقابلة للتحويل يتم الٳ

 ". أعباء أخرى غير الرسوم و المصاريف المألوفة

تفاقية المبرمة مع في الٳ حددتهتفاقيات أخرى بتحديد آجال للتحويل، مثلما ٳبينما قامت في  

يطاليا بستة أشهرٳ
2

سبانيا بثلاثة أشهرٳتفاقية المبرمة مع الٳفي ، و 
3

تفاقيات أما بالنسبة للٳ. 

التي لم تحدد آجالا للتحويل فتطبق عليها الآجال المحددة في القانون الداخلي، و هو الأجل 

( 21-71)الذي كانت تحدده المادة الثانية عشر في فقرتها الثانية من المرسوم التشريعي رقم 

و هو ما ( 11-12)ستثمار بستين يوما، لكن هذا الأجل لم يشر إليه الأمر المتعلق بترقية الٳ

بموجب  و تم تأكيد هذا الفراغتحويل الأموال،  أجل حدث فراغا في هذا القانون فيما يخصأ

                                                             
1

 .تفاقية المبرمة بين الجزائر و النمسا، مرجع سابقمتضمن المصادقة على الٳ( 119-11) مرسوم رئاسي رقم - 
2

ستثمارات ية المتبادلة للٳيطاليا المتعلقة بالترقية و الحمافقرة أخيرة من الٳتفاقية المبرمة بين الجزائر و ٳ 11نصت المادة  -

الفقرات السابقة بمعدل الصرف الرسمي و في غياب هذا الأخير وفق معدل الصرف تتم التحويلات المشار إليها في  : "على

ستثمار و ذلك في مدى ستة بها الٳستثمار و بالعملة التي تم بالدولة التي تم على إقليمها الٳ المطبق بتاريخ هذه التحويلات

 ". شهرأ
3

ستثمارات بالترقية و الحماية المتبادلة للٳاسبانيا المتعلقة  تفاقية المبرمة بين الجزائر وفقرة أخيرة من الٳ 19نصت المادة  -

تتم التحويلات في مدى لا يتجاوز ثلاثة أشهر و بعملة قابلة للتحويل بكل حرية مع استعمال معدل الصرف : " على أن

 ". الرسمي المطبق في تاريخ التحويل
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1111جوان  11الصادر بتاريخ ( 11-11)نظام بنك الجزائر رقم 
1
ستثمارات و المتعلق بالٳ 

 طلبات دراسة و تنفيذل و المؤسسات المالية المؤهلة البنوكهذا النظام  لزمأ إذ، الأجنبية

  ."دون أجل"  الأجنبيستثمار و الفوائد الناتجة عن التنازل عن الٳ الأرباحتحويل 

 ـخامسب الـطلـمـال

ستثماريالمشروع الٳ ةـيـكـلـمزع ـــــدم نــــع   

يعرف القانون المقارن صورا مختلفة لتدخل الدولة في تنظيم الملكية عن طريق تجريد 

     بمقتضى سلطتها العامة،  ستثماريةمشاريعهم الٳتهم على من سلط الخواص الأشخاص

كان النظام  أياو " نزع الملكية" صطلاح التدخل ٳ هذا و يطلق الفقه على جميع صور

فعة نزع الملكية للمن أومصادرة  أو تأميم سواء القانوني الذي يتم بمقتضاه نزع الملكية

أموالهستثمار من ٳ أو جزئيا حرمانا كليا الأجنبيحرمان المستثمر  إلىنه يؤدي العامة، فٳ
2

 ،

  .ستثماريأو من السيطرة على مشروعه الٳ

 صور نزع الملكية : الأولالفرع  -

باختلاف نظرة الدولة المضيفة إلى النظام  يستثمارمشروع الٳصور نزع ملكية التختلف 

ختلافها فهي تشترك في ٳالملكية، إلا أن هذه الصور و رغم  القانوني الذي يحكم إجراء نزع

تثمر الأجنبي من ملكية مشروعه كونها تؤدي إلى نفس الأثر المتمثل في حرمان المس

، كما تشترك في خاصية ضرورة المساس بها بصورة سلبيةعلى الأقل أو  ماريستثالٳ

إحدى  تخاذها لنقل الملكية من شخص خاص إلى الدولة أوٳا إلى نص قانوني يبرر ستنادهٳ

، نزع (ثانيا)، المصادرة (أولا)التأميم : نزع الملكية فيو تتمثل أهم صور . مؤسساتها

رة من هذه الصور على كل صولمفهوم  درص، غير أن محاولة (ثالثا)الملكية للمنفعة العامة 

 (.رابعا)ختلاف بين هذه المفاهيم يجب البحث عن أوجه التشابه و الٳإذ  كفيحده لا ي

  التأميم: أولا -

تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى  له، حسب المدلول الأصيل بالتأميميقصد 

  ،مشروع عام يدار عن طريق المؤسسات العامة أو في شكل شركة تملك الدولة كل أسهمها

                                                             
1

 .ستثمارات الأجنبية، مرجع سابقمتعلق بالٳ، 1111جوان  11مؤرخ في ( 11-11)من نظام رقم  11المادة   - 
2

 .217.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
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الحيوية في الدولة  يعراالرأسماليين عن كل ما يتعلق باستغلال أو إدارة المش ستبعادٳهدف ب

خاصة تؤدي خدمات أساسية مشاريعسواء كانت مرافق عامة أو 
1
يجد هذا الإجراء  .

 21المعتمد في  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2911مصدره في القرار رقم 

الذي تدعم فيما بعد  و " السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية"  تحت عنوان 2711ديسمبر 

 119الصادر بموجب القرار رقم  قتصاديةالٳواجبات الدول  بموجب ميثاق حقوق و

.2791ديسمبر  21 المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في
2
 

 أهمهالتأميم، لعل تعريف الالمحاولات الكثير من  كانت هناكمن الناحية القانونية فقد  أما

يكون وسيلة من وسائل  أننشاط ما، يمكن  أومال معين  تحويل ": بأنه التأميم تعرف تيال

نشاط جماعي  أوملكية جماعية  إلىصطلاح المعنى الواسع لهذا الٳلتبادل في ا أو الإنتاج

المصلحة  أغراضستقبال في في الٳ أوفي الحال  ،ذلك النشاط أوستغلال هذه الملكية بقصد ٳ

"العامة العليا و ليس في سبيل المصلحة الفردية الخاصة
3
 أوتحويل مال معين  "أو هو  .

ستعمال هذه نشاط جماعي بقصد ٳ أوملكية جماعية  إلىجل المصلحة العليا أنشاط من 

ستقبال لتحقيق المصلحة العامة و ليس في سبيل الٳ أوذلك النشاط في الحال  أوالملكية 

"المصلحة الفردية الخاصة
4
عملية تتصل بالسياسة : " عرفه معهد القانون الدولي بأنه بينما .

جزئيا، بحيث تكف يد  أوقتصادي تغييرا كليا ير بنائها الٳية من أجل تغالعليا تقوم بها الدول

 إلى، لتضمها الأهميةالزراعية ذات  أوالقطاع الخاص عن بعض المشاريع الصناعية 

5" الأمةالقطاع العام لخدمة مصالح 
 خاذ قرار التأميم حينتٳو قد خاضت الجزائر تجربة  .

على تأميم الغاز  2792فيفري  11بتاريخ   –على لسان رئيسها آنذاك -أعلنت رسميا 

بتداءا من ٳبيب الموجودة على التراب الوطني و تأميم النقل البري لجميع الأناالطبيعي 

                                                             

- 
1

 .197.، ص2791دار الفكر العربي، مصر . الوجيز في القانون الإداري :طماويالسليمان محمد  
2

الماجستير، كلية الحقوق، جامعة ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية، رسالة الٳ: أمال يوسفي -

 . 92.، ص2777الجزائر 
3

آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون : عزوي حازم -

 .22.، ص1121-1117 ،عقاري، كلية الحقوق، باتنة
4

ستثمار، مطبعة العمرانية، العربية في ضوء المؤسسة العربية لضمان الٳستثمار في البلدان ضمانات الٳ: براهيمٳعاطف  - 

 . 19.، ص2779مصر 
5

  .221-221.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
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تأميم النفط الجزائري صدى في عدة دول أخرى، و قد كان لقرار . علانتاريخ هذا الٳ

.2791، و كذا ليبيا سنة 2791كالعراق التي قامت بتأميم نفطها سنة 
1
 

 المصادرة: ثانيا -

ستيلاء على ملكية كل أو بعض بغرض الٳ المضيفة هو إجراء تتخذه الدولة المصادرة

و بهذا المعنى فالمصادرة عموما يقصد بها العقوبة التي دون أداء أي تعويض، الأموال 

بعض  أومعينين و بمقتضاها تستولي الدولة على كل  أشخاص أوتوقع في مواجهة شخص 

تعويض أي أداءدون  الأشخاصالمملوكة لهؤلاء  الأموال
2

ة مستمد توقيع العقوب أن، ذلك 

حدود ما يقترفه لتزام ببالٳ الإجراءتخاذها لهذا في ٳيقيدها  مما ،من تمتع الدولة بالسيادة

المصادرة عملا غير مشروع  إجراءعتبر ٳ إلامن مخالفة للقوانين و  الأجنبيالمستثمر 

يستدعي التعويض عنه
3

ن المصادرة جح في القانون الدولي المعاصر فٳالرا للرأيوفقا  و ،

لم تراع فيها  أومتى كانت تعسفية  الأجنبيتستوجب التعويض في مواجهة المستثمر 

القانونية الإجراءات
4
إلى مصادرة  تصنفتتخذ المصادرة شكلا قضائيا أو إداريا لذلك  .

قضائية و مصادرة إدارية
5
عن المحاكم كعقوبة ينص فالمصادرة القضائية هي حكم صادر  .

عليها القانون و مثالها تورط المستثمر الأجنبي في قضايا و أعمال تمس بأمن و سلامة 

ماعي أو قيامه جتلة المضيفة بغرض زعزعة نظامها الٳقتصادي أو السياسي أو الٳالدو

فهنا تقوم الدولة المضيفة بمصادرة أمواله كعقوبة له ...بأعمال تخريبية
6
أما المصادرة  .

لأشخاص المعارضين لكعقوبة  ه الدولة بناء على قرارات إداريةتتخذ إجراءالإدارية فهي 

 .قضائية بذلك أحكام إصدار إلىلنظام الحكم فيها دون حاجة 

                 

                                                             
1

تحاد العام للعمال طارات الٳٳعلان قرار تأميم النفط من طرف الرئيس الجزائري هواري بومدين في خطابه أمام ٳجاء  - 

 .2792فيفري  11في  U.G.T.Aالجزائريين 

دفاتر  –دراسة للسياق و المضامين و الدلالات  – 2792فيفري  11قرار تأميم النفط الجزائري : عصام بن الشيخ، أنظر

 . 271-271.، ص1121جانفي  11السياسة و القانون، الجزائر، العدد 
2

 .217.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
3

 .221.ص بدون سنة نشر، ،عالم الكتبأحكام التعاون الدولي، : عبد الواحد محمد الفار -
4

ستثمار، معهد البحوث و الدراسات حول ضمانات الٳستثمارات الأجنبية، دراسات قتصادية للٳالفوائد الٳ: وجيه شندي -

 .117.ص مصر، ،2799العربية، طبعة 
5

 .11.الحماية الدولية للمال الأجنبي، مرجع سابق، ص: هشام علي صادق -
6

                                             .11.مرجع سابق، ص: كعباش عبد الله -



122 
 

  نزع الملكية للمنفعة العامة: لثاثا -

را غير تجاري يحد للمستثمر الأجنبي خطجراء نزع الملكية للمنفعة العامة بالنسبة إيمثل 

عدم تعرضه لهذا الخطر، لذلك فقد ستثمار في الدولة التي لا تضمن من رغبته في الٳ

هتمت الدول بتنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة باعتبارها صورة من صور تدخل الدولة في ٳ

الحياة العامة
1

 المستثمر الأجنبي رمانيقصد به ح إداري إجراء و يعرف هذا الإجراء بأنه. 

من ملكه العقاري لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع له
2

 هو حرمان أو، 

للمنفعة العامة مقابل تعويضه عما  إرادتهه دون يتمالك العقار من ملك المستثمر الأجنبي

 إلا إليهستثنائي يرد على العقار عموما و لا يجوز اللجوء ٳ إجراء إذاًلحقه من ضرر، فهو 

يتم ذلك تحقيقا للمنفعة العامة، مع دفع تعويض عادل لمالك  أنالقانون بشرط  أجازه إذا

على العقار دون المساس بملكية المشروع جراء يقع فقط أي أنه حتى لو كان هذا الٳ. العقار

ستقرار المشروع ٳنه صفة خطر غير تجاري يهدد نفي عستثماري في حد ذاتها فهذا لا يالٳ

ستثمار و لأن توفيره مية الكبيرة للعقار في عمليات الٳستثماري الأجنبي خاصة مع الأهالٳ

.يعتبر محددا أساسيا لإنجاح هذه العمليات
3
 

الذي يتم من خلاله نزع الملكية بأنه مظهر من مظاهر سيادة الدولة  الإدارييوصف القرار 

نه يسري على ، لذا فٳالإقليميختصاصها حقوقها التي تباشرها في حدود ٳمن و حق 

تمييز دون الأجانبالوطنيين و 
4

طبقا للقواعد  امناسب ادفع للمالك تعويضيُ أننه يجب أ إلا ،

                                                             
1

 .221.حكام التعاون الدولي، مرجع سابق، صأ: عبد الواحد محمد الفار - 

-
2

عملية ادارية بموجبها تجبر الادارة شخصا على : " نزع الملكية للمنفعة العامة بأنها De LAUBADEREعرف  

 ". التنازل لها عن ملكية عقارية لغرض المنفعة العامة و بتعويض عادل و مسبق

André de LAUBADERE : Traité élémentaire de Droit Administratif, 4
ème

 édition, Imprimerie 

Vaucon, Paris, 1967, p.209. 
3

ستثماري على أنه ضياع للفرصة على المنزوع ملكيته ٳسألة نزع عقار كان موجها لمشروع ف القضاء الفرنسي مكيَ - 

نجاز هذا هذا العقار و شرع في الدراسات لٳ ستثمار علىكان ينوي بناء مركب سياحي للٳ لمستثمركأن تنزع ملكية عقار 

 .المشروع

Robert BÉRAUD : Code commenté de l’expropriation Formules Exemple d’évaluation, 

Textes annales des loyers et de la propriété commerciale et rurale, n
°
 8, 1969,  p.162. 

4
يوجب جنبي، إلا أن هذا الحق بالرغم من أن الفقه و القضاء الدوليين يعترفان بحق الدولة في نزع ملكية المستثمر الأ - 

  . ٳحترام مبدأ المساواة و عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي و الوطني عند قيامها بنزع الملكية ى الدولة في نفس الوقتعل

 .و عليه فلا مجال للتعويض عن الضرر متى  كان هذا الأخير ناتجا عن ٳجراء غير مميز بين المستثمرين

ن الدولة المضيفة ذات النتائج المماثلة للمصادرة يجب أن يرافقها تعويض ن التدابير المتخذة مإ: محمد المرنيسيأنظر، 

 .171.ص ،1117مجلة التحكيم، العدد الرابع أكتوبر و عادل،  فوري 
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كانت  و إذا .ممارستها لسيادتها إطارفي  الإجراءالتي تتخذ هذا  المضيفة النافذة في الدولة

و غيابها يعني عدم إلى تحقيقها إجراء نزع الملكية المنفعة العامة هي الغاية التي يهدف 

 شرعية هذا الإجراء، فما هي المنفعة العامة ؟

تغاضى كل من التشريع و القضاء على إعطاء تعريف للمنفعة العامة، باعتبار أن هذا 

دية متنوعة و يتحدد بالنظر إلى الأخير هو تعريف غير مجرد و إنما مرتبط بعمليات ما

و عدم قابلية مصطلح المنفعة العامة للتحديد أعطاه . محتوى النشاطات التي تقوم بها الإدارة

مرونة و قابلية للتطور
1
حيث كان هذا التعريف يقوم على فكرة التعارض بين المصلحة  .

كان  العامة و المصلحة الخاصة، فكان القضاء لا يعتبر العملية ذات منفعة عامة إلا إذا

المنفعة العامة المراد تحقيقها، أي أنه يقدر ما  في أهميته تجاوزالمساس بالملكية الخاصة لا ي

و الأضرار حتى يقر بالمنفعة العامةإذا كان هناك توازن بين المنافع 
2

ت هذه ثم تطور. 

قتصادي للدولة في جميع عملياتها و على الخصوص قصد تنفيذ الفكرة لتقوم على الدور الٳ

مخططات التنمية
3

، إذ أصبح القضاء الفرنسي يقر بعدم شرعية التصريح بالمنفعة العامة إذا 

قتصاديعن الغرض الٳحادت 
4

بالمنفعة العامة  ية يكون دائما مقترناو رغم أن نزع الملك. 

 لا يعقل أن تمارس دولة المستثمر ، و من ثمعائقا في وجه المستثمر الأجنبي إلا أنه يبقى

رقابة على الدولة المضيفة في تقرير مصلحتها العامة التي تتخذها كذريعة في كل  الأجنبي

                                                           .                            حالة من حالات نزع الملكية

 ختلاف بين صور نزع الملكيةو الٳ مظاهر التشابه: رابعا -

ختلاف فيما بينها، حيث يتشابه لنزع الملكية مظاهر للتشابه و الٳتعرف الصور المختلفة 

تفاقيات في كون كل إجراء منهما تغطيه الٳ إجراء التأميم و نزع الملكية للمنفعة العامة

ستثمار، و كل كذا المؤسسات المختصة في ضمان الٳالدولية سواء الثنائية أو الجماعية و 
                                                             

1
النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في القانون الاداري، : وناس عقيلة - 

 .21.، ص1119-1111جامعة باتنة، 
2
 - Jean Marie AUBYET , Robert DUCOS : Droit Administratif Précis, Dalloz, 1980, p.47. 

3
من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم  11المشرع الجزائري بهذه الفكرة في ظل النظام الاشتراكي، ضمن المادة  أخذ - 

، التي نصت على أن المنفعة العامة تحدد بجميع العمليات المستوفية للحاجات ذات الفائدة العامة، قصد تحقيق (91-19)

من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة  11تخلى عن هذا المفهوم في إطار المادة  بينما. المخططات الوطنية و المحلية للتنمية

، أين أصبح المشرع يعتبر أن نزع الملكية لا يكون مشروعا إلا إذا جاء مطابقا في أهدافه لقواعد التهيئة (22-72)رقم 

 .موازاة مع احترام قواعد التهيئة العمرانية و على الإدارة المعنية بنزع الملكية احترام إجراءات نزع الملكية. العمرانية
4
 - André HOMONT : L’expropriation pour cause d’utilité publique, Paris, 1975, p.27. 
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بيمنهما مقيد بضرورة التعويض العادل في حالة فرضه على المستثمر الأجن
1

، كما أن كل 

جهاز المعني يختلف من إجراء الى أجهزة الدولة المعنية، إلا أن حدٳمنهما يتم بواسطة 

تتولى السلطة  بينماحيث تتولى السلطة التنفيذية إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة  لآخر

هذين الإجراءين من حيث عدة  ختلافٳلى ٳضافة بالٳ. لتشريعية القيام بإجراء التأميما

مظاهر، منها
2

 : 

عة العامة يتمثل في تحقيق أهداف الدافع في نزع الملكية للمنف :من حيث الدافعختلاف الٳ -

قتصادي للدولة ٳدافع في التأميم فهو في أغلب الأحيان إحداث إصلاح جتماعية، أما الٳ

 ؛المضيفة

على  موضوعه نزع الملكية للمنفعة العامة ينصب :من حيث الموضوعختلاف الٳ -

قتصادية عموما من يستهدف المشاريع الٳن أن التأميم العقارات بصفة أصلية، في حي

 ؛عقارات و منقولات

محل نزع الملكية للمنفعة العامة ينصب على ملكية شخصية  :من حيث المحلختلاف الٳ -

ستغلال وسائل الإنتاج ٳتأميم إجراء غير شخصي الهدف منه معينة أو محددة، في حين أن ال

 ؛في المصلحة العامة

ستناد إلى نص دستوري أو قانون التأميم يتم إما بالٳ :الطبيعة القانونيةمن حيث ختلاف الٳ  -

يجد أساسه في الدستور، في حين أن نزع الملكية للمنفعة العامة يتم بموجب قرار إداري 

                                                             
1

إذا كانت الدولة تملك الحق في نزع ملكية المشاريع الٳستثمارية و فق إجراءات قانونية، فإنها تلتزم من جهة أخرى بجبر  - 

و في . ق المستثمر الأجنبي المعني بإجراء نزع الملكية عن طريق تعويضه عن الأموال التي جردته منهاالضرر الذي لح

هذا الٳطار استقر القانون الدولي على مبدأ وجوب تعويض الأجانب الذين أممت ملكيتهم أو نزعت منهم، لكن لا يشترط أن 

يا و مناسبا للقدرة المالية للدولة المضيفة التي صدر عنها هذا يكون هذا التعويض شاملا لكل الأضرار إذ يكفي أن يكون جزئ

الإجراء، و لا يشترط أن يكون فوريا إذ يمكن أن يكون التعويض مؤجلا على أقساط، كما لا يشترط أن يتم أداء التعويض 

الملكية، إذ يجوز أن يتم بنفس عملة الٳستثمار أو بعملة الدولة التي ينتمي ٳليها المستثمر الأجنبي المعني بإجراء نزع 

و مما لا شك فيه أن تجريد التعويض من صفة الشمولية و الفورية لا . التعويض بالعملة الوطنية للدولة المضيفة المعنية

ذ من المقرر في القانون إيحقق للمستثمر الأجنبي الحماية التي يتطلبها التشجيع المتبادل لٳنتقال رؤوس الأموال بين الدول، 

أن نزع ملكية الأموال الأجنبية و لو كان من أجل المنفعة العامة لا بد له من تعويض مناسب مع اشتراط أن يكون  الدولي

      .29-29.ستثمارات العربية، مرجع سابق، صالحماية القانونية للٳ: هشام خالدأنظر،  .تعويضا سريعا و مناسبا و فعالا

 .171.ص ،مرجع سابق: محمد المرنيسي و

2
   ،  2791التأميم و آثاره في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه دولة، جامعة القاهرة : حمد عبد الباريأعبد الباري  -

 . 71.ص
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يصدر مطابقا لنصوص القانون و عادة ما تحيل الدساتير سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة 

إلى قوانين خاصة
1

  ؛

يعد التعويض شرطا لصحة إجراء نزع الملكية للمنفعة : من حيث التعويضختلاف الٳ -

العامة بينما لا يعد التعويض سوى أثر يترتب على التأميم و ليس لصحة إجرائه
2

 نأ حيث ،

الذي تتخذه الدولة ضد  التأميم إجراءالشرعية على  لإضفاءمجرد الوعد بالتعويض يكفي 

.الأجنبيالمستثمر 
3
  

:        أنه ختلاف بين إجراءي التأميم و المصادرة، فتتمثل أهمها فيفيما يخص مظاهر الٳأما 

أو كعقوبة  العامة للأمن و السلامة إجراء المصادرة إلا كإجراء وقاية لىٳاللجوء  لا يتم -

قتصادي أو تحقيق ٳ، بينما التأميم يستهدف إحداث إصلاح معاقب عليها رتكاب جريمةٳبعد 

 ؛عامةمنفعة 

؛المصادرة ترد على المنقولات دون العقارات بينما التأميم يرد عليهما معا -
4
 

ستبعاد الأشياء المتحصلة من الجريمة أو منع وقوعها، و تتم ٳالمصادرة تهدف إلى  -

قتصادية، ٳية، في حين أن التأميم له أهداف بموجب أحكام صادرة عن السلطة القضائ

 .بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية جتماعية، و سياسية، و يتمٳ

  شريع الجزائريضمان عدم نزع الملكية في الت: نيلفرع الثاا -

تعمدت تشريعات أغلب الدول إلى عدم تضمين أحكامها كل ما يتعلق بنزع الملكية بمختلف 

صورها باعتبارها تشكل عائقا أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الدول لما تعكسه 

من صورة سلبية لدى المستثمر الأجنبي، لذلك رأت معظم الدول ضرورة الحذر عند 

كية خاصة ما تعلق منها بإجراء التأميم في قانون موجه أساسا التعرض لمسألة نزع المل

                                                             
1

، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 2772أفريل  19المؤرخ في ( 22-72)كالقانون الجزائري رقم  - 

 .2772لسنة  12 العمومية، جريدة رسمية عدد

2
أين أصبح التأميم حقا مشروعا و التعويض  2791جراء التأميم ملزما للدول النامية إلا بعد سنة ٳلم يكن التعويض في  -

للأمم المتحدة الصادر في  1192ملزما فيه، خاصة بعد صدور ميثاق حقوق و واجبات الدول الٳقتصادية بموجب قرار رقم 

من حق أي دولة تأميم أو مصادرة أملاك : " لمادة الثانية في فقرتها الثالثة منه على أنها نصت، حيث 2791ديسمبر  21

 ." أجنبية لكن يجب دفع تعويض ملائم

ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية، رسالة ماجستير، تخصص قانون الٳ: علي مبروكينأنظر، 

 .91.ص، 2777 -2779دولي، جامعة الجزائر 
3

 .21.ستثمارات العربية، مرجع سابق، صالحماية القانونية للٳ: هشام خالد - 
4

 .11.، صمرجع سابقالعربية  البلدانضمانات الٳستثمار في : عاطف إبراهيم -
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ستثمارات الأجنبيةلاستقطاب الٳ
1

تجنب المشرع الإشارة إلى إجراء التأميم  و لهذه الأسباب. 

المادة السادسة بموجب "  المصادرة" ستعمال مصطلح ٳبالرغم من أنه حق سيادي، مفضلا 

لا يمكن أن "  :التي جاء فيها أنهستثمار، الٳالمتعلق بتطوير ( 11-12)عشر من الأمر 

ستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية إلا في الحالات المنصوص عليها في تكون الٳ

 .                                                                            التشريع المعمول به

 .                                           " و يترتب على المصادرة تعويض عادل و منصف

تكن  فلم ،العقابييغلب عليها الطابع بأنها إجراء المصادرة  و مما سبق ذكره عن مفهوم

أن وسع القانون الدولي المعاصر من هذا المفهوم حيث جعلها لى ٳ مصحوبة بتعويض

 للتشريع الجزائري  بالرجوعو . م تراع فيها الإجراءات القانونيةتستوجب التعويض إذا ل

ذ كان في ٳ( 11-12)لا في الأمر ٳلم ينص على مصطلح المصادرة  نلاحظ أن المشرع

المتعلق ( 21-71) رقم لمرسوم التشريعيطار اٳفي  "التسخير "مصطلح  السابق يكرس

ستثمارات لا يمكن أن تكون الٳ: " منه بقولها أربعونستثمار، و ذلك في المادة بترقية الٳ

المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة، ما عدا الحالات التي نص عليها التشريع 

 ".                                                                                     المعمول به 

لقوانين أن هذا المرسوم التشريعي فرق لأول مرة في تاريخ المراسيم و ا و الجدير بالذكر

لى رغبة و التأميم، و هذا راجع إ المصادرة و طلح التسخيرستثمار بين مصالمتعلقة بالٳ

ثنائية تفاقيات الي الٳقتصاد السوق و تأكيدها على ما جاء فالجزائر في ترسيخ قواعد ٳ

التي نصت كلها صراحة على أن الجزائر  ،ستثمارات الأجنبيةالخاصة بتشجيع و حماية الٳ

لكن  .العامة ذلك تهامصلحلاك المستثمرين الأجانب إلا إذا ٳقتضت لا تلجأ إلى تأميم أم

        ( 11-12) ستعمل المشرع مصطلح المصادرة في الأمرالسؤال المطروح هو لماذا ٳ

و نزع الملكية للمنفعة  مالتأميكو استبعد باقي الإجراءات الحكومية ذات الطبيعة المماثلة 

و هل أصاب المشرع في ذلك، مع التسخير؟  ستخدامه لمصطلحٳالعامة، و لماذا تراجع عن 

العلم أن المستثمر الأجنبي و لو كان لا يمانع تحمل بعض المخاطر التجارية التي تعتبر 

رية تندرج ستثمارية، فهذا لا يعني تحمله لمخاطر أخرى غير تجانتيجة طبيعية للمشاريع الٳ

                                                             
1
 - Rachid ZOUAIMIA: op,cit. p.580. 
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جراء آخر تتخذه الدولة المضيفة قصد إتحت مفهوم التسخير أو نزع الملكية أو التأميم أو أي 

ستثماري بحجة تحقيق المنفعة العامة، حرمان المستثمر الأجنبي من ملكية مشروعه الٳ

جراءات قائمة على التمييز بين تخذت على أساسها هذه الٳٳذا كانت الخطوات التي ٳخاصة 

تثمر الأجنبي و الوطنيالمس
1
                                                                                                                                                              ؟  

و ما يشابهه من مفاهيم  لتسخيرل تستلزم التطرق للمعنى الدقيق تالتساؤلا هالإجابة عن هذ

ت تتخذه الدولة المضيفة في حدود هو إجراء مؤق فالتسخير. على ضوء القوانين الداخلية

فهو ينطبق على الأجانب المقيمين في الدولة أو الذين  من ثم و ٳختصاصها الإقليمي

نتفاع بكل أو بجزء من الأموال الخاصة اطا تجاريا فيها، و يكون بغرض الٳيباشرون نش

مقابل تعويض لاحق تقوم بأدائه لمن كانت له ملكية  دف يتعلق بالمصلحة العامة و ذلكله

المال محل التسخير
2
 فهو حرمان المستثمر من ملكيته للمنفعة العامة نزع الملكيةأما  .

جبرا للمنفعة العامة مقابل تعويضه عن هذا الحرمان العقارية
3

جراء يمس ن كان هذا الٳإو  ،

جراءات التي يحرص ليس ملكية المشروع في حد ذاتها إلا أنه يبقى من الٳ وفقط العقار 

طار قانوني جد إستثماره إلا في المستثمر الأجنبي على عدم شيوعها في الدولة المضيفة لٳ

                                                                                                        .ستثماريةصارم نظرا لأهمية العقار في المشاريع الٳ

وم نزع الملكية و التأميم مفاهيم مختلفة و لا تنصب على مفه و يتضح مما سبق أن التسخير

 في المادةمشرع على ذكر المصادرة الإدارية قتصر الهذه المفاهيم ٳعن و كبديل  واحد،

على اعتبار أن المصادرة  ،ستثمارالمتعلق بتطوير الٳ (11-12)عشر من الأمر  السادسة

لأشخاص المعارضين لتتخذه الدولة بناء على قرارات إدارية كعقوبة  إجراءهي دارية الٳ

ستبعد لجوء الدولة للتأميم تكريسا للضمانات التي مُنحت و هو بذلك قد ٳ ،لنظام الحكم فيها

للمستثمرين، لأن ذكر التأميم أو نزع الملكية و لو كانت للمنفعة العامة ينفر المستثمرين 

                                                             
1

 .21.ستثمار في البلدان العربية، مرجع سابق، صضمانات الٳ: عاطف ابراهيم - 
2

 .11.ص الجزائر،  ،2777ستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية قانون الٳ: عليوش قربوع كمال -
3

لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال و الشروط  : "من القانون المدني، بقولها 199المادة نصت  - 
جميع الملكية العقارية أو بعضها للمنفعة العامة مقابل تعويض المنصوص عليها في القانون، غير أن للإدارة الحق في نزع 

 ". عادل و منصف
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ستثمار ٳالأجانب و كذا الوطنيين على حد سواء و تجعلهم يترددون كثيرا قبل الإقدام على 

أموالهم
1
 .في دولة ما 

 تفاقيات الدوليةفي الٳ ضمان عدم نزع الملكية: ثالثالفرع ال -

 إطارعلى وضع  الأجنبيةستثمارات ولية المتعلقة بتشجيع و حماية الٳتفاقيات الدحرصت الٳ

عن طريق تحديد مضمون هذه الحماية و تحديد  ستثمارات،هذه الٳللتنظيم الحماية اللازمة 

و كذا تحديد  نزع ملكيته منه، عند الأجنبيعناصر التعويض الذي يستحقه المستثمر 

إذا ف .أدائههذا التعويض عند استحقاقه و ذلك من حيث شموليته و فعاليته و سرعة  أوصاف

نها ٳف ق تدابير نزع الملكية بدفع تعويضتفاقيات الثنائية قد أجمعت على أن ترفكانت الٳ

أن  وجوب على تفاقياتلهذا التعويض، حيث نصت بعض هذه الٳ ختلفت في كيفية تحديدهاٳ

تحاد التي أبرمتها الجزائر مع كل من الٳ تفاقياتكون التعويض مناسبا و فعالا، كالٳي

في حين . ا، الدانمارك، و النمسايطاليا، فرنسا، موزمبيق، كوريٳاللكسمبورغي،  -البلجيكي

التي تفاقية بينما نصت الٳ. التعويض مناسبا يكون سبانية بأنتفاقية الجزائرية الٳكتفت الٳٳ

لى ٳ أخرى تفاقياتٳ و ذهبت  .انيا على أن يكون التعويض حقيقياأبرمتها الجزائر مع روم

الآخر  تفاقياتٳو  .ةنيجيريال الجزائريةفاقية كالات يكون التـعـويض ملائما و عادلا عتماد أنٳ

سلطنة عمان كل من مع الجزائر تفاقيةٳو فعال ك ا كافٍعويضت تزماستل
2

و الكويت 
3

 .    

ستثمار على أن ائية المتعلقة بتشجيع و حماية الٳتفاقيات الثنمن جانب آخر أجمعت كل الٳ و

ستثمارات المتعامل بها عشية ة الفعلية أو القيمة الحقيقية للٳيتم التعويض على أساس القيم

، و يجب أن يتم اليوم الذي وقع فيه إجراء من الإجراءات الموجبة للتعويض أو أعلن عنه

يض ختلفت في معالجة تأخر الدفع بين تعوٳتفاقيات قد ون تأخير، و إن كانت هذه الٳالدفع بد

تفاقية التي أبرمتها الجزائر مع كل من البحرينفوري كما هو الحال بالنسبة للٳ
4

  ، الكويت 

                                                             
1

 .19.ستثمار، مرجع سابق، صالمتعلق بتطوير الٳ( 11-12)الأمر مضمون أحكام : يوسفي محمد -
تفاقية المبرمة مع سلطنة متضمن مصادقة الجزائر على الٳ، 1111جوان  11مؤرخ في ( 111-11)مرسوم رئاسي رقم  -2

 .1111لسنة  11ستثمارات، جريدة رسمية عدد بالتشجيع و الحماية المتبادلة للٳعمان و المتعلقة 
تفاقية المبرمة مع متضمن مصادقة الجزائر على الٳ، 1111 أكتوبر 11مؤرخ في ( 191-11)مرسوم رئاسي رقم  -3

 . 1111لسنة  11ستثمارات، جريدة رسمية عدد للٳ بالتشجيع و الحماية المتبادلةالكويت و المتعلقة 
4

تفاقية المبرمة مع البحرين  مصادقة الجزائر على الٳمتضمن  ،1111فيفري  11مؤرخ في ( 11-11)رقم  رئاسي مرسوم -

 . 1111لسنة  21ستثمارات، جريدة رسمية عدد بالتشجيع و الحماية المبادلة للٳ و المتعلقة
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تفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع يض سريع كما هو الحال بالنسبة للٳو سلطنة عمان، أو تعو

 . وزمبيقو م كل من السويد، نيجيريا، النمسا، كوريا، 

تفاقيات أعطت للمحاكم الوطنية للدولة المضيفة الإشارة إلى أن هذه الٳو في الأخير تجدر 

أو نزع الملكية للمنفعة العامة، أو  إمكانية النظر في المنازعات المتعلقة بمشروعية التأميم

و من ذلك ما جاء في  .ستثماري و دفع التعويضزعات المتعلقة بتقييم المشروع الٳناالم

الترقية  سبانيا و المتعلقة بٳتفاقية المبرمة بين الجزائر و دة الخامسة الفقرة الثالثة من الٳالما

يمكن، و بطلب من المستثمر المعني، أن يعاد النظر من " : ستثماراتو الحماية المتبادلة للٳ

لمتعاقد الذي طرف كل محكمة مختصة طبقا للتشريعات السارية المفعول لدى الطرف ا

ستثمار، في شرعية كل تأميم، نزع للملكية أو أية تدابير أخرى ذات أنجز على إقليمه الٳ

دة الرابعة الفقرة أو كما جاء في الما ". آثار مماثلة في مبلغ و في طرق الدفع للتعويضات

بالتشجيع و الحماية المتبادلة و المتعلقة ة المبرمة بين الجزائر و رومانيا قيتفاالثانية من الٳ

ظر من قبل أية هيئة مختصة نيمكن، بطلب من المستثمر المعني، إعادة ال: " ستثماراتللٳ

في شرعية أي نزع للملكية و المبلغ و طرق دفع التعويضات طبقا للتشريع المعمول به عند 

                                   ". ستثمارأنجز على إقليمه هذا الٳاقد الذي الطرف المتع

 المطلب السادس                                            

 ضطرابات الأمنية الداخلية الٳالحماية من 

لأجنبي من الحروب           ستثمار اي قيام الدولة المضيفة بحماية الٳالضمان فيتمثل هذا 

تؤدي إلى نتائج سلبية على التي  المماثلة الداخلية و من كل الأحداث الأمنية ضطراباتو الٳ

ار ستقرستقرار السياسي أو عدم الٳعنها بعدم الٳبر عستثمار، و هي الأحداث التي يُهذا الٳ

ماذا يجري في العالم " و هو ما أكدته لجنة البنك الدولي في تقريرها حول . الأمني الداخلي

ستثمار السياسية و تأثيرها على مناخ الٳ المشاكل: " الذي جاء فيه أن" العالم الفقير الغني و

."ستثمارات و تدفقها إلى الدول الناميةباشر في التقليل من ديناميكية الٳهي السبب الم
1
 

                                                             
1

  .12.، ص92ماذا يجري في العامل الغني و العالم الفقير، دار المعارف المصرية، الطبعة : نافع إبراهيم -
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تثمر الأجنبي بعين الأمني الداخلي من أهم المتغيرات التي يأخذها المسستقرار يعتبر عدم الٳ

ستثمار في دولة أجنبيةتخاذه لقرار الٳٳعتبار عند الٳ
1

لتي إذ يأتي في مقدمة الضمانات ا 

ستثمار في هذه الدولة فالمستثمر الأجنبي عندما يتخذ قراره بالٳيراعيها في الدولة المضيفة، 

في الظروف العامة للدولة المضيفة المعنية يؤدي إلى المساس  نه يعتبر أن أي تغيرٳف

ذا كان المستثمر ٳغير أن هذا القرار قد يختلف حسب ما  ،مصير أموالهبمصالحه و ب

ذا كان ٳستثمار فيها، فقليم هذه الدولة أو لديه فقط خططا للٳٳالأجنبي قد استثمر فعلا على 

توجهاته  خضعضطرابات الأمنية فستالمستثمر قد بدأ في مشروعه فعلا ثم ظهرت هذه الٳ

ستثمار و مستوى المخاطر التي يستطيع طبيعة هذا الٳ لىٳلعدة اعتبارات ترجع أهمها 

   ستثمار السائد في الدولة المضيفة و التغيرات المتوقعة لى طبيعة مناخ الٳٳتحملها، و كذا 

الايجابية أو/تها السلبية واو تأثير
2

ستثمارات قصيرة الأجل فمثلا المستثمر صاحب الٳ ...

على المدى المتوسط  اللاحقبقدر من الخسائر و بين خروجه  العاجلسيقارن بين خروجه 

ستثمارات طويلة الأجل فمن بخسائر أقل أو بأرباح متوقعة، أما المستثمر صاحب الٳ

ذا كانت لديه مخاوف ٳالصعب أن يقدم على اتخاذ قرار الانسحاب في الأجل القصير إلا 

و في المقابل . قيق خسائر دائمةو تح هنشاطالأمنية على حجم كبيرة من انعكاسات التغيرات 

 هلمما يجعقتصادية سيدخل في حساباته معايير المخاطر السياسية و الٳن المستثمر الجديد ٳف

الدول التي ستشهد عدم استقرار  في ستثمار في الأجل القصيرالٳب المغامرة لا يقدم على

  .ستثمارية مغريةٳبها فرص  أمني و بالتالي هبوطا كبيرا في قيم الأصول حتى لو وجدت

  الثنائية الخاصة بتشجيع  و الجماعيةجرى العمل الدولي في العلاقات و على هذا الأساس، 

تفاقيات دولية تعمل على الحرص في توسيع حماية ٳستثمارات على إبرام و حماية الٳ

أي ضرر يصيب الأجانب تلتزم فيه الدول  حيث أن ،ممتلكات رعايا الدول المتعاقدة

                                                             
1

مجلة  –الأردن كنموذج  –ستثمارات الخارجية إلى الدول العربية في ظل العولمة آليات جذب الٳ: أحمد زكريا صيام -

 .71.ص جامعة الشلف، الجزائر، ،1111الثالث عدد القتصاديات شمال إفريقيا، ٳ

، 1117، جوان 12ة، عدد ــيــسانــنوم الٳــلــستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مجلة العيم مناخ الٳـيـتق: سعيدي يحيىو 

 .99.، الجزائر، صقسنطينةمجلد ب، جامعة 
2

ي المنطقة العربية على مناخها الأحداث السياسية فالتأثيرات المتوقعة لتداعيات :  ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ - 

السنة التاسعة و العشرون، العدد  ستثمار،ستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الٳنشرة ضمان الٳ ستثماري،الٳ

 .21.ص ،1122الفصلي الأول، مارس 
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المضيفة بالضمان المالي
1
 أن -على سبيل المثال  -تفاقيات الجماعية نجد بالنسبة للٳ .

ستثمار اعتبرت أن الأضرار التي تلحق المستثمر المنشئة للوكالة الدولية لضمان الٳ تفاقيةالٳ

قليم الدولة المضيفة تدخل في ٳضطرابات مدنية في ٳالأجنبي جراء أي عمل عسكري أو 

طار المخاطر غير التجارية الموجبة لتغطيتها بالضمان و التعويض عنها ماليا، و هو نفس ٳ

كل عمل  التي اعتبرت أن ستثمارالاتفاقية المنشئة للمؤسسة العربية لضمان الٳ ما ذهبت اليه

ت الأهلية ضطراباعن جهة أجنبية أو عن الدولة المضيفة و كذا الٳ عسكري صادر

، نقلابات و الفتن التي تتعرض لها أموال المستثمر الأجنبي تعرضا مباشراكالثورات و الٳ

تعد مخاطرا غير تجارية موجبة للضمان المالي
2
 فنجد أنتفاقيات الثنائية أما بالنسبة للٳ .

نصت متها الجزائر ستثمار التي أبرائية المتعلقة بتشجيع و حماية الٳتفاقيات الثنجميع الٳ

عسكري أو  أي عمل ها منستثمارات و العائدات الناجمة عنصراحة على حماية الٳ

يمكن  و التي( نزاع مسلح، حالة طوارئ، حالة شغبثورة، حرب، )ضطرابات أهلية عامة ٳ

لمثال، نصت المادة فعلى سبيل ا ،بدفع تعويض مالي بموجبهاو تلتزم  هاتحدث على إقليم أن

الدانماركية -لجزائرية تفاقية االخامسة من الٳ
3
الطرفين  يستفيد مستثمرو أحد: " على ما يلي 

حالة ستثماراتهم خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو ٳالمتعاقدين الذين لحقت 

 ضطرابات أو شغب يحدث على إقليم الطرف المتعاقد الآخرٳنتفاضة أو ٳطوارئ وطنية أو 

سترداد و التعويض أو أي تسوية أخرى، من معاملة لا من قبل هذا الأخير، فيما يخص الٳ

تقل امتيازا بالنسبة للمستثمر عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو 

التونسية  -كما نصت المادة الرابعة من الاتفاقية الجزائرية  ". لمستثمري أي دولة  أخرى

قليم ٳستثماراتهم، في ٳدين الذين تعرضت الطرفين المتعاقيمنح مستثمرو أحد : " على أنه

ارىء وطنية نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طولى خسائر ناجمة عن ٳ الطرف المتعاقد الآخر،

عن ضطرابات، من قبل قبل الطرف المتعاقد الأخير معاملة لا تقل ٳأو تمرد أو عصيان أو 

                                                             
1

  .117.، صمرجع سابق: هشام علي صادق -
2

لمنشئة للمؤسسة العربية تفاقية امن الٳ 29ستثمار، و المادة لمنشئة للوكالة الدولية لضمان الٳتفاقية امن الٳ 22نظر المادة ا - 

 .(تفاقيتين بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه المذكرة سنتعرض لهاتين الٳ) .ستثمارلضمان الٳ
3

و مملكة الثنائية الموقعة بين الجزائر تفاقية متضمن الٳ، 1111ديسمبر  11مؤرخ في ( 111 -11)مرسوم رئاسي رقم  -

 11، جريدة رسمية عدد 2777جانفي  11ستثمارات، الموقعة بالجزائر في لترقية و الحماية المتبادلتين للٳالدانمارك حول ا

 .1111لسنة 
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يخص تعويض الخسائر و تلك التي يمنحه لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى فيما 

". جبر الأضرار، أو التعويض أو الاسترداد أو أية صيغة أخرى للتسوية
1
  

تفاقيات الثنائية لم تتصد لمسألة تحديد شروط التعويض و بيان أوصافه غير أن أغلب هذه الٳ

 ضطرابات يستفيد منى أن المستثمر المتضرر من هذه الٳو إنما اكتفت فقط بالإشارة إل

متيازا أو أفضلية عن تلك الممنوحة للمستثمرين الذين ينتمون للدولة ٳمعاملة لا تكون أقل 

.الأكثر رعاية
2

    

تحقيق النمو في  السياسيستقرار لعامل الٳ المجتمع الدوليوليها يمن الأهمية التي  و انطلاقا

     السياسية العميقة  الأمنية و التغيراتعلى أساس أن  استقطاب الٳستثمارات الخارجية و

خاصة بالنسبة مناخ الٳستثمار  على لاسيما و ،بشدة على الٳقتصاد المتسارعة تؤثر و و

ستثمار الأجنبي بتدني مستوى كانت مسألة علاقة تدفق الٳفقد  ،ستثمارات الأجنبيةللٳ

 العلمية، التي من بينها الدراساتستقرار الأمني في الدول المضيفة موضوع العديد من الٳ

ستثمار الأجنبي المباشر، الٳ: " تحت عنوان 1111التي أجريت سنة  ستيفاني دراسة أهيرن

"التدخل العسكري الخارجي و آثار الحرب ،الدول النامية و
3

 هذه الدراسة أجرت، حيث 

 ستدعاء قواتٳ دول عانت مخاطر نشوب الحروب و ةلبيانات تسع نوعية تحليلات كمية و

التدخل  تقييم آثار الحرب و، عبر عملية 1111 -2799 ما بين الأمم المتحدة خلال الفترة

و الداخلية على الصدمات الخارجية أ و الإصلاح الٳقتصادي النظام السياسي و و لعسكريا

في  11دولة بينها 211كما تم تحليل . ستثمار الأجنبي المباشرقدرة الدولة على ٳجتذاب الٳ

في  (1111-2791) ذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية خلال الفترة حالة حرب، و

أوصت هذه الدراسة  و. أربعة نماذج لتحديد إمكانية تعميم النتائج على عينة أكبر من الدول

لمتحدة على قدرة الدول في جذب تواجد قوات الأمم ا بضرورة قياس أثر الحروب و

فهم كيف تؤثر الحروب على قدرة الدول على  راك وستثمار الأجنبي المباشر لمحاولة إدالٳ

رفع مستويات الأمن  النمو عبر الزمن، نظرا لتأخر الدول في بلوغ أهداف محاربة الفقر و

                                                             
1

ستثمارات، المتبادلة للٳبالتشجيع و الحماية تفاقية الجزائرية التونسية المتعلقة ضمن الٳمت( 111-11)مرسوم رئاسي رقم  - 

 .مرجع سابق
2

 .211.مرجع سابق، ص: عليوش قربوع كمال -
3

ي المنطقة العربية على مناخها التأثيرات المتوقعة لتداعيات الأحداث السياسية ف:  ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ -

 .19.، صمرجع سابقستثماري، الٳ
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ستثمار ير سلبي على قدرة الدولة لجذب الٳالدراسة إلى وجود تأث هذه خلصت و. حول العالم

ستدعاء ما قد يصاحب ذلك من ٳ الأجنبي المباشر في ظل نشوب حروب دولية أو أهلية و

نمو مرتفعة في  ن هذه الدول تتمتع بمعدلاتأ و ،حفظ السلام من الأمم المتحدةقوات ل

.مرحلة ما بعد رحيل قوات الأمم المتحدة
1
 

واقعا أو  سواء كان في الدولة المضيفة ستقرار الأمنين وجود حالة عدم الٳٳو عليه، ف

تثمر الأجنبي عن إقامة متناع المسٳجنبي لأنه يؤدي إلى الأ ستثمارمحتملا لا يشجع على الٳ

ستثماري على إقليم الدولة المعنيةمشروعه الٳ
2

، فحتى وجود فترات صغيرة جدا من عدم 

ذ يعتبر توافر ستقرار قد تؤدي إلى إلغاء المستثمر الأجنبي لمشاريعه و التراجع عنها، إالٳ

ستثماري سليم ٳلعتبة الضرورية للولوج إلى مناخ ستقرار الأمني امستوى معقول من الٳ

ستثمارة و غير الآمنة تؤثر على بيئة الٳفالأجواء غير المستقر
3
ذلك نجد أن الدول التي ل .

        ، ستثمارمكنها أن توفر المناخ المناسب للٳضطرابات الأمنية الداخلية لا يتسودها الٳ

ستثمار الأجنبي و هو ما يؤخر ستيعاب الٳٳى قتصادها الوطني علٳو بالتالي تحد من قدرة 

.قتصادية المرسومةتحقيق خطط التنمية الٳ
4
   

تدفقات  شهدتلى أن بعض الدول ستثناءات التي تشير إبعض الٳ وجدتفي المقابل  لا أنهٳ

رتفع ٳ 2791 سنةفمنذ  التي سادتها، ضطراب السياسيٳستثمارية أجنبية حتى في حالات الٳ

أن  و ٪2111ستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم بمعدل تجاوز الٳ تدفقرصيد 

للٳستثمار شهدت صراعات  المضيفةت الدخل المنخفض رب نصف هذه الدول ذااما يق

                                                             
ي المنطقة العربية على مناخها التأثيرات المتوقعة لتداعيات الأحداث السياسية ف:  ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ -1

 .19.ستثماري، مرجع سابق، صالٳ
2

ستقرار الأمني و السياسي  اللذين خلال فترة التسعينات بها نظرا لعدم الٳ ستثمار الأجنبيشهدت الجزائر غيابا شبه تام للٳ - 

بتصنيف الجزائر من بين الدول ذات "  كوفاكس " ستثمار كهيئة عدة هيئات ضمان الٳ هذه الفترة، لهذا قامتعرفتهما خلال 

 . ستثمار في الجزائرستثمارات الأجنبية الراغبة في الٳجدا و قامت برفع أقساط تأمين الٳ الخطر المرتفع

جزائرية، مخبر الدراسات  -وروتفاقية الشراكة الأٳجنبي المباشر في الجزائر في ظل ستثمار الأآفاق الٳ: علي همالأنظر، 

 .11.ص الجزائر، ،1111قتصادية المغاربية، جامعة باتنة، الٳ
3

قتصادي لبيئة الأعمال و أثره على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحليل المحيط الٳ: زايري بلقاسم، بلحسن هواري -

افريل  29 -29المتوسطة في الدول العربية، في الجزائر، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و 

 .192.، الجزائر، ص1111
4

دراسة حالة  –قتصادية في الدول النامية دور القطاع الخاص في التنمية الٳ: مولاي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعيب -

 .211.ص جامعة ورقلة، الجزائر، ،1121 -1117 ،19مجلة الباحث، عدد  –الجزائر 
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رب اأي ما يق ،منها دولة 11حفظ السلام في قوات لتزامنت مع نشر الأمم المتحدة  كبرى

من إجمالي عدد الدول التي شهدت تلك الصراعات 11٪
1

 . 

داخلية نتج عنها إلحاق  أمنية ضطراباتٳفي حالة وقوع  المضيفة الدولةأما عن مسؤولية 

ؤولية الدولية لا تتحمل المس ن هذه الدولةٳ، فأو أموال المستثمر الأجنبي/ضرر بشخص و

لتزامها الدولي بتوفير الحماية ينحصر في بذل ٳ أن ذٳ ،إلا في حالة عدم بذلها العناية اللازمة

ذا كانت هذه الأخيرة تمر بظروف ٳخاصة  لتزام بتحقيق نتيجة،لى الٳٳالعناية و لا يصل 

لا يمكن معها توفير الحماية الكاملة للمستثمر التي أمنية خاصة كالنزاعات المسلحة 

الحماية ببذل العناية و توفير حماية الأجنبي، و تكون الدولة قد قامت بما عليها من واجب 

التي توليها لمواطنيها  تلكن علا تقل أهمية  الأجنبي متى وفرت له حماية للمستثمر

الموضوعين في نفس الظروف
2

وقع من أية و السبب في ذلك أنه لا يمكن لأي أحد أن يت. 

تلقائيا ن مجرد وقوعها لا يوفر ٳو بالتالي ف ضطرابات داخل إقليمها،دولة أن تمنع وقوع الٳ

الأساس القانوني للتقدم بمطالبة دولية
3

من المسؤولية عن الضرر  المضيفة تعفى الدولةذ ٳ، 

ته أو اشترك فيه، أو نتج عن اللاحق بالمستثمر الأجنبي جراء عمل تسبب هو بنفسه في إثار

ذه الحالات بمثابة القوة ، حيث تعد ههذه الدولة نصياعه لنصيحة دولته بمغادرة إقليمٳعدم 

التعويض عن الضرر لم يكن مبلغ القاهرة التي تعفي الدولة المضيفة من المسؤولية إلا إذا 

ضطرابات ستهدفت الٳٳأو أمواله كافيا، خاصة إذا /في شخصه و اللاحق بالمستثمر الأجنبي

في بذل العناية  الدولة المضيفة قصرت ذاٳأو  داخلية الأجانب فقط دون الوطنيين،الأمنية ال

على ثبات الٳعبء  يقعو هنا  ،ضطرابات و حماية المستثمر الأجنبيلمنع هذه الٳ اللازمة

 ن مالمقصود ببذل الدولة المضيفة العناية اللازمة ؟ـكـل .عاتق المدعي

اللجوء إليها في  يفترضستعمال الوسائل التي ٳذه الحالة، يقصد ببذل العناية اللازمة في ه

ظروف مماثلة و لا يعني مستوى رفيع من السلوك، ذلك أن ترتيب المسؤولية على الدولة 

امة القاضية بعدم مسؤولية ستثناء من القاعدة العٳيرها في بذل العناية اللازمة هو بسبب تقص

                                                             
1

ي المنطقة العربية على مناخها السياسية ف الأحداثالتأثيرات المتوقعة لتداعيات :  ستثمارالعربية لضمان الٳالمؤسسة  -

 .19.، صمرجع سابقستثماري، الٳ
2

ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ASTALDI S.P.Aو  LESI S.P.Aبين  ARB/1/1قضية رقم  - 

 (سنتطرق لوقائع القضية في الفصل الثاني من هذه المذكرة) .919-911.، ص1117مجلة التحكيم، العدد الثالث 
3
  .212.، ص مرجع سابق: جميل العسلي - 



135 
 

لى ضطرابات الداخلية تقوم عالحروب و الٳأن مسؤولية الدولة المضيفة عن  إذ .الدولة

المبادئ التالية
1
 :  

لا تكون الدولة المضيفة مسؤولة عن الخسائر التي تلحق بالمستثمر الأجنبي في شخصه  -

فة المعنية قد قصرت أو أو أمواله إلا إذا تمكن هذا المستثمر من إثبات أن الدولة المضي/و

على ضطرابات الداخلية تصرفها لمنع الٳ ستعمال الوسائل الموضوعة تحتٳأخفقت في 

؛إقليمها
2
 

لى و تتوقف ع ضطرابات الداخلية متغيرةة الدولة المضيفة عن الحروب و الٳمسؤولي -

 ؛ضطراباتظروف و نتائج هذه الحروب و الٳ

العمليات العسكرية التي تقوم لا تكون الدولة المضيفة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن  -

 ؛إلا إذا كانت الأضرار متعمدة أو لا مبرر لها بها

 ؛لا تكون الدولة المضيفة مسؤولة عن الأضرار التي تسبب بها المستثمر الأجنبي لنفسه -

تستطيع الدولة المضيفة أن تتملص من المطالبة المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي  -

ضطرابات الداخلية، إذا أثبتت أن المستثمر لمستثمر الأجنبي و الناتجة عن الٳلحقت با

.قد تلقى نفس المعاملة التي عاملت بها مستثمريها الوطنيين في هذا الشأنالأجنبي المعني 
3

    

( 11-12)هو عدم تطرق المشرع ضمن أحكام الأمر  ،و ما تجدر الإشارة إليه في الأخير

أو الأعمال  اخليةضطرابات الدي حماية ضد الحروب أو الٳستثمار، لأالمتعلق بتطوير الٳ

فوق نجازها ٳالتي يتم  الأجنبية ستثماريةتتعرض لها المشاريع الٳي يمكن أن التخريبية الت

المخاطر ضمن المخاطر غير  ا النوع من، رغم أن المشرع صنف هذيالجزائر قليمالٳ

    المادة السادسة من الأمر  بموجب ،هاالتجارية التي يجدر حماية المستثمر الأجنبي من

المتعلق بتأمين القرض عند التصدير (71-11)
4

لهذه الحماية في  هتقرير عندكذا  ، و

                                                             
1
 .211.مرجع سابق، ص: جميل العسيلي - 
2

، 2779العام، الجزء الأول، منشأة المعارف، الاسكندرية ، مصر، طبعة القانون الدولي : علي صادق أبو الهيف -

 .119.ص
3

 .111.مرجع سابق، ص: و علي صادق أبو الهيف. 211.مرجع سابق، ص: جميل العسيلي  -
4

المتضمن تأمين القرض عند التصدير، بأننا نكون أمام المخاطر غير ( 11-71)جاء في المادة السادسة من الأمر  -

ية متى صدر التصرف الذي أدى إلى الخطر عن الدولة أو إحدى هيئاتها العامة نتيجة قرار تتخذه أو نتيجة حرب أو التجار

 .ثورة أو أعمال شغب و غيرها من الوقائع المماثلة وقعت في البلد المضيف

 . مرجع سابق: المتضمن تأمين القرض عند التصدير( 11 -71)الأمر رقم  ،انظر



136 
 

فهل هذا يعني  .ستثمار التي أبرمتها الجزائرو حماية الٳتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع الٳ

    ستثمار المتعلق بتطوير الٳ( 11-12)تقرير هذا الضمان في إطار الأمر إهمال المشرع 

و تبعا ى يستفيد منه المستثمر الأجنبي؟ حتتفاقيات الثنائية الدولية في الٳ بتقريره كتفائهاو 

ستثماري الذي تعرض للأعمال التخريبية يعود ما هو الحال إذا كان المشروع الٳ لذلك

متعلقة بتشجيع و حماية  ثنائية تفاقيةٳأجنبي لم تبرم الجزائر مع دولته أي لمستثمر 

 ستثمار؟   الٳ

التحركات الشعبية التي  و أما من الناحية العملية و أمام الثورات .هذا من الناحية النظرية

في هذه  ستثمارعلى مناخ الٳ هذه التحركات تأثيرتعرفها بعض الدول العربية، نتساءل عن 

أيا كانت  الشعبية الثورات و التحركاتيترتب على  .المنطقة العربية عموما في الدول و

قائمين على من وجهة نظر ال تجدات يتباين تأثيرهاالمس مجموعة من التغيرات و ادرجته

قراراتها  سلبا أو إيجابا، حيث يختلف تأثير ردود أفعال الحكومات و ستثمارتقييم مناخ الٳ

دولة ما، فقد يكون سلبيا على المدى  بيئة أداء الأعمال في ستثمار ومكونات مناخ الٳ على

إلا . العكس صحيح ى المتوسط أو الطويل ويجابيا على المدربما يتبدل ليصبح ٳ القصير، و

     سلبا  الأحداث تختلف من دولة إلى أخرى الآثار المترتبة على تلك أنه يمكن القول، أن

طبيعة التكوين  جتماعي والٳ قتصادي والٳ ذلك وفقا لهيكلها السياسي و و ،إيجابا و

قد ف ،السياسية محليا نتيجة التوترات الأمنية و التغيرات التي تشهدها الدولة و المؤسسي

نهب للممتلكات  و يةتخريب تلك التحركات الشعبية أعمالا تشهد خسائر أكبر إذا ما صاحبت

لك الدول تراجع مؤشرات الأداء على المدى المتوسط، فقد تشهد ت و .العامة و الخاصة

صاحب ذلك من ــما ي و المتوقعة رةتثمارات الأجنبية المباشـستدفقات الٳ كذلك و الٳقتصادي

الأصول بأنواعها ي قيمــراجع فــت
1
أما على المدى الطويل، ربما ستكون الصورة أكثر  .

      رفع سقف الإصلاحات السياسية  مع نجاح الحراك الشعبي في تسريع وتيرة و وضوحا

سواء في  ستثمارتحسين مناخ الٳ لىٳفي النهاية  ستؤديالتي  جتماعية، والٳ قتصادية والٳ و

بتسريع وتيرة  بدورها العربية الأخرى في المنطقة التي ستقوم تلك الدول أو الدول

                                                             
ي المنطقة العربية على مناخها التأثيرات المتوقعة لتداعيات الأحداث السياسية ف:  ستثمارالعربية لضمان الٳالمؤسسة  -1

 .19.ستثماري، مرجع سابق، صالٳ
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ما  هو و الشعبي الحراك التي مسها دولالإصلاحاتها طوعا لتفادي تكرار ما حدث في 

.ستثمار في المنطقة برمتهاتحسين مناخ الٳ لىٳفي النهاية  سيؤدي
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ي المنطقة العربية على مناخها التأثيرات المتوقعة لتداعيات الأحداث السياسية ف:  ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ -1

 .19.جع سابق، صستثماري، مرالٳ
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 خلاصة الفصل الأول

تناولنا من خلال هذا الفصل ماهية الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي من 

تفاقيات كمصادر دولية              خلال تطرقنا إلى مصادر هذه الضمانات المتمثلة في الٳ

عتمادا على ٳثم قمنا بالتعريف بهذه الضمانات . و التشريعات الوطنية كمصادر داخلية

ضمان حرية : تعريف كل آلية من الآليات المكونة للضمانات القانونية، و المتمثلة في

ار التشريع، الاستثمار، ضمان المساواة بين المستثمر الأجنبي و الوطني، ضمان استقر

ضطرابات ضمان حرية تحويل الأموال، ضمان عدم نزع الملكية، و ضمان الحماية من الٳ

 .الأمنية الداخلية

من خلال دراستنا لكل آلية من هذه الآليات المكونة للضمانات الممــنوحة للمستثمر الأجنبي 

جانب الدولة  لاحظنا تـــعدد مصادر الضمان الممنوحة لهذا الأخير ما بين ضمانات من

تفاقيات الثنائية المتعلقة لى الٳإستنادا ٳالمضيفة و ضمانات من جانب دولة جنسية المستثمر 

برامها، مما يعزز الحماية القانونية التي إستثمار التي تحرص على بتشجيع و حماية الٳ

أنها   لكن الجدير بالذكر أن دراستنا لهذه الاتفاقيات أوضحت. يحظى بها المستثمر الأجنبي

ن كانت تتشابه في هيكلها و في مكوناتها الأساسية، فهذا لا يعني أنها تتطابق في إو 

تفاقية على حده أن هناك ٳنصوصها، حيث نلاحظ عند التمعن في تفاصيل نصوص كل 

تفاقية إلى أخرى، و لكن العدد ٳتنوع واضح في أساليب صياغة الأحكام التي تختلف من 

تفاقيات من خلال تطبيق مبدأ المعاملة العادلة نموذجا موحدا من الٳالأكبر من الدول تطبق 

و المنصفة أو مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
1

متى تعلق الأمر بكيفية معاملة المستثمر  

هل تجتذب " طار جاءت الدراسة التي أصدرها البنك الدولي بعنوان و في هذا الٳ. الأجنبي

تفاقيات ٳلتبين مدى تأثير " تثمارات الأجنبية المباشرةسستثمار الثنائية الٳتفاقيات الٳٳ

ستثمار الأجنبي، و قد استخدمت هذه الدراسة ستثمار الدولية الثنائية على حجم تدفق الٳالٳ

قتصادي      دولة من دول منظمة التعاون الٳ 11ستثمارات الأجنبية الصادرة من تدفق الٳ

دولة نامية، و بهذا تكون الدراسة قد شملت الأغلبية العظمى من تدفق  12و التنمية إلى 

                                                             
مستجدات نصوص و أحكام ٳتفاقيات الٳستثمار الثنائية المبرمة حديثا، مرجع سابق، : ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ -1

 .21.ص
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تفاقيات ستثمار الأجنبي المشمول بتغطية الٳستثمار الأجنبي إلى الدول النامية و أغلبية الٳالٳ

تفاقيات الدولية الثنائية ليست شرطا لى أن الٳٳتوصلت هذه الدراسة . الدولية الثنائية

الأجنبي، إذ أن العديد من الدول المضيفة تتلقى حصصا ضخمة  ستثمارضروريا لجذب الٳ

تفاقيات، فاليابان على سبيل المثال لم ستثمارات رغم أنها ليست طرفا في مثل هذه الٳمن الٳ

تفاقية ثنائية بالرغم من ٳستثمار ثنائية، و البرازيل لم توقع أية ٳتفاقيات ٳ أربعةتوقع سوى 

و في المقابل هناك العديد من . ستثمارات الأجنبيةحصة من الٳأنها تعتبر إحدى أكبر الدول 

تفاقيات الثنائية و مع ذلك لا تتلقى إلا حصة متوسطة من الدول التي أبرمت الكثير من الٳ

تفاقيات الثنائية على أنها ستثمارات الأجنبية، و غالبا ما تبرر هذه الدول إبرامها للٳتدفق الٳ

ر التي و نأخذ على سبيل المثال الجزائ .حقوق المستثمر الأجنبيدليل على استعدادها لحماية 

أن ذلك لم إلا قامت بإبرام العديد من الٳتفاقيات الثنائية لتشجيع و حماية الٳستثمار الأجنبي 

 .على النحو الذي كانت تأمله فيها يؤد إلى إقبال المستثمرين الأجانب على توظيف أموالهم

تفاقيات الثنائية لا يؤدي بالضرورة إلى انسياب للعديد من الٳإبرام الدول  مجردأي أن 

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للجنة  أكدهما  ومفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية إليها، و ه

تفاقيات الدولية المتعلقة بالشركات الدولية بتاريخ و الٳ لشركات الدولية في شأن الترتيباتا

الثنائية  تفاقياتلا يوجد ارتباط ظاهري بين عدد الٳ: " فيه أنه جاء الذي، 2791فيفري  21

لذا فمجرد وجود هذه الٳتفاقيات الثنائية لا يكفي لٳتخاذ قرار ، ستثمارات الأجنبيةو حجم الٳ

1" ستثمار في دولة ماالٳ
تفاقيات و بالتالي خلصنا إلى أن العلاقة التبادلية بين إبرام الٳ .

.ستثمار الأجنبي علاقة ضعيفةالٳالثنائية و حجم تدفق 
 2

 

قتصادي و تخطو ٳنتهاج برامج إصلاح ٳو مما لا شك فيه كذلك أن الدولة التي دأبت على 

ندماج مع العالم الخارجي، تتمتع بقدرة أكثر نفتاح و الٳخطوات واسعة نحو المزيد من الٳ

                                                             
1

المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانونين الدولي و الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون : نور الدين بوسهوة - 

 .292.ص، 1111-1111الخاص، جامعة البليدة 
2

، رجعنفس الممستجدات نصوص و أحكام ٳتفاقيات الٳستثمار الثنائية المبرمة حديثا، : المؤسسة العربية لضمان الٳستثمار -

 .21.ص
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ستثمار الأجنبيجتذاب الٳٳمن غيرها على 
1

مار العالمي لسنة ستثإذ جاء في تقرير الٳ. 

ستثمارات الأجنبية و تعتمد على أن العديد من الدول تنتهج سياسات غير مشجعة للٳ 1122

تدابير و إجراءات إدارية تقييدية تراكمت على مدى السنوات الأخيرة الماضية، حيث زادت 

 1121نسبتها من إجمالي السياسات و التدابير على المستوى العالمي إلى الثلث خلال سنة 

و ذلك رغم أن التقرير لاحظ هيمنة سياسات التحرير على السياسات و الإجراءات التي تم 

٪19بما نسبته  1121اتخاذها في الدول حول العالم خلال سنة 
2

على هذا الأساس  و. 

الإصلاحات و تبني القيام بالعديد من  ات وعكفت الجزائر على إصدار جملة من التشريع

سواء على المستوى الدولي أو على المستوى  ستثمار،المتعلقة بالٳالمزيد من الأحكام 

 ثنائيةدولية سواء ال تفاقياتٳالدولي، وقعت الجزائر على عدة  مستوىال فعلى على. الداخلي

أما . تحاد الأوروبيالإالتي وقعتها مع تفاقية الشراكة ٳ أو الجماعية، تمثلت أهمها في منها

ذلك  و ستثمارالٳ و حماية إصدار أطر قانونية تتعلق بتشجيعبالمستوى الداخلي  فقد قامت 

و هي في  ،ن تؤدي إلى جلب المستثمر الأجنبيضمانات من شأنها أ و تسهيلاتبمنح 

لة بين المستثمر لا تفرق في المعامستثمار و ها أطر قانونية تقوم على مبدأ حرية الٳمجمل

ستثمار العالمي الأمم المتحدة حول الٳخاصة و أنه جاء ضمن تقرير . الوطني الأجنبي و

أن البيئة التشريعية قد عرفت تحسنا عالميا لتكون أكثر ملاءمة و تسهيلا  1111لسنة 

ستثمار الأجنبي، و اشتملت هذه التغييرات على تبسيط الإجراءات الإدارية لحركة الٳ

م خلال الفترة ما بين ستثمار الأجنبي، فقد تنفتاح على الٳستثمار و زيادة الٳالمتعلقة بالٳ

منه على تحقيق مزيد من  ٪71تعديلا قانونيا تركز نحو  1211إدخال  1111إلى  2772

ستثمارات الأجنبية و تقديم الضمانات القانونية لها، و هو ما نفتاح و تحرير تدفق الٳالٳ

ري ستثمايعكس تزايد الوعي لدى الدول، خاصة النامية منها، لتحسين و تعزيز مناخها الٳ

                                                             
1

نشرة ضمان  ستثمار المباشر،الٳستثمار و أثرها على تدفقات الٳدور هيئات تشجيع : ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ -

السنة السادسة و العشرون، العدد الفصلي الثاني، أفريل  ستثمار،ستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الٳالٳ

 .29.، ص1119
2

 1121الصادر من الدول العربية عام / ملامح الٳستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى: العربية لضمان الٳستثمارالمؤسسة  -

السنة  ستثمار،ستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الٳنشرة ضمان الٳ ،1122وفق تقرير الٳستثمار العالمي 

 .21.، ص1122التاسعة و العشرون، العدد الفصلي الثالث، سبتمبر 
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ستثمار الأجنبيلجذب نسب معتبرة من الٳ
1

فتوفير أرضية قانونية مستقرة للمستثمر . 

طمئنان على أمواله، لكن هذا لا الأجنبي من شأنه زرع نوع الثقة لدى هذا الخير تدفعه للٳ

طلاق حرمان الدولة من ممارسة مظهر من مظاهر سيادتها من خلال لجوئها يعني على الٳ

ا الداخلية متى تطلبت مصلحتها العامة ذلك، و دون أن يكون في هذا لى تعديل قوانينهإ

 . جحافا أو تمييزا مقصودا اتجاه مصالح المستثمر الأجنبيٳالتعديل 

و لتعزيز الحماية التي يوفرها التشريع الجزائري للمستثمر الأجنبي، أكد المشرع أنه متى 

نه يبقى محتفظا بهذه ٳالتي قررها له، فاستفاد المستثمر الأجنبي من الضمانات القانونية 

ستثماري التي الضمانات و بالحقوق التي اكتسبها بقوة القانون إلى غاية انتهاء المشروع الٳ

أن تؤدي كل هذه الآليات التي وفرها ذا كان من المفروض إلكن . نحت على أساسهمُ

الجزائر، فالواقع أثبت  حونستثمارات الأجنبية ى نتائج تنعكس على زيادة تدفق الٳلإالمشرع 

رغم  ،أنها مازالت تحتل مراتب متأخرة مقارنة بدول أخرى، و بالأخص بتونس و المغرب

التي تمتلكها  تلك ستثمار أضخم منلها في عمليات الٳستغلاٳيمكن  أنها تمتلك إمكانيات

نها التأثير شأ نصوص قانونية من قيام المشرع بسنّهو و ما زاد الطين بلة، . هاتان الدولتان

ستثمار الأجنبي في الجزائر و أن تعمل على تراجعه أكثر، و على وجه سلبا على حركة الٳ

حيث صرحت الوكالة الوطنية  ،1117الخصوص ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 

سنة  امشروع 211، مقابل 1117سوى أربعة مشاريع سنة ستثمار أنها لم تسجل لتطوير الٳ

الجديدة المتخذة من قبل الأجنبية إلى التدابير ستثمارات تراجع الٳ، و أرجعت سبب 1119

ستنادا لأحكام قانون المالية لسنة ٳشأن دخول رؤوس الأموال الأجنبية الدولة الجزائرية ب

1117
2
عن الضمانات القانونية الواسعة التي وفرتها للمستثمر  تراجع الجزائرفهل  .

ما  لهاوفرت  ستثمارات الأجنبية التياتجاه الٳنتقاميا ٳ ذها موقفاتخاٳيعبر عن الأجنبي 

خطوة تهدف من ورائها إلى حماية  أم أنه مجرد دون جدوى؟ يلزمها من الضمانات القانونية

 ستثمارية بها؟     نجاز المشاريع الٳٳدها الوطني بإعطائه الأولوية في قتصاٳ

 

 
                                                             

1
  .19.، ص1111تقرير الٳستثمار العالمي لسنة : تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية - 
2

 .19.، مرجع سابق، ص1117ستثمار لسنة حصيلة تصريحات الٳ:ستثمارالنشرة الفصلية للوكالة الوطنية لتطوير الٳ  -
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 الفصل الثاني

ستثمارآليات حماية ضمانات الٳ  

التي  هذا الفصل إلى التعريف بالآليات و الأطر الهيكلية و وسائل تسوية المنازعاتيهدف 

للمستثمر  هذه الأخيرة الضمانات القانونية التي تمنحهاتوفرها الدول لحماية مختلف 

بإطار هيكلي أو مؤسساتي  حاطتهاٳيتم تدعيمها و الأجنبي، إذ لا قيمة لهذه الضمانات إذا لم 

يكفل تغطية المخاطر غير التجارية الخاضعة للضمان، أو إذا لم تضمن الدولة المضيفة 

الدولية  هاتفاقياتٳللمستثمر الأجنبي حق مقاضاتها وفق ما تقتضيه تشريعاتها الداخلية أو 

الآليات : هذا الفصل إلى كل من لذلك تطرقنا في. ستثمارالمتعلقة بتشجيع و حماية الٳ

ستثمار سواء على و المتمثلة في أهم هيئات ضمان الٳستثمار الهيكلية المتعلقة بضمان الٳ

و كذا إلى آليات تسوية المنازعات المتعلقة . المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي

و هو ما سنبينه . الأجنبيستثمار التي يمكن أن تحدث بين الدولة المضيفة و المستثمر بالٳ

 :وفق المبحثين التاليين

 ؛ستثمارالآليات الهيكلية لضمان الٳ :المبحث الأول -

 .ستثمارآليات تسوية منازعات الٳ :المبحث الثاني -
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 المبحث الأول

ستثمارات الٳضمانحماية الآليات الهيكلية ل   

ثمارات الأجنبية في الخارج عرفت ستانتشار الٳ و العقبات أمام تدفق وإن إزالة العراقيل 

تعمل من  الشيء الذي ساعد على ظهور مؤسسات و هيئات دولية و إقليمية ،هتماما كبيراٳ

انتقالها و منها تعزيز حركة رؤوس الأموال و  ،جلهامن أ جل تحقيق الأهداف التي أنشئتأ

ر التجارية التي يمكن أن ستثمار و ضمانها من الأخطار غيمن منطقة لأخرى لغرض الٳ

.تتعرض لها
1

                                                                                                               

 إنشاءجله ظهرت فكرة أالسبب الذي من  يتمحور حول يتوجب علينا طرحهاؤل الذي التسو 

الوطنية  الأجهزةفي الوقت الذي تعددت فيه  الأجنبيةستثمارات جهاز دولي لضمان الٳ

تكمن في  عن هذا التساؤل الإجابة .في معظم الدول المصدرة لرأس المال على ذلك القائمة

ستثمار ي ليس لديها تنظيم وطني لضمان الٳبالنسبة للدول المصدرة لرأس المال الت: نهأ

كحماية لمستثمريها  الضمان غير الوطنيةطار هيئات ٳفي  فسوف تحقق فوائد ذلك الضمان

المستثمرة في الدول المضيفة أموالهم و
2
التي تأخذ لدول المصدرة لرأس المال بالنسبة ل أما .

ي قبول فكرة الضمان رات مواطنيها في الخارج، فقد ترددت فاستثمٳبنظم وطنية لضمان 

لا أن هذا لم يمنعها ٳ، اتثمريهمس الوطنية كفيلة بتحقيق مصالح ن نظمهاأ عتبارالدولي على ٳ

ن التخفيف منظرا لكونها تعمل على  ذات الطابع الدولي هذه الهيئات ىعتماد علمن الٳ

ستثمار، ذلك أن كثيرا من الدول النامية المضيفة تتردد في الطابع السياسي لعملية ضمان الٳ

كما  مصدرة لرأس المال،به هيئة وطنية تابعة لدولة  تقومستثمار الذي الٳ ضمانقبول نظام 

ا من الدول المصدرة و المضيفة كثيرتضم  ستثمارلضمان الٳغير الوطنية الهيئة أن 

تفاقية واحدة تلزم كل الدول الأطراف فيها و من ثم فإنها تعمل وفق ٳستثمار و تحكمها للٳ

على . ستثمار فيهاين و جميع الدول التي يقومون بالٳنظام قانوني موحد مع جميع المستثمر

لى الدخول في ٳستثمار التي تضطر كل منها الٳ لضمانالوطنية  الهيئاتلى ٳعكس بالنسبة ال
                                                             

1
الجزائر، الحقوق، جامعة ، كلية ستثمارات الأجنبية في الدول النامية، رسالة الماجستيرأنظمة ضمان الٳ ׃فرحات وهيبة  -

 .22.ص ،1119-1117
2

إنشاء  دراسة في أحكام اتفاقية -ستثمار الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية ضمانات الٳ ׃عبد الله عبد الكريم عبد الله  -

  عمليات الضمان " لمؤتمر القانوني لجامعة بيروت العربية تحت عنوان لمقدمة  دراسةستثمار، الوكالة الدولية لضمان الٳ

 .11.، ص1111بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية" تأمين و ال
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يات ثنائية كثيرة مع الدول المضيفة بحيث تختلف أحكامها القانونية باختلاف ظروف كل تفاقٳ

يتم بمقتضاها توزيع لى أن هيئة الضمان غير الوطنية ٳضافة بالٳ. دولة من هذه الدول

دارية للهيئة، و في كل ت الٳالمخاطر على الدول الأعضاء و تسهم تلك الدول في تحمل النفقا

فيما لو قامت لوحدها بتحمل نفقات  لرأس المال ذلك تسهيل مالي على الدولة المصدرة

عادة ٳب غير الوطنيةن يمكن أن تقوم هيئة الضماالمخاطر بمقتضى هيئة وطنية تابعة لها، كما 

نها تخفف من ٳهزة الضمان الوطنية، و بالتالي فستثمارات التي تضمنها أجعلى الٳالتأمين 

على الدول المصدرة لرأس المال الضمانعبء عمليات 
1
المضيفة، نجد  بالعودة للدول و .

 الأموالعلى جذب رؤوس  هاذاتها سوف تساعد حد الضمان في فكرةبأن  عاقتنا على أنها

ربما تكون مضرة بالدولة  تقف عند الحدود التي القناعةلكن هذه  و ،الأجنبيةستثمارات الٳ و

دول القواعد التي تلزم ال أوالمشمولة بالضمان،  كالحدود التي تحكم تغطية الخسارة المضيفة

 إلىبالنظر  أما .رتباط بهالتزامات لا تحبذ الٳلقبول سلفا بٳبا المنظمة لنظام الضمان الدولي

من  مستثماراتهٳ يحمي نظام ضمان دولي إنشاءن المحبذين لفكرة ، فهم مأنفسهمالمستثمرين 

تقييد ملكيتهم  إمكانيةعدم  يكفل دولياً يقدم لهم ضمانا و للدول المضيفة، أسبابهاتعود  أخطار

ستفادة منهاالحد من الٳ أو لمشاريعهم
2

 ارـستثمالوكالة الدولية لضمان الٳتفاقية ٳقد جاءت  و. 

كتجسيد  (المطلب الثاني)ستثمار الٳ لضمانالمؤسسة العربية تفاقية ٳو ( المطلب الأول)

ستثماريد الدولي الجماعي و دعما و تأكيدا للمناخ الٳللمجهو
3
الذي يجب أن يسود العلاقات  

   .قتصادية الدوليةالٳ

 

 

 

 

                                                                     

                                                             
1

 .197-199.مرجع سابق، ص:  دريد محمود السامرائي -
2

 .144.، ص2792الضمان الدولي للٳستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة  ׃إبراهيم شحاتة -
3

اتجاه تدفق رأس المال و توظيفه، و تشمل هذه يقصد بالمناخ الٳستثماري مجموعة الأوضاع و الظروف المؤثرة في  -

الظروف الأبعاد السياسية و الٳقتصادية و كفاءة و فعالية التنظيمات الإدارية التي يجب أن تكون ملائمة و مناسبة لجذب     

 .و تشجيع الٳستثمارات المحلية و الأجنبية



145 
 

 المطلب الأول

 ستثمارالوكالة الدولية لضمان الٳ 

ستثمارات الخاصة في نظام الٳفضل السبق في تطبيق  الأمريكيةكان للولايات المتحدة 

البدء في  الخارج، حيث ظهرت الحاجة لمثل هذا النظام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و

قانون التعاون  الأمريكيةالولايات المتحدة  أصدرتجل ذلك أ، و من أوروباٳعمار  إعادة

الخاصة في غرب  الأمريكيةستثمارات نشأ نظام ضمان الٳأالذي  2719قتصادي سنة الٳ

مع مرور  و .ستثماراتلعملة من البلاد المضيفة لهذه الٳضد خطر منع تحويل ا أوروبا

آلياته و إدارته الوقت تطور هذا النظام من حيث نطاقه و
1
نتقاداتلٳارغم  و .

2
لهذا  الموجهة 

ات بين يتفاقاما يرتبط به من  هذا الضمان و أصبح ع ومامها و توسأنه صمد أ إلاالنظام 

 رأسفي مساندة  إضافياعاملا  الأمريكيةستثمارات لٳالدول المضيفة ل و الأمريكيةالحكومة 

خاصة مع النص  ،ر السياسيةــاطـوقايته من المخ حمايته و و المال الخاص في الخارج

عند الضرر  محل المستثمر الذي يصيبه الأمريكية حلول الولايات المتحدة مكانيةٳ على

 خاطرــه خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن المـثبت هذا النظام نجاحأقد  و .تحقق الخطر

في  محل المستثمر الأمريكية حق حلول الولايات المتحدة أوالسياسية في الخارج 

.التعويض
3
 

 إلى نظامة تدعو ـرة دوليـفك إلىلورت ـتب أن إلىت، ـمع الوقرة ــتطورت هذه الفك ثم

 ي تقدمتـبادرة التـلنظام الضمان الدولي في الم الأولىقد تجسدت الملامح و  .دولي ضمان

 إنشاء إلىالداعية  2719سنة  أوروباة لمجلس ـستشاريراء التابعة للجمعية الٳـبها لجنة الخب

                                                             
1

 .211. سابق، صالضمان الدولي للٳستثمارات الأجنبية، مرجع : إبراهيم شحاتة -
2

تعرض نظام الضمان الأمريكي للعديد من الٳنتقادات خاصة من جانب الدول الشيوعية الاشتراكية، التي اعتبرت أن  - 

غرض هذا النظام هو غرض سياسي محض و أن الهدف منه هو نشر الأفكار الرأسمالية في أوروبا بحجة إعادة بناء 

نظاما غير فعال و غير كافي باعتباره اقتصر فقط على تغطية خطر واحد المتمثل في  تهقتصاد الأوروبي، كما اعتبرالٳ

خطر عدم السماح بتحويل الأموال لأن الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية كانت تعاني من نقص في رؤوس 

 . الأموال مما دفع بها إلى فرض رقابة على تحويل رؤوس الأموال خارجها

 .11-11.أحكام التعاون الدولي، مرجع سابق، ص: لواحد محمدعبد اأنظر، 
3

 .11.ضمانات الٳستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، ص ׃عبد الله عبد الكريم عبد الله -
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الأوروبية في  ستثماراتليتولى ضمان الٳ ،المتبادلةصندوق خاص للضمان و المعونة 

إفريقيا ضد المخاطر السياسية بغية تشجيع المجهودات المبذولة لتنمية هذه الأخيرة
1

كما  ،

بشأن إنشاء هيئة دولية لضمان  قتصادي و التنمية بعدة دراساتقامت منظمة التعاون الٳ

 2711 سنة لى غاية الفترة الممتدة منو تواصلت جهودها في ذلك إ ،ستثمارات الأجنبيةالٳ

ستثمارات، و قدمته إلى يتضمن إنشاء هيئة دولية لضمان الٳبتبنيها تقرير  2711 سنةإلى 

الغرض بعد أن يتولى دراسة تلك تفاقية يعدها لهذا ٳالدولي ليكون أساسا لمشروع البنك 

تفاقية الدولية، حتى ية للٳد الجوانب الفنية و القانونقتراحات و استكمال مناقشة و إعداالٳ

يتسنى تقديمها في صورتها النهائية للدول الأعضاء للإطلاع عليها و إبداء ملاحظاتهم حول 

ستثماراتللٳ تفاقية المتضمن إنشاء نظام الضمان الدوليلٳبنود مشروع ا
2
خلال الفترة  و .

إنشاء  تفاقيةتم إعداد ثلاث مسودات مشاريع لٳ 2791و فيفري  2711الممتدة بين سبتمبر 

إلى  2791سنة  تفاقيةلدولي، و أرسلت مشاريع هذه الٳستثمار االوكالة الدولية لضمان الٳ

ر لإبداء ملاحظاتهم و مقترحاتهم حولها لكن تأخُ في البنك الدولي حكومات الدول الأعضاء

لوصول إلى إقرار مشروع ل دون ابعض الدول عن الرد و امتناع البعض الآخر حا

ففي سنة  ،غير أن مساعي هذا الأخير لم تتوقف .تفاقية المقترح من طرف البنك الدوليالٳ

جتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الدولي عادة إحياء الفكرة من جديد في الٳقام بإ 2792

مارات ستثلبحث في سبل دعم و تشجيع تدفق الٳمن خلال دراسة جديدة تهدف أساسا إلى ا

الأجنبية نحو الدول النامية، من خلال الضمانات المالية التي يقدمها نظام الضمان الدولي 

ستثماربواسطة الوكالة الدولية لضمان الٳالمراد إنشاؤه 
3
و بعد الدراسة التي قام بها  .

على الدول  2791تفاقية المعدل سنة البنك الدولي تم توزيع مشروع الٳ المختصون في

الأعضاء، و أسفرت مشاورات حكومات هذه الدول التي تمت خلال الفترة الممتدة من 

تفاقية من قبل مجلس محافظي على إقرار مشروع الٳ 2791إلى سبتمبر  2791مارس 

عيت جميع الدول الأعضاء في البنك و سويسرا حيث دُ 2791 البنك الدولي في أكتوبر

                                                             
1

 .12.الضمان الدولي للٳستثمار الأجنبي، المرجع السابق، ص ׃إبراهيم شحاتة -
2

 .111.ق، صمرجع ساب ׃كعباش عبد الله -
3

 12تعليق على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الٳستثمار، المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد  ׃إبراهيم شحاتة  -

 .299.الجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة، ص 2791لسنة 
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تفاقية تصبح سارية المفعول بعد التصديق عليها من قبل ذه الٳو تقرر أن ه. للتوقيع عليه

خمس دول من المجموعة الأولى و هي الدول المتقدمة، و خمسة عشر دولة من المجمــوعة 

الثانية أي الدول النامية بشــرط أن تبلغ المســاهمات مـجتمعــة ثلث رأسمال الوكالة
1
. 

سارية  -ا بعد بالوكالة و نشير إليها فيم -ستثمار تفاقية الوكالة الدولية لضمان الٳٳأصبحت 

.2771نضمت إليها الجزائر في أكتوبر ٳو  ،2799بتداء من سنة ٳالمفعول 
2  

 تفاقية الوكالةٳدراسة تحليلية لأحكام : رع الأولالف -

لدول تجاه اٳستثمارات الأجنبية، خاصة الدولية أكبر هيئة ضمان دولي للٳ تعتبر الوكالة

مبالغ الضمانات التي أصدرتها الوكالة  قيمة 1122في السنة المالية  حيث بلغت ،النامية

و هو ما يشكل زيادة  ،مليار دولار 1.2النامية الأعضاء فيها  الدولفي المشاريع بشأن 

مليار  2.1بلغت  أين لها السابقة بالسنةكبيرة في مبالغ الضمانات الصادرة عنها مقارنة 

 1121سنة  دولار
3

بنوع من  تفاقية المنشئة للوكالةهذا الوضع يستدعي منا تناول الٳ. 

، أحكام (أولا)التحليل للأحكام و القواعد التي جاءت بها فيما تعلق بالنظام القانوني للوكالة 

، و الأحكام المتعلقة بدور الوكالة في تسوية (ثانيا)نسحاب من الوكالة العضوية و الٳ

 (.ثالثا)ستثمار منازعات الٳ

                                                القانوني للوكالة النظام ׃أولا -

ستثمار كمنظمة دولية على إنشاء وكالة دولية لضمان الٳ موضوع الدراسة تفاقيةالٳتنص 

تملك  ،التعاقد ׃و على وجه الخصوص بأهلية بالشخصية القانونية الكاملة" مستقلة تتمتع 

" تخاذ الإجراءات القضائيةٳو  ،التصرف فيها الأموال الثابتة و المنقولة و
4

في ظل قواعد   

كما للوكالة شخصية متميزة عن شخصية  .لأعضائها القوانين الوطنية القانون الدولي و

حيث أنها تمتلك ذمة مالية مستقلة و رأسمال خاص بها حتى  ،الدول الأعضاء المؤسسين لها

تتمكن من إصدار ضمانات باسمها و لحسابها الخاص
5

 هدف الأساسيبغرض تحقيق ال 

                                                             
1

 .217.مرجع سابق، ص: عاطف ابراهيم -
2

تفاقية الوكالة الدولية ٳ، متضمن مصادقة الجزائر على 2771أكتوبر  11مؤرخ في ( 111-71)مرسوم رئاسي رقم  -

 .2771لسنة  11رسمية عدد ستثمار، جريدة لضمان الٳ
3

 .11.الصادر عن الوكالة الدولية لضمان الٳستثمار، ص 1122التقرير السنوي لسنة  - 
4

 .من اتفاقية الوكالة( ب)فقرة  12انظر المادة  -
5

 .اتفاقية الوكالةمن  11انظر المادة  -
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ستثمارات للأغراض الإنتاجية تشجيع تدفق الٳ المقصود من وراء إنشائها، و المتمثل في

خاصة الدول النامية الأعضاء فيما بين الدول الأعضاء و
1

طبقا لشروط تتواكب مع  

.الأجنبيةستثمارات عادلة مستقرة لمعاملة الٳ لأسسوفقا  و ،تلك الدول أهدافحتياجات و ٳ
2
  

هو ما نصت عليه  و، في مجال التنمية الدولي دور البنكتكملة ل الأساسيهذا الهدف  يأتيو 

هدف الوكالة هو تشجيع " : بقولها في فقرتها الثانية الوكالة تفاقيةمن ٳ صراحة المادة الثانية

البنك الدولي  لأنشطةتكملة  الأعضاءفيما بين الدول  الإنتاجية للأغراضستثمارات تدفق الٳ

لواردة في ا" ستثمارات للأغراض الإنتاجيةالٳ "ما يستنتج من عبارة و  ."و التعمير للإنشاء

لذلك فهي تلجأ  ،قتصار عمليات الوكالة على قطاع التصنيع فقطٳنص هذه المادة هو عدم 

نشر المعلومات المتعلقة بفرص  في سبيل الوصول إلى هدفها إلى إجراء الأبحاث و

ستثمار الأجنبي توخيا لتشجيع تدفق الٳ ،ستثمار المتاحة في الدول النامية الأعضاء فيهاالٳ

تفاقية من خلال مادتها الثانية نصت صراحة على الهدف و بالتالي فٳن الٳ .إلى تلك الدول

.أساسيستثمارات بشكل تشجيع تدفق الٳ -سابقا شرناأهو كما  و - الوكالة إليهلذي تسعى ا
3
 

فيعتبر  الأجنبيةستثمارات الوكالة لحماية الٳ ية الذي تقدمهضمان المخاطر غير التجار أما

الة عند قيامها ـب على الوكـيتوجلذلك  ليست هدفا بحد ذاته، ها وـوظيفة من وظائف

ستثمار المبرمة بين الدول ات الٳيتستهدي باتفاق أنستثمار علقة بتشجيع الٳالمت بالأنشطـة

تقوم كما  ،ستثمارات بينهاالٳ تدفق لتي قد تعيقالمعوقات ا لإزالةتسعى  أن و الأعضاء

المؤسسة  أمثلتها التي من الأجنبيستثمار المعنية بتشجيع الٳ الأخرىالهيئات  بالتنسيق مع

 و تجنبستثمار هو تشجيع الٳ ما يحقق الهدف الرئيسي وم ،ستثمارلضمان الٳ العربية

.الإقليمية الدولية و الضمان مؤسسات أنشطةزدواجية في الٳ
4
 

بليون  ــبرأسمالها الخاص و حددت سقفه  لهذه الأخيرةن يكون أب تفاقية الوكالةٳكما تقضي 

سمية قدرها سهم بقيمة ٳ ألفمائة  إلىتقسم ( أمريكي مليون دولار ألف) أمريكي دولار

                                                             
1

 .من اتفاقية الوكالة 11انظر المادة  -
2

 .انظر ديباجة اتفاقية الوكالة -
3

 بنحو  1117تراجعت سنة  النامية البلدان المباشرة إلى الأجنبية ستثماراتالٳ تدفق إلى أن الدولي البنك أشارت تقديرات - 

  2008 المالية السنة دولار في مليار 583 بحوالي يقدر ما مقابل و ذلك أمريكي تقريباً  دولار مليار 385 إلى ٪ لتصل30

 .2007 المالية  السنة في دولار أمريكي مليار 520 و

 .21.ستثمار، صادر عن الوكالة الدولية لضمان الٳالص 1117، التقرير السنوي لسنة انظر
4

 .11.ضمانات الٳستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، ص ׃عبد الله عبد الكريم عبد الله -
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كتتاب فيها من قبل الدول السحب الخاصة لكل منها، تطرح للٳ من حقوق آلافعشرة 

مال البنك الدوليالتي يمتلكها العضو في رأس الأسهمحسب  كلا الأعضاء
1

مع مراعاة الحد  ،

من  111.111أي ) تفاقية بخمسين سهما الذي حددته المادة السادسة من الٳكتتاب للٳ الأدنى

 المكتتبة الأسهم٪ فقط  نقدا من قيمة 21، حيث يدفع كل عضو (حقوق السحب الخاصة

في شكل سندات اذنية  أخرى٪ 21و  ،هتفاقية في شأنل تسعين يوما من تاريخ سريان الٳخلا

ظل ي و ،دعت حاجة الوكالة للوفاء بالتزاماتها إذا غير قابلة للتحويل و معفاة من الفوائد

تفاقية تجيز الٳ أن إلا .ذلك للوفاء بالتزاماتها إلىحتاجت االباقي تحت طلب الوكالة كلما 

٪ من 11للدول النامية توخياً لتخفيف العبء المالي الواقع عليها أن تدفع نسبة لا تتجاوز 

.كتتابات واجبة الدفع نقداً بعملاتها المحليةالٳ
2
  

 نسحاب من الوكالةالٳو  ،هاوقفو أحكام العضوية  ׃ثانيا -

 بالإضافةتفاقية من العضوية في الوكالة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في البنك جعلت الٳ

سويسرا إلى
3
      العضوية في هذه الوكالة متاحة لجميع الدول المصدرة  أنو هذا معناه  .

 أنهذا لا يعني  أنتكون عضو في البنك الدولي، غير  أنالمال بشرط  لرأسالمستوردة و 

  إلىو بالرجوع  .ن تكون عضو في الوكالةأكل دولة عضو في البنك الدولي ملزمة ب

سوف نتطرق لمفهوم ) "ستثمارات المؤيدةبضمانات الٳ" المتعلق  تفاقيةلٳل الأولالملحق 

طائفتين إلى تنقسمفي الوكالة  الأعضاءالدول  أننجد ( ستثمارات المؤيدة لاحقاالٳ
4

فالطائفة  : 

 أصلية  أعضاءتعتبر و  ،تفاقية و تضم الدول المتقدمةمن الٳ( أ ) محددة في الجدول  الأولى

 الأوروبيةفي السوق  الأعضاءو هي الدول  2799سنة  أكتوبر 11ما تم انضمامها قبل  إذا

 أما .الأمريكيةالولايات المتحدة  و إفريقياالمشتركة و استراليا و كندا و اليابان و جنوب 

و تضم الصين و الهند و الدول  دولة 219دول الطائفة الثانية فهي الدول النامية و عددها 

العربية
5

و تعتبر الجزائر .اللاتينية أمريكاوسط و جنوب  لو دو 
1

    الثانية  الطائفةمن دول  

                                                             
1

 .من اتفاقية الوكالة(أ ) فقرة  11انظر المادة  -
2

 .من اتفاقية الوكالة( أ ) فقرة  19و  19انظر المادتين  -
3

 .من اتفاقية الوكالة( أ ) فقرة  11انظر المادة  -
4

 .من اتفاقية الوكالة(  ب) انظر المادة الرابعة فقرة   -
5

تقدم الوكالة للدول العربية ضمانات لزيادة الفرص التجارية و تحسين قدرة الأنظمة التعليمية على الٳستجابة لسوق  - 

العمل و خلق بيئة أكثر ملاءمة لإنشاء المشاريع و الابتكارات، و مساعدتها على التغلب على اعتمادها المفرط على عائدات 
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هناك دولًا لا يتعدى نصيبها  أنفي حين  ،سهما 117كتتبت فيها االتي  الأسهمو يبلغ عدد 

سهما و من بين تلك  11 ــبو المقدر  تفاقيةالمحدد في الٳ الأدنىالمكتتب فيه الحد  الأسهممن 

.غامبياو  ، غينيا الاستوائية،الأخضرجزر القمر، الرأس  :الدول
2
  

       ،سون، فقد عالجتها المادتين الثانية و الخموقف العضوية من الوكالة لأحكامبالنسبة  أما

 كل يجوز لمجلس المحافظين وقف عضويةبأنه  تفاقية الوكالةامن  و الثالثة و الخمسون

تفاقيةخل بالتزاماته في ظل أحكام الٳيعضو 
3
لا يجوز للعضو الموقوف خلال فترة  و .

تفاقية الحقوق المنوطة به أو يتمتع بالٳمتيازات المنصوص عليها في الٳ أن يباشر إيقافه

نه يظل مسؤولا عن جميع أكما  .الوكالةحق الٳنسحاب من  و الإجرائيةباستثناء الحقوق 

لتزاماتهٳ
4

 وقفلتزام بها قبل التي تم الٳ ٳتجاه الوكالة لتزاماته المحتملةبما في ذلك ٳ 

تفاق مع الوكالة على ترتيبات أخرى في هذا الصددعضويته ما لم يتم الٳ
5
تنتهي و  .

                                                                                                                                                                                              

أصدرت الوكالة ضمانات بلغت قيمتها حوالي  1119ٳلى غاية سنة  2799ساندة القطاع الخاص، و منذ سنة البترول و م

٪ من إجمالي 11بنسبة )مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، و تركزت أغلب الضمانات  12

ساندت الوكالة أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاع ستثمارات في البنية الأساسية ، ففي الأردن لتغطية الٳ( الضمانات

العام و القطاع الخاص لتمويل و إدارة مشروع تصميم و بناء و تشغيل و صيانة و تمويل محطة جديدة لمعالجة مياه 

حصلت  حيث ،ستثمار خارج هذه المنطقةثمرين من نفس المنطقة بضمانات للٳكما ساندت الوكالة مست. الصرف الصحي

لمتحدة على ضمانات من الوكالة ركات من مصر، لبنان، المملكة العربية السعودية، تونس، و الإمارات العربية اش

مليون دولار  99تغطية بلغت قيمتها  1111فعلى سبيل المثال، أصدرت الوكالة سنة . ستثمار في دول نامية أخرىللٳ

 .مان مشروع للٳتصالات السلكية و اللاسلكية في بنغلاديشأمريكي لمستثمر مصري متمثل في شركة أوراسكوم تليكوم لض

تصالات الهواتف إلى تكنولوجيا النظام العالمي لٳ و يتضمن المشروع تملك و تشغيل و صيانة شبكة هواتف محمولة تستند

 .GSMالمحمولة 

التقرير السنوي لسنة  –العالمية ستثمار و التحديات الوكالة الدولية لضمان الٳ –مائي الأثر الإن: زوليك. ، روبرت بانظر

 .21.ص ستثمار،ادر عن الوكالة الدولية لضمان الٳالص 1119
1

مليون دولار  11أصدرت الوكالة ضمانات عديدة لصالح مستثمرين أجانب على إقليم الجزائر، منها إصدارها لمبلغ  - 

ليون دولار أمريكي في عقد مشاركة في م 111المقدر بــ ( CEPSA)لتغطية مشروع شركة اسبانية  1111أمريكي سنة 

من أوائل عقود المشاركة في مجال المحروقات التي توقعها   الإنتاج مع شركة سوناطراك، حيث يعتبر هذا المشروع

ستثمارات في قطاع الخدمات في الجزائر، حيث يتضمن ٳكما أصدرت الوكالة ضمانا لتغطية . الجزائر مع شركة أجنبية

قتصادية العامة للتحكم الفني في السيارات، و هي شركة عاملة أنشأتها وزارة النقل صخصة الشركة الٳعني خالمشروع الم

حصة الأغلبية  الأجنبي لتقديم خدمات الفحص الإجباري للسيارات في كافة أنحاء الجزائر، و قد تملك المستثمر 1112سنة 

 .1119في المشروع سنة 

ستثمار و منطقة الشرق الوكالة الدولية لضمان الٳ: " وانستثمار تحت عنة لضمان الٳدوليتقرير صادر عن الوكالة ال، أنظر

ادر عن الوكالة الص 1119و كذلك، التقرير السنوي لسنة . 11.، ص1119، فبفري "الأوسط و شمال إفريقيا الأوسع نطاقا 

 .21.ستثمار، صالدولية لضمان الٳ
2

 .انظر الملحق الأول من اتفاقية الوكالة -
3

 .من اتفاقية الوكالة( أ ) فقرة  11انظر المادة  -
4

 .                                                        من اتفاقية الوكالة 11انظر المادة  -
5

 .من اتفاقية الوكالة( ب)فقرة  11انظر المادة  -
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و الموقوف تلقائياً بعد مرور سنة من تاريخ وقفه ما لم يقرر مجلس عضوية العض

.اإلغائهالمحافظين مد فترة الوقف أو 
1
  

نسحاب منها في أي وقت بمجرد إخطار ، يجوز لأي عضو في الوكالة الٳو في المقابل

نسحاب العضو منها منوط بشرط أن يكون قد مضى قبول الوكالة لٳ غير أن ،يوجهه لها

التي تقوم  عملياتالستمرارية في ضمانا للٳ عضويته فيها مدة ثلاث سنوات على الأقلعلى 

يجوز لأي عضو : " تفاقية أنهن من الٳيو الخمس ةي المادة الواحد، حيث جاء فالوكالة بها

نسحاب من الوكالة في أي وقت بعد رها الرئيسي الٳكتابي يوجهه إلى الوكالة في مق بإخطار

البنك  بإخطارتقوم الوكالة  تفاقية في شأنه، ومن تاريخ سريان هذه الٳلاث سنوات مضي ث

نسحاب نافذاً بعد انقضاء يصبح الٳ العضو، و إخطارتفاقية بتسلمها الٳ إيداعبصفته جهة 

خلال  إخطاره، كما يجوز للعضو أن يسحب للإخطارتسعين يوما من تاريخ تسلم الوكالة 

        ". هذه الفترة

 ستثماردور الوكالة في تسوية منازعات الٳتفاقية لتحديد الٳ ׃ثالثا -

 دور الوكالة في تسويةعلى  تفاقية في ملحقها الثاني المخصص لتسوية المنازعاتنصت الٳ

 الأولىمجال تطبيق الملحق الثاني في المادة  تفاقيةالمنازعات الٳستثمارية، حيث حددت الٳ

من  الخمسون و السابعةتسوى جميع المنازعات المنصوص عليها في المادة  " :بقولهامنه 

ذلك في غير الحالات  المنصوص عليها في هذا الملحق و للإجراءاتتفاقية طبقا هذه الٳ

من ( 1 - ب) التي تكون الوكالة قد دخلت مع عضو من الأعضاء في اتفاق طبقاً للفقرة

 ". 19المادة 

المتعلق  المذكورة في المادة الأولى من الملحق الثاني و الخمسونبالرجوع للمادة السابعة 

أن تحديد هذه الطرق يختلف باختلاف أنواع نستخلص  بتحديد طرق تسوية المنازعات،

الذي يجمع لضمان االمنازعات التي تنشأ في ظل عقد ف. المنازعات التي يمكن أن تنشأ

ها أو ـتحكيم طبقا للقواعد التي ينص عليال إلى تحال ي العقد،ـالطرف الآخر ف الوكالة و

الضمان دـفي عق هاـإلييشار 
2
المنازعات التي تثور بين الوكالة بصفتها خلف للمستثمر أما  .

المنصوص عليها  للإجراءاتطبقا  إماتفاقية على تسويتها تنص الٳفعضو من الأعضاء،  و
                                                             

1
 .من اتفاقية الوكالة( د)فقرة  11انظر المادة  -

2
 .ن اتفاقية الوكالةم 19انظر المادة  -
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تفاق يتم افي  تم تقريرهاالتي  للإجراءاتتفاقية، أو طبقا المرفق بالٳالثاني في الملحق 

بديلة لتسوية المنازعات إجراءاتالعضو المعني بشأن  بين الوكالة و إبرامه
1
تعين ي و .

 إقليمفي  بنشاطهاتفاق قبل قيام الوكالة على ذلك الٳ الخاصة بالأغلبية الإدارةموافقة مجلس 

 الثانييتخذا الملحق  أنمفاوضاتهم  أثناء تفاقطرفي الٳ العضو المعنى، كما يتعين على

 عضو أي بين الوكالة من جهة و المنازعات التي تثور في حين أن .تفاقلٳذا اهاس لـأسـك

المنازعات التي تثور بين الوكالة  و ،من الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته من جهة أخرى

تفاقية، أي المرفق بالٳ الثانيتسويتها طبقا للملحق  تتم دولة زالت عنها صفة العضوية، و

التحكيم وأعن طريق التوفيق ف فشلت المفاوضات إذا و ،عن طريق المفاوضات
2
لا  و .

. المستفيدين من الضمان معينة بشأن التحكيم بين الوكالة و إجراءات إتباعتفاقية تستلزم الٳ

 الدوليقواعد معترف بها دوليا للتحكيم  إلىتشير عقود الضمان  أن الممكنمن إلا أنه 

ستثمار، أو قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون لتسوية منازعات الٳ الدوليكقواعد المركز 

.، أو قواعد غرفة التجارة الدوليةالدوليالتجارة 
3
  

عن طريق المفاوضات  النزاعتسوية  إلىأن يسعى الطرفان أولا  الثانييتطلب الملحق  و

التحكيم إلىقبل اللجوء 
4

يكون للطرفين الخيار  النزاعفي تسوية أخففت المفاوضات  فإذا. 

تفق الطرفان ا فإذا .التحكيم إلىالتوفيق أو اللجوء  إجراءاتبين محاولة تسويتها عن طريق 

.التحكيم قبل فشل التوفيق إلىيلجأ  أنفٳنه لا يحق لأي منهما  التوفيق، إلىعلى اللجوء 
5
 

تطبق هيئة التحكيم نصوص  " ׃أنهعلى الثاني من الملحق ( ز)الرابعة فقرة تنص المادة 

       لوائح الوكالة نصوص و تفاقية بين طرفي المنازعة ذات صلة بها، وأي ٳ تفاقية والٳ

للعضو  يالقانون المحل واجبة التطبيق، و الدوليقواعد القانون  أنظمتها الداخلية، و و

 ." وجدت إنستثمار الواجبة التطبيق، ، فضلا عن نصوص عقد الٳيالمعن

 في حالة التعارض قواعد تنازع القوانين، و يللعضو المعن يالقانون المحل مفهومدخل في ي

النزاع تطبق  طرفيأي من  بإصدارهاالقواعد التي انفرد  بين قواعد القانون الدولي و

                                                             
1

 .من اتفاقية الوكالة( ب) فقرة 19المادةانظر  -
2

 .من اتفاقية الوكالة( أ ) فقرة  19انظر المادة  -
3

 .19.ستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، ص عبد الكريم عبد الله ضمانات الٳعبد الله -
4

 .ستثماراتالنصوص الخاصة بعمليات تأييد الٳ المتضمن باتفاقية الوكالة من الملحق الأول المرفق 11انظر المادة  -
5

 .المتعلق بوسائل تسوية المنازعات من الملحق الثاني المرفق باتفاقية الوكالة 11انظر المادة  -
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المحاكم الدولية قواعد القانون الدولي
1

ملزمة  تكون قرارات هيئات التحكيم نهائية و و. 

للطرفين
2

نهائية  الأعضاء كما لو كانت أحكاما أقاليم الدولكما تتمتع بالقابلية للتنفيذ في  ،

يخضع تنفيذ قرارات هيئات التحكيم للقوانين المتعلقة  و .الدولة المعنية كماصادرة من مح

أراضيها علىبتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوبة تنفيذ القرارات المذكورة 
3
و في كل  .

ستثمار أساليب فض هذه لثاني المتعلق بتسوية منازعات الٳملحق اال حصر الأحوال،

 .المفاوضات، التوفيق، و التحكيم :فيالمنازعات 

 المفاوضات -

قتراحات بين الأطراف المتنازعة مباشرة سواء بطريقة و الٳ نعني بالمفاوضات تبادل الآراء

 نه في غالب الأحيانأ إلا ،بينهمالة العالقة أعلنية أو سرية بقصد التوصل إلى حل حول المس

كون عادة بالتقاء الوزراء أو الخبراءو ت جري بصفة سريةت
4

لى حل يرضي ٳللتوصل  

الثاني للوسيلة من الملحق  الثانيةالمادة  خُصصت و في هذا الصدد،. الأطراف المتنازعة

 :نهأحيث نصت على  المفاوضات، المتمثلة في المنازعات و الأولى الواجب إتباعها لتسوية

منازعة مما يدخل في مجال تطبيق هذا الملحق إلى تسويتها عن  أيةى الطرفان في عيس "

د تعتبر المفاوضات ق و. التوفيق أو التحكيم إجراءاتطريق المفاوضات قبل اللجوء إلى 

من تاريخ عشرين يوما  تسوية خلال مائة والتفاق على استنفذت إذا فشل الطرفان في الٳ

 ." طلب الدخول في المفاوضات

عترضتها، او قد لجأت الوكالة في أكثر من مناسبة إلى المفاوضات لحل المنازعات التي 

عندما نشأ نزاع بين شركة مياه مشمولة بضمان الوكالة و بين  1111كما حدث في سنة 

رتكب مخالفات لإبرام ٳدعى كل طرف في النزاع أن الطرف الآخر اهيئة بلدية في الصين، 

تأخر تشييد محطة معالجة المياه التي من شأنها  مما تسبب فيالمشروع المشترك بينهما، 

عملت الوكالة مع الأطراف . توفير مياه صالحة للشرب لحوالي نصف مليون فرد صيني

و الرغبة توصل إلى ذلك من خلال التفاوض تم ال يجابية للنزاع، وٳالمعنية لإيجاد تسوية 

                                                             
1

 .17.صستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، ضمانات الٳ: عبد الكريم عبد الله عبد الله -
2

 .من الملحق الثاني المرفق باتفاقية الوكالة( ج)فقرة  11انظر المادة  -
3

 .من الملحق الثاني المرفق باتفاقية الوكالة( ي)فقرة  11انظر المادة  -
4

 .211.، مرجع سابق، ص(21-71)مضمون و أهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي ׃يوسفي محمد - 
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ا كل من المستثمر الأجنبي و الحكومة الصينية، و نتيجة لذلك بدأ في التفاهم التي أبداه

.فرد صيني 111.111تشغيل محطة معالجة المياه و هي حاليا توفر خدماتها لحوالي 
1
  

 التوفيق -

عن  يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة اعتبر التوفيق إجراء تصالحييُ

ختلاف و بذل ما يمكن بذله من جهد من طريق لجنة التوفيق، من خلال توضيح جوانب الٳ

إجراء التوفيق إلزاميا  عدو لا يُ، جل حصرها و توجيهها نحو حل مقبول يرضي الأطرافأ

من  11 حسب ما ورد ضمن المادة و هذا، تفق الطرفين مسبقا على اللجوء إليهإلا إذا ا

كوسيلة من وسائل تسوية  التوفيق الثانيمن الملحق  الثالثة المادة عالجتما ك .تفاقية الوكالةا

إذا لم يتم حل المنازعة عن طريق المفاوضات  نهأ، حيث نصت على ستثمارالٳمنازعات 

نفس من  الرابعةالمادة  لأحكامالمنازعة إلى التحكيم وفقا  إحالةيجوز لأي من الطرفين 

التوفيق المنصوص عليها  إجراءاتذلك ما لم يتفق الطرفان على اللجوء أولًا إلى  الملحق و

    دعاءات الطرفين بشأنه كما يحدد ٳ و النزاعموضوع  التوفيق تفاقٳيحدد  .في هذه المادة

ي إذا فشل الطرفان ف أما .ختيارهتفق الطرفان على ٳاٳسم الموفق الذي  -توفر ذلك إن -

للمركز الدولي لتسوية تفاق حول شخص الموفق يجوز لهما أن يطلبا من الأمين العام الٳ

أما فيما يخص أتعاب . ستثمار أو من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الموفقمنازعات الٳ

 وفقاً للفئات المطبقة في حالة التوفيق عن طريق المركز الدولي هأتعابتحدد هذا الأخير، ف

غيرها من مصاريف  و الأتعابيتحمل الطرفان مناصفة هذه  و ،ستثمارالٳ لتسوية منازعات

ما لم  ،الإجراءاتبينما يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به في تلك  ،التوفيق إجراءات

تفاق الٳ من تاريختعيين الموفق خلال تسعين يوما  عدم كما أن. يتفق الطرفان على غير ذلك

 .هذا من جهة ،التوفيق إجراءات ه أن يؤدي إلى إنهاءمن شأنعلى اللجوء إلى التوفيق 

التوفيق مستهديا في ذلك  بإجراءاتالقواعد الخاصة و من جهة أخرى، يحدد الموفق 

الدول  رعايا ستثمار بين الدول وتسوية منازعات الٳ تفاقيةٳ "بالقواعد المنصوص عليها في 

كما . أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك تفاقية إنشاء الوكالةٳ ما لم ينص ملحق ".الأخرى

يقومان  و ،مع الموفق وفقا لمقتضيات مبدأ حسن النيةيقوم الطرفان من جهتهما بالتعاون 

                                                             
1

 . 21.مرجع سابق، ص –ستثمار و التحديات العالمية الة الدولية لضمان الٳالوك –الأثر الإنمائي : زوليك. روبرت ب -
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في  إعانتهالوثائق التي يكون من شأنها  المعلومات وكافة على وجه الخصوص بتزويده ب

ي إطار أدائه لمهامه، و ف .عتبار الجديضع الٳعليهما أن يضعا توصياته مو و ،تأدية مهمته

يتفق ما لم  - ثمانين يوما من تاريخ تعيينه مائة و اوزــفترة لا تتجيقوم الموفق خلال 

لمسائل بتقديم تقرير إلى الطرفين حول نتائج مهمته متضمنا لكل ا -الطرفان على خلاف ذلك

رأيه  إبداءيتعين على كل من طرفي النزاع  و .لمقترحاته بشأن تسويتها المختلف عليها و

 ختاريإلى الطرف الآخر في موعد لا يتجاوز ستين يوما من  ةكتاب إبلاغه في هذا التقرير و

 التوفيق أن يلجأ إلى التحكيم إلا إذا إجراءاتلا يحق لأي من الطرفين في و   .تسلمه التقرير

رفان على لم يوافق الط ذاإ أو .أعلاه لم يتمكن الموفق من تقديم تقريره في المدة المحددة

أو إذا لم يتمكن  .إياهجميع المقترحات الواردة بالتقرير خلال ستين يوما من تسلمهم 

تفاق على تسوية جميع المسائل وجهات النظر بشأن التقرير من الٳ الطرفان بعد تبادل

 بإبداءأو إذا لم يقم أحد الطرفين  .التقريرع الخلاف خلال ستين يوما من تسلمهم وموض

 .خلال نفس المدةقرير رأيه في الت

 لتحكيما -

 ستثمارمن وسائل حل منازعات الٳ وسيلة أهم الثاني علىالمادة الرابعة من الملحق  نصت

لجوء الأطراف  عند من خلال ما جاء فيها من القواعد الواجب إتباعهاالتحكيم،  المتمثلة في

يوجهه الطرف الراغب في اللجوء  بإخطارالتحكيم  إجراءاتتبدأ حيث . المتنازعة للتحكيم

المدعى عليه أو ) النزاعالأخرى في  الأطرافإلى الطرف أو ( يالمدع)إلى التحكيم 

الطلبات المراد  و النزاعبيانا بطبيعة  الإخطاريتعين أن يتضمن هذا  ، و(المدعى عليهم

 ثلاثينل يجب على المدعى عليه خلا و .يسم المحكم المعين من قبل المدعٳ الحكم بها و

يختار  و. باسم المحكم الذي عينه يأن يخطر المدع الإخطاريوما من تاريخ تقديم ذلك 

الطرفان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة 

بطلب التحكيم،  الإخطارإذا لم يتم تشكيل الهيئة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم و  .التحكيم

يتم تعيين المحكم الذي لم يعينه الطرف المعني أو رئيس الهيئة الذي لم يتم اختياره، بقرار 

هذا إذا لم يتقدم الطرفان ب بناء على طلب مشترك من الطرفين، و للوكالةالأمين العام من 

 ،الطلب تقديم ريخالعام بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تا الأمينمشترك أو إذا لم يقم الطلب ال
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 .التعيين بقرار منه إجراءيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية 

نظر المنازعة، إلا أنه  لا يجوز لأي من الطرفين تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء فيو 

يعين أو وفاته أو عجزه عن العمل ( بما في ذلك رئيس الهيئة)ستقالة أي محكم في حالة ٳ

يكون للخلف جميع سلطات  ، والأصليمحكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم 

تنعقد هيئة أما فيما يخص إجراءات التحكيم، ف .يقوم بجميع واجباته و الأصليحكم مال

نعقادها في يكون ٳ المكان اللذين يعينهما الرئيس و التحكيم للمرة الأولى في الزمان و

 الإجراءاتكما تحدد هذه الأخيرة  .الزمان اللذين تحددهما الهيئة المكان و المرات التالية في

تسوية منازعات  ةتفاقيلٳ " في هذا الشأن بقواعد التحكيم الصادرة وفقامستهدية الخاصة بها 

 الثاني موضوع التحليل ما لم ينص الملحق " الدول الأخرى رعايا الدول و ينستثمار بالٳ

قة الهيئة في جميع المسائل المتعل هذه تفصلو  .ذلك أو يتفق الطرفان على خلاف

حول ٳختصاصها بنظر المنازعة ٳستنادا إلى  أمامهاعتراض باختصاصها، غير أنه إذا أثير ٳ

من  السادسة و الخمسونختصاص مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين وفقا لنص المادة ٳ

ختصاص هيئة قضائية أو هيئة تحكيم محددة باتفاق وفقا لنص ٳأو  ،تفاقية إنشاء الوكالةٳ

عتراض، حكمة جدية هذا الٳرأت الم و ،الثاني موضوع التحليل من الملحق الأولىالمادة 

الهيئة المدعى باختصاصها  عتراض إلى مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين أويرفع الٳ

يكون هذا  و ،الشأن هذا إلى حين صدور قرار في بحسب الحال و توقف إجراءات التحكيم

 مما يدخل في مجال هذا الملحق نزاعتطبق الهيئة في أي  .القرار ملزما لهيئة التحكيم

ذات صلة  النزاعتفاقية بين طرفي أي ٳ و المنشئة للوكالة تفاقيةنصوص الٳ موضوع التحليل

  واجبة التطبيق الد القانون الدولي قواع أنظمتها الداخلية و نصوص لوائح الوكالة و و ،بها

 إن قالواجبة التطبيستثمار عضو المعني، فضلا عن نصوص عقد الٳلل الوطنيالقانون  و

تفقت إذا ٳ -المنشئة للوكالة  تفاقيةبأحكام الٳ الإخلالمع عدم  - يجوز للهيئةو  .وجدت

لا  ، والإنصاف وفقاً لمبادئ العدل و النزاعالعضو المعني على ذلك أن تحكم في  الوكالة و

، مع بحجة نقص القانون أو غموضه النزاعحكم في  إصدارمتناع عن يجوز للهيئة الٳ

 .لطرفي النزاع فرص عادلة للمرافعةلتزامها بإتاحة ٳ
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كما ، النزاع حيثيات مع تضمينها بأغلبية أصوات أعضائها، هاتصدر الهيئة جميع قرارات

على  أعضائهاأن يوقعه عضوان من  كتابة و هذه القرارات من قرار كل أن يصدر يجب

القرار  مع العلم أنمن الطرفين،  طرف القرار إلى كل هذا نسخة من إرسال ثم يتم الأقل،

 إعادةأو  إبطالهستئنافه أو لا يجوز ٳ ملزما للطرفين و نهائيا و يكون الصادر من الهيئة

منازعة بين الطرفين بشأن تفسير قرار هيئة التحكيم أو تحديد إذا ثارت أية أما  .النظر فيه

لأي من الطرفين أن يطلب كتابة خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من  فإنه يجوز ،نطاقه

 بإحالةيقوم الرئيس  تفسير له، و إصدار أصدرتهتاريخ صدور القرار من رئيس الهيئة التي 

نعقاد كن ذلك، كما يقوم بدعوتها إلى الٳأم إن ذلك الطلب إلى الهيئة التي أصدرت القرار

نعقاد الهيئة بهذه الطريقة تعين تشكيل ن تاريخ تسلمه الطلب، فإذا تعذر ٳخلال ستين يوما م

للهيئة أن تصدر قرارا  يجوز و سابقا، لأحكام المنصوص عليهاا لنفس هيئة جديدة طبقا

و نظرا للطابع الإلزامي لقرار  .سيرفي طلب التف تإلى حين البالمعني  بوقف تنفيذ القرار

كقرار ملزم  للأحكام السابقة الذكرعتراف بالقرار الصادر وفقا بالٳ طرفيلتزم كل التحكيم، 

        ، لطرفذلك اكان حكما نهائيا صادرا من محكمة أراضيه كما لو  علىواجب النفاذ 

 علىيخضع تنفيذ القرار للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوب تنفيذه  و

لا يجوز أن يمس ذلك التنفيذ بأحكام القانون المعمول به في تلك الدولة المتعلق  ، وأراضيها

على غير  نالطرفاما لم يتفق  - ينتحدد أتعاب المحكمو في الأخير،  .بالحصانة ضد التنفيذ

المركز الدولي لتسوية ن التحكيم عن طريق أى أساس الفئات المقررة في شعل -ذلك

 إجراءاتيتحمل كل من الطرفين المصاريف الخاصة به في  و ستثمار،منازعات الٳ

لاف ــرر الهيئة خـــيتقاسم الطرفان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم ما لم تق كما ،التحكيم

دفع هذه  إجراءاتمصاريف التحكيم أو  مبتــقسية تتعلق ة مسألــل الهيئة في أيــتفص ذلك، و

 .المصاريف

و التوفيق،         تفاقية المنشئة للوكالة حددت كل من المفاوضات، لكن، بالرغم من أن الٳ

و التحكيم كوسائل لتسوية المنازعات، إلا أنها قد تعتمد في بعض الحالات على وسائل 

و هو ما حدث بالفعل في . ولية متى تطلب الأمر ذلكأخرى كاللجوء إلى محكمة العدل الد

 111، إذ أصدرت الوكالة ضمانا بقيمة 1121قضية مصنع الورق بالأوروغواي سنة 
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نجاز مصنع للورق ٳقصد ( UPM)لصالح شركة فنلندية  1119سنة  أمريكي مليون دولار

باستخدام التكنولوجيا الخضراء المحافظة على البيئة، إلا أن هذا المصنع أصبح مثيرا للجدل          

يشكل مصدر أخطار بيئية  التي اعتبرتهو المعارضة الشديدة من طرف الجمعيات المدنية 

ورق من أجل لأنه يستخدم النهر الحدودي بين الأوروغواي و الأرجنتين في نقل عجينة ال

إلى إغلاق  تأد و ردود أفعال شحنها إلى أوروبا و آسيا، و كان لهذه المعارضة صدى

إلى أن . نشاطها الإنتاجيفي نخفاض ٳالطرق البرية التي تعتمد عليها الشركة مما نتج عنه 

وصلت هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكما لصالح المشروع 

لوكالة يقضي باتفاق الأوروغواي و الأرجنتين على إنشاء لجنة المضمون من طرف ا

.مختصة مشتركة لرصد الآثار البيئية على النهر المشترك بينهما
1
 

 ةـالـوكــل الــمــاق عــطـن: الفرع الثاني -

فهذه الوظيفة تدفعنا للتساؤل  ،ستثماراتضمان الٳ تكمن فيظيفة الوكالة الدولية بما أن و

      (أولا)الصالحة للضمان لديها  ستثماراتعن نطاق الضمان لدى الوكالة من حيث أنواع الٳ

 ستثماراتهم لديهاٳضمان في  ينراغبو كذا الشروط الواجب توافرها في الأشخاص ال

تقبل الوكالة  الشروط الواجب توافرها في المخاطر التي، و تبعا لذلك نتساءل عن (ثانيا)

 ستثمارية التي شملهاعض الأمثلة الحية عن المشاريع الٳعطاء بٳلى ٳوصولا ( ثالثا) تغطيتها

      (.رابعا)ضمان الوكالة بالتغطية 

 ستثمارات الصالحة للضمانالٳ ׃أولا -

 الدولستثمار الأجنبي المباشر في ٳتشجيع ا لىٳ ستثمارلٳالوكالة الدولية لضمان ا تهدف

، المالية القيود على التحويلاتل مخاطر غير تجارية مث عنالنامية عن طريق إتاحة الضمان 

كما تقدم الوكالة . لأمنيةضطرابات الٳا الحروب و و، الضمان عقودبل الإخلا، نزع الملكية

النامية الأعضاء في الوكالة على زيادة  الدولستثمار لمساعدة لٳترويج او خدمات تسويق 

 192منذ إنشائها أصدرت الوكالة  و. يج لفرص استثمار القطاع الخاص فيهافعالية الترو

 بليون 7.1يفوق مجموع التغطية الضمانية مبلغ  و نامية، دولة  81في اريعضمانا بشأن مش

                                                             
1

ستثمار، ادر عن الوكالة الدولية لضمان الٳالص 1122التقرير السنوي لسنة : 1122أبرز الأنشطة في السنة المالية  - 

 .12.ص
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ضمانات  شملتهاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لٳا قيمةمما يعني أن ، دولار أمريكي

بليون دولار أمريكي 11يزيد على  في هذه الدول الوكالة
1
  فيما تتمثل هذه لكن  .

 ؟ستثمارات الٳ

    ،لدى الوكالة ستثمارات الصالحة للضمانالٳ مسألةتفاقية من الٳالثانية عشر المادة  تولت

التي يقدمها  الأجلطويلة  أوالقروض متوسطة  حقوق الملكية وو حصرتها في 

الوكالة من  إدارةكذلك ما يحدده مجلس  ، وستثماريالٳ ملكية المشروع في المشاركون

      الامتياز عقود  و الإدارة يتضمن ذلك عقود الخدمات و الذي ستثمار المباشرصور الٳ

 .صورة عينية أمستثمار صورة نقدية بحتة ٳتخذ الٳ سواء ،ات الشراكةيتفاقا و الترخيص و

  -ستثمارات الصالحة للضمان فيما يخص الٳ –من هذه المادة (  أ ) الفقرة تضمنت حيث

المساهمة في رؤوس  ستثمار عن طــريــقات الأجل المتوسط و الطويل، و الٳالــقــروض ذ

أموال المشاريع و في أصولها التي يكون فيها للمستثمر دور في التوجيه و التحكم في 

   تنمية الدول المضيفة ستثمار المباشر التي تساهم في و غير ذلك من صور الٳ ،المشروع

 . فق عليها مجلس الوكالة بالأغلبيةو يوا

هي القروض فستثمارات الصالحة للضمان الٳ إطارضمن  تدخلالقروض التي  فيما يخص

تتوفر فيها  أنفلا بد  الأجلقروض قصيرة لل بالنسبةأما  .الأجلالمتوسطة  أو الأجلطويلة 

 يجوز لمجلس إدارةجاء فيها أنه  التي ادة،مال نفس من )ب(الشروط التي حددتها الفقرة 

أية أنواع أخرى من الخاصة أن يضفي الصلاحية للضمان على  بالأغلبية الوكالة

 ماعدا -قروض الأنه لا يجوز ضمان  غيرمتوسطة أو الطويلة الأجل، الٳستثمارات 

محدد ضمنته رتبطت باستثمار إلا إذا ٳ -أعلاه (  أ )القروض المنصوص عليها في الفقرة 

الوكالة
2

 .أو أزمعت ضمانه  

ستثمارات الصالحة للضمان لا يتوقف عند تحديد تعريف لهذه الأخيرة بل يجب إن تحديد الٳ

ستثمارات صالحة للضمان لدى الواجب توافرها حتى تصبح هذه الٳ كذلك ضبط الشروط

ستثمار حسب ما ٳتفاقية الوكالة لضمان أي ٳيتمثل الشرط الأساسي الذي وضعته  .الوكالة

جديدا أي أن الوكالة  ستثمار المعنيأن يكون الٳ ،منها( د)ورد في المادة الثانية عشر فقرة 
                                                             

1
 .ستثمارلضمان الٳادر عن الوكالة الدولية ص 11/1111منشور ٳعلامي رقم  -

2
 .من اتفاقية الوكالة( ب)فقرة  21انظر المادة  -
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جدت من ستثمارات القائمة مسبقا قبل إبرام عقد الضمان، لأن الهدف الذي وُلا تضمن الٳ

دول النامية ستثــمار إلى الدول المضيــفة خاصـة اللوكالة يتمثل في تشــجيع تدفق الٳأجله ا

يضيف شيئا للدول النامية لتنمية ستثمارات قائمة مسبقا لن ٳالوكالة بضمان  و قيــام ،منها

قتصادهاٳ
1

ستثمار جديدا بل يجب أن يكون مواكبا للأهداف كون الٳلا يكفي أن ي كما. 

الإنمائية المعلنة للدولة المضيفة
2

يحقق الأخيرة مما قتصادية لهذه ، و يساهم في التنمية الٳ

قتصاديةلها السلامة الٳ
3

هذا الشرط الأخير الذي نصت عليه المادة الثانية عشر في فقرتها . 

من شأنه  " قتصادية للدولة المضيفةالمساهمة في التنمية الٳ " و المعبر عنه بشرط( 1 -د)

 ستثمار معين رغم موافقة الدولة المضيفة عليهيجعل الوكالة ترفض منح الضمان لٳ أن

الأمر الذي يؤدي إلى التدخل  ،قتصادية لهذه الأخيرةدم مساهمته في التنمية الٳبحجة ع

     ،قتصادية للدول المضيفة لمراقبة مدى توفر هذا الشرطالٳ المستمر للوكالة في الشؤون

حيث نصت على  ،منها( 1 -د)هذا التدخل أكدته صراحة المادة الثانية عشر في الفقرة  و

طة ستثمار مما يعني توسيع سلستثمار كشرط لقبول ضمان الٳوجوب مراعاة مناخ الٳ

ستثماري للدولة ستثمار ما بالنظر إلى المناخ الٳٳالوكالة في قبول أو رفض ضمان 

 .المضيفة

افقة الدولة شترطت كذلك موٳتفاقية الوكالة ٳن ٳف ،بالإضافة إلى الشروط السابقة الذكر

نتظار هذه الموافقة الصريحة ٳفرغم أن  ،ستثمار لدى الوكالةالمضيفة على ضمان الٳ

ستثمار نظرا لتعقيد الإجراءات في بعض مما قد يتسبب في تأخير مشروع الٳيستغرق وقتا 

ستثمار على إقليم الدولة المضيفة قرينة تفاقية لم تجعل من مجرد تنفيذ الٳإلا أن الٳ ،الدول

لا يجوز للوكالة  "  ׃ية الوكالة أنهتفاقٳث جاء في المادة الخامسة عشر من حي، على موافقتها

                                                             
1

ستثمار الفوائد المحصل عليها و كان من قات الإنتاجية الموجودة و إعادة ٳأما إذا كان الٳستثمار يستهدف تطوير الطا -

 .111.مرجع سابق ص: ، كعباش عبد اللهانظر .الممكن تحويلها خارج الدولة المضيفة فيمتد لها ضمان الوكالة
2

 .من اتفاقية الوكالة(  1-د)فقرة  21انظر المادة  -
3

ستثمارات التي تتمتع بالسلامة الٳقتصادية حتى التي تقدمها هذه الأخيرة على الٳ لتحقيق أهداف الوكالة تقتصر الضمانات -

ن توفر الحماية الكاملة ة أن تتحقق ميحول ذلك دون المساس بالملاءمة و السلامة المالية للوكالة، و يتعين على الوكال

ستثمارات ذات فعالية إن كانت قوانين الدولة المضيفة و تكون الحماية المعطاة للٳ انها،ستثمارات التي يراد ضمللٳ

 للٳستثمار تقدم مثل هذه الحماية،

 .11.ارية، مرجع سابق، صستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجضمانات الٳ ׃عبد الله عبد الكريم عبد الله: انظر
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ستثمار ضد مضيفة على قيام الوكالة بضمان الٳأن تبرم عقدا للضمان قبل موافقة الدولة ال

 ".المخاطر المطلوب تغطيتها 

د بمثابة قرينة على عستثمار يُافقة الدولة المضيفة على ضمان الٳشتراط موٳأن  يمكن اعتبار

م قتصادية لتلك الدولة، غير أن هذه القرينة تبقى نسبية ماداالٳ ستثمار للتنميةفائدة هذا الٳ

ستثمار ما رغم موافقة الدولة المضيفة عليهٳبإمكان الوكالة أن ترفض تغطية 
1

كما أن . 

ستثمار لا تقتصر فقط على الدولة المضيفة بل تشمل كذلك الدول المصدرة الموافقة على الٳ

 ستثمارات المؤيدة الوارد النص عليها ضمن المادة الرابعةرأس المال إذا ما تعلق الأمر بالٳل

ما المـقصــود ف .المؤيدة اتستثمارقية الوكالة تحت عنوان ضمانات الٳتفاٳو العشرين من 

 ؟ســتــثـمــارات المــــؤيــدة بالٳ

 لرأس المال أعضاءيعتبر الدول المصدرة ف ،يميز البنك الدولي بين الدول الأعضاء فيه

 .المضيفة النامية الدول على عكس مؤيدة لأن بإمكانها أن تتحمل مسؤولية الضمان لوحدها 

بتقديم طلب إلى الوكالة قصد القيام  لرأس المالتقوم دولة عضو مصدرة  لذلكو تبعا 

    ،تهبمبلغ الضمان الذي أيد المحتملة بالمشاركة في الخسارة لتزامهاٳمع  ستثمارضمان ٳب

إلى جانب العمليات التي تقوم بها تحت مسؤوليتها و لحسابها  -ن الوكالة ٳالحالة فو في هذه 

ا غيره بالأقساط و حتفاظعن الدولة المؤيدة كما تقوم بالٳ تقوم بدور الوسيط نيابة -الخاص

 عن حساب الوكالة ستثمارات المؤيدة في حساب منفصلمن الموارد الناجمة عن ضمان الٳ

تخصم من ذلك الصندوق جميع المصاريف الإدارية  ارات المؤيدة، وستثميسمى صندوق الٳ

يلتزم جميع الأعضاء المؤيدين و  ستثمارات المؤيدة،قة بالٳمبالغ التعويضات المتعل و

 ستثمارات المؤيدة كل حسب المبالغ التي أيــدهاة في تحمل الخسارة الناجمة عن الٳبالمشارك

ستنفاذ موارد ٳولها عن عمليات التأييد في حالة و لا تكون الوكالة مسؤولة في أص

الصندوق
2
ستثمار المؤيد لا يعفيها من ولية خسارة الٳغير أن عدم تحمل الوكالة لمسؤ .

إلا بعد التأكد من قدرة  ستثمار مانات لفائدة عضو مؤيد لٳعدم إصدار ضما حولمسؤوليتها 

                                                             
1

 .219.النظام العربي لضمان الٳستثمار ضد المخاطر التجارية، مرجع سابق، ص: هشام علي صادق - 
2

 .من الملحق الأول لاتفاقية الوكالة 11فقرة  11انظر المادة  -
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التي أيدهاستثمارات تجاه الٳٳذا العضو على الوفاء بالتزاماته ه
1

أن تقوم  كما يجب عليها ،

.بصفة دورية بالتشاور مع الأعضاء المؤيدين بشأن عمليات التأييد
2
 

في  اتستثمارلٳلتوفير حماية لعضاء الوكالة لأ أنه يعطي الفرصة ثار نظام التأييدآمن 

 منستفادة الٳالذين لا يتوفر لديهم برنامج وطني  للأعضاءز ييج ׃، منها أنهحالات عديدة

 يقدمكما  .هميستثمارات التي يقوم بها مستثمرعن طريق نظام التأييد لتغطية الٳ الحماية

ستثمارات التي قد تتم في دول غير الدول النامية خلافا للنظام الذي تعتمده الحماية للٳ

الوكالة
3

على أساس أن هذه الحماية لا  ،، أي أن هذه الحماية تمتد إلى الدول المتقدمة كذلك

بأصول الحساب الخاص للوكالة مادام أن الدول المصدرة هي التي تقوم بعملية تمس 

 ستثمارات المؤيدة أن يكون المستثمرفي الضمانات المتعلقة بالٳ شترطكما أنه لا يُ .الضمان

بغض  وــدولة عض هدــمن رعايا الدول الأعضاء ما دامت تؤي امالمستفيد من هذا النظ

ستثمارات التي تشارك في تأييدها للٳجنسيته، على أن تعطي الوكالة الأولوية  النــظر عن

تفاقية الوكالة المادة الأولى من الملحق الأول لٳفحسب  ،ستثمار المعنيللٳالدولة المضيفة 

ا منها على أهمية و هو ما يعتبر تأكيد ،ستثمارلة المضيفة المشاركة في تأييد الٳيمكن للدو

     . قتصادها و تقليلا للمخاطر التي يمكن أن تلحق بهستثماري بالنسبة لٳهذا المشروع الٳ

على وجوب القيام بعمليات التأييد وفقا لذات  الملحق نفس من السادسةتنص المادة  و

الوكالة  أصول الإدارة المالية الواعية التي يتعين أن تلتزم بها الأساليب التجارية السليمة و

يتوقع و لا  اتها،ــحتياطٳ مالها وــستناداً إلى رأسمان التي تقوم بها ٳـأن عمليات الضــفي ش

أن تقوم  -الخاص كما هو الحال في شأن عمليات الضمان التي تقوم بها الوكالة بحسابها -

ستثمارات مؤيدة تنطوي على مخاطر تتميز بدرجة غير معقولة من الوكالة بتغطية ٳ

.مخاطر الوكالة صندوقبتوازن  الإخلالالجسامة، أو يكون من شأنها 
4
 

                                                             
1

 .من الملحق الأول من اتفاقية الوكالة 12انظر المادة  -
2

 .الملحق الأول لاتفاقية الوكالةمن ( د  -2) انظر المادة  -
3

ستثمار من الدول النامية و عضو تشترط أن تكون الدول المضيفة للٳ من اتفاقية الوكالة 21تجدر الإشارة إلى أن المادة  -

 .في الوكالة
4

        تسمح المبادئ المتعارف عليها في مجال الضمان بأن يزيد مجموع ٳلتزامات هيئة الضمان على مجموع رأسمالها -

و ٳحتياطاتها، و يتأسس هذا المبدأ على افتراض أنه من غير المعقول أن تتحقق خسارة في الوقت نفسـه في شأن كل 

من ٳتفاقية الوكالة ( أ ) و ينطبق هذا المبدأ على الوكالة، إذ تنص المادة الثانية و العشرون فقرة . المخاطر المؤمن ضــدها

٪ من رأس المال 211وع المبالغ التي يجوز للوكالة الٳلتزام بالمسؤولية الٳحتمالية عنها على أنه لا يجوز أن يتعدى مجم
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ستثمارات المؤيدة، يكون لكل عضو من الأعضاء فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالٳ أما

من حقوق السحب  21.111في مقابل ما يعادل كل  إضافيستثمارات صوت لٳالمؤيدة ل

عضو يكون لكل  المضمون أو المعاد تأمينه على أساس نظام التأييد، و لغالخاصة من المب

من حقوق السحب  21.111مقابل ما يعادل كل  اإضافي استثمارا مؤيدا صوتيستضيف ٳ

لا يجوز  ستثمار مؤيد يستضيفه، والمضمون أو المعاد تأمينه من أي ٳالخاصة من المبلغ 

مارات ثستتصويت على القرارات المتعلقة بالٳإلا في ال الإضافية الأصواتبهذه  الإدلاء

.المؤيدة
1
  

عمليات الضمان المؤيدة على تفاقيةعامة تطبق نصوص الٳبصفة  و
2

يتضمن ذلك على  ، و

المنصوص عليها في  الأحكام و كذلكوجه الخصوص الشروط المتعلقة بالصلاحية للضمان 

يتم دفع أي مبلغ يتعين على العضو المؤيد دفعه فور على أن  .كتتابات رأس المالشأن ٳ

ستثمارا نتهاء أي ضمان يغطي ٳاعند و  .ابلة للتحويل الحربعملة ق و به من الوكالة المطالبة

عضو من الأعضاء تخفض مسؤولية ذلك العضو بمبلغ مساو لمبلغ ذلك الضمان، كما  أيده

تخفض تلك المسؤولية بالتناسب عند قيام الوكالة بدفع أي مطالبة تتعلق باستثمار مؤيد على 

                                                                                                                                                                                              

المكتتب فيه مضافاً إليه الٳحتياطيات، مضافاً إليهما جزءاً من المبالغ المغطاة عن طريق إعادة التأمين، و ذلك ما لم يقرر 

على أن ينظر مجلس الإدارة من وقت لآخر في مدى  و تنص الٳتفاقية مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة خلاف ذلك،

         توزع المخاطر التي تتضمنها حافظة الوكالة و ٳحتمالات الخسائر عن طريق تحديد نسبة أعلى بين رأسمال الوكالة 

و يتعين عليه . لية عنهاو ٳحتياطيــاتها و بين الحـد الأقصى لمــجموع المبــالغ التــي يـجوز لها أن تلتزم بالمــسؤولية الٳحتما

أن يصدر قرارا بهذا الشأن حتى يرفعه إلى مجلس المحافظين، بالأغلبية الخاصة على ألا يتجاوز الحد الأقصى المشار إليه 

قدر مناسب من المبالغ المغطاة عن  وفيه، مضافاً إليه الٳحتياطيات   بأي حال من الأحوال خمسة أمثال رأس المال المكتتب

لمجلس الإدارة سلطة تحديد الحد الأقصى لمجموع مبالغ ( 2-ب) كما تخول نفس المادة في فقرتها . طريق إعادة التأمين

المسؤولية الاحتمالية في ظل جميع عقود الضمان الصادرة لمستثمرين تابعين لعضو واحد من الأعضاء، و من شأن ذلك 

و يلتزم مجلس الإدارة . التوازن بين مساهمة العضو النسبية في الوكالة و بين الفوائد العائدة على مستثمريه إقامة نوع من

في وضعه لتلك الحدود بأن يأخذ في الٳعتبار نصيب العضو المعني في رأسمال الوكالة، فضلًا عن الحاجة إلى وضع حدود 

أخرى من  جانب مجموعةإلى . ياها بتنفيذ ٳستثمارات في دول نامية أخرىأكثر تساهلًا للدول النامية حين تقوم أو يقوم رعا

  الحدود يجوز لمجلس الإدارة أن يضعها توخياً لتحقيق توزع المخاطر المشمولة بالضمان على نحو يضمن سلامة الوكالة 

وع الٳسـتثمار أو و عليه، يمكن وضع حدود تتعلق بحجم المشروع موض. و يتجنب تركيز المخاطر في مجالات معينة

بمجموع الٳستثمارات في دولة مضيفة واحدة أو بأنواع معينة من الٳستثمارات أو المخاطر أو غير ذلك، و حيث أن 

الغرض الوحيد من هذه الحدود هو تنويع المخاطر، فٳنه لا يجوز أن تتأثر الحدود الخاصة بالٳستثمارات في الدولة المضيفة 

 .النسبية في رأس المالبمقدار مساهمة تلك الدولة 

ستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير ضمانات الٳ: عبد الكريم عبد الله و عبد الله. من اتفاقية الوكالة 11المادة : أنظر

 .11.التجارية، مرجع سابق، ص
1

 .من الملحق الأول لاتفاقية الوكالة 19انظر المادة  -
2

 .لوكالةمن الملحق الأول لاتفاقية ا 11انظر المادة  -
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ستثمارات انتهاء جميع ضمانات الٳ نى حيلأن تظل تلك المسؤولية قائمة فيما عدا ذلك إ

.المؤيدة القائمة وقت هذا الدفع
1

  

 المستثمر الصالح للضمان: ثانيا -

أي بأنه  لدى الوكالة تفاقية الوكالة، المستثمر الصالح للضمانٳفت المادة الثالثة عشر من عرّ

بالنسبة للشخص الطبيعي فيجب أن . تتوفر فيه جملة من الشروط معنويشخص طبيعي أو 

بأكثر من جنسية  هفي حالة تمتعو  .عضو غير الدولة المضيفة دولة من مواطنييكون 

العضو تجبّ جنسية الدولة غير العضو، كما تجبّ جنسية الدولة  الدولة واحدة فإن جنسية

لشخص المعنوي فيجب أن يكون تأسيسه أما بالنسبة ل. الأعضاء الدول المضيفة غيرها من

ماله مملوكة الأعضاء، أو تكون غالبية رأس الدول أحد إقليمفي و تعيين مقر أعماله قد تم 

لا يكون العضو في أي من الحالات السابقة هو الدولة ألعضو أو أكثر أو لمواطنيهم بشرط 

على أسس تجارية سواء بممارسة نشاطه  المعنويالشخص  هذا أن يقومكما يجب  .المضيفة

 الوكالة دارةٳيجوز لمجلس  و في كل الأحوال .لوكاً ملكية خاصة أو لم يكن كذلككان مم

الدولة المضيفة، أن يضفي  و على طلب مشترك من المستثمر بناء بالأغلبية الخاصة و

الصلاحية للضمان على شخص طبيعي ينتمي بجنسيته إلى الدولة المضيفة أو على شخص 

ماله مملوكة لمواطني دولة المضيفة أو تكون غالبية رأسيكون قد تم تأسيسه في ال معنوي

 .ذلك بشرط أن يتم تحويل الأصول المستثمرة من خارج الدولة المضيفة الدولة المضيفة، و

المعنوي تباعه لتحديد جنسية الشخص اتفاقية قد حددت المعيار الواجب ن الٳٳو عليه، ف

تفاقيا يسمو على الأحكام الداخلية للدول المتعاقدة و لم تترك ٳجاعلة من هذا المعيار حكما 

نعدامها االمعنوي أو صطدام مع تعدد جنسيات الشخص تجنبا للٳتحديده لهذه الأخيرة، و هذا 

ن الثالثة عشر م و الملاحظ أن المادة .ختلافات التشريعية التي يمكن أن تحدثنتيجة الٳ

المعنوي لم تجعل صلاحية الشخص  تفاقية الوكالة المحددة للأشخاص الصالحين للضمان،ٳ

علت بل ج ،برابط الجنسية كما فعلت بالنسبة للشخص الطبيعي للضمان لدى الوكالة مرتبطة

و في نفس الوقت قررت بأن يمتد  ،نتمائه لدولة عضواصلاحيته للضمان مرتبطة بمدى 

ينتمي إلى جنسية الدولة المضيفة بشرط أن  معنويضمان الوكالة إلى كل شخص طبيعي أو 

                                                             
1

 .من الملحق الأول لاتفاقية الوكالة 11انظر المادة  -
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عد خروجا عن و هو ما يُ ،تكون أصول أموال هذا الشخص قادمة من خارج الدولة المضيفة

إلا أن  ،القاعدة العامة التي تقضي بأن يكون المستثمر من غير جنسية الدولة المضيفة

ستثمار ال المستثمر و عاملتها معاملة الٳأخذت بالحسبان أموتفاقية في هذه الحالة قد الٳ

 .ستثماري حد ذاته و ليس بمن يملك هذا الٳستثمار فالأجنبي فالعبرة هنا بالٳ

 المخاطر الصالحة للضمان ׃ثالثا -

لـدى  موضوع المخاطر الصالحة للضمان الوكالة تفاقيةٳعالجت المادة الحادية عشر من 

.الــوكالـة، و حصرتها في أربعة أنواع من المخاطر غير التجارية
1
 

 مخاطر القيود على تحويلات العملة (1

جميع  المخاطر فيهذه  منها( أ ) تفاقية الوكالة في الفقرة ٳالحادية عشر من  ادةمال تناولت

عملية  أوالتي تفرضها الدولة على تحويل العملة بصورة قانونية  القيود :ها لتشملصور

و في هذه الحالة يعتبر القيد في حد ذاته خطرا يدخل ، منهاغير المباشرة  أوسواء المباشرة 

فعل الب حدثتتكون هذه المخاطر قد  أن تشترط هذه المادة و ،في نطاق ضمان الوكالة

 تتخذه الدولة إجراء أيم فإن تمن  هيئاتها العامة، و أو أجهزتهاحد أ أوالدولة المضيفة  من

الدولة المضيفة  إلى وضع قيود على تحويل العملة من و إلىيؤدي  ستثمارتجاه الٳٳ المضيفة

لعجز الذي يصيب لضمان الوكالة ا اخاضعكما يعتبر خطرا  .هو خاضع لضمان الوكالةف

المضيفة على طلبه لتحويل العملة المستثمر نتيجة التأخر غير المعقول من طرف الدولة 

 .للخارج

 و الإجراءات المماثلة له خطر التأميم (9

ثاني الأخطار التي تغطيها الوكالة و ذلك حسب  جراءاتٳو ما يماثله من  عتبر خطر التأميميُ

تخاذ الحكومة ٳ هذا الخطرشمل ي و ،تفاقية الوكالةٳا جاء في المادة الحادية عشر من م

الحد  أو ستثماريللمشروع الٳ من ملكيته المستثمريترتب عليه حرمان  إجراء لأي المضيفة

تلك التي تتخذها  الإجراءاتلا تشمل هذه  و .ستثمارهلٳ أساسيةبمنافع  الإضرار أومنها 

                                                             
1

ستثمار على تغطية المخاطر و منها الوكالة الدولية لضمان الٳستثمار ام المؤسسات المتخصصة في ضمان الٳيقوم نظ -

المشروع و احتمال  غير التجارية فقط ذلك لأن المخاطر التجارية تدخل ضمن توقعات الأفراد عند تحديدهم لمفهوم مخاطر

الربح والخسارة، فضلا عن أن تغطية المخاطر التجارية سوف يتسبب بإضعاف المقدرة المالية لهذه المؤسسات، وجعلها 

 .عاجزة مع مرور الوقت عند الإيفاء بالتزاماتها اتجاه المشاريع المضمونة
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العمومية بالتي تتصف  قتصادي، وتنظيم النشاط الٳقصد  العامة الإجراءات إطارالدولة في 

      تشريعات الضرائب  الإجراءاتهذه  أمثلةمن  و ،بعينه نبيأج لا يُقصد بها مستثمر و

على تفرقه  الإجراءاتالسلامة العامة، ما لم تنطو هذه  إجراءات العمال و حماية البيئة و و

.تضر بالمستفيد من الضمان
1
 

 ستثمارالٳ عقدب الإخلالخطر  (3

يحق للمستثمر التمتع بهذا نه ٳتفاقية الوكالة فٳا جاء في المادة الحادية عشر من حسب م

المبرم  ستثماربعقد الٳ الإخلاللحصول على تعويض نتيجة لستنفد كل الطرق ا إذاالضمان 

يحول دون حصول  كانت هذه الطرق فيها من المعوقات ما أو، بينه و بين الدولة المضيفة

للمستفيد من إذا كان من غير الممكن  :المستثمر على حقوقه، و ذلك في الحالات التالية

دعائه حول نقض العقد أو اقضائية أو هيئة تحكيم للفصل في  الضمان اللجوء إلى هيئة

دعاء في مدة معقولة على النحو المحدد لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الٳ أو إذا ،الإخلال به

 أو إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من ،في عقد الضمان طبقا للوائح الوكالة

الحصول  الأجنبي لمستثمرالا يكون باستطاعة  أن، الأحوالو في جميع  .الهيئة المذكورة

 .المبرم بينهما ستثماربعقد الٳ إخلال الدولة المضيفةعلى حقوقه نتيجة 

 ضطرابات المدنيةو الٳ بوخطر الحر (0

من المادة الحادية ( أ ) حسب ما جاء في الفقرة  يدخل في إطار هذا النوع من المخاطر

 السياسية التي الأحداث نقلابات، والثورات، الحروب، التمرد، الٳ :تفاقية الوكالةٳعشر من 

أنه ورد على هذه الفقرة  غير .تهاتخرج عن سيطر و المضيفة الدولة تحدث على إقليم

يجوز لمجلس الإدارة بناء  بأنه ي من نفس المادة، يقض( ج)و ( ب) ضمن الفقرتين ستثناءٳ

 إضفاءالخاصة على  بالأغلبية الدولة المضيفة أن يوافق على طلب مشترك من المستثمر و

 الصلاحية للضمان على مخاطر غير تجارية محددة خلال المخاطر المشار إليها في الفقرة 

لا بينما  .العملةنخفاض قيمة لى ألا يشمل ذلك مخاطر تخفيض أو ٳمن هذه المادة ع(  أ )

  :تجوز تغطية الخسائر الناتجة عما يلي
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 .27.المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، صستثمارات الأجنبية ضد ضمانات الٳ: عبد الكريم عبد الله عبد الله -
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، إذا كان المستثمر المضمون قد إجراءتخاذ أي عن ٳ متناعهاٳتخاذ الحكومة المضيفة أو ٳ -

 ؛تخاذهٳ أو كان مسؤولًا عن الإجراءوافق على هذا 

أي حدث  عقد الضمان و إبرامتخاذه قبل ٳعن  أو تمتنعتتخذه الحكومة المضيفة  إجراءأي - 

.هذا العقد إبراموقع قبل 
 

 

 الوكالة  لدى ضمانالعمليات أمثلة عن : رابعا -

 عن طريقالأحكام التي تضبط عمل الوكالة من الناحية النظرية  لىٳتطرقنا فيما سبق 

 ، غير أن دراسة هذه الأحكام النظريةعملها نطاق و كذاتفاقية المنشئة لها م الٳادراسة أحك

التي  تباعها و تدعيمها بالجانب العملي المتمثل في بعض الأمثلة عن المشاريعٳتستدعي 

  .ساندتها الوكالة بالضمان

من التغطيات الضمانية  أمريكي مليار دولار 1.2أصدرت الوكالة الدولية ما مجموعه 

مما يدل على  تسبقها ي٪ عن السنة الت11يشكل زيادة بنسبة ما و هو  1122سنة  الجديدة

الصناعات هتمام بأدوات تخفيض المخاطر غير التجارية، بدء بمساندتها لمصنع تواصل الٳ

يلية في العراق مرورا بمشروع صناعات زراعية في ليبيريا، و دراسة جدوى عن التحو

 21ؤسسات صغيرة و متوسطة في م مساندةلالتعدين في اندونيسيا و أنشطة عمل مصرفي 

 صراعات و عدم استقرار التي تعرفستثمارات في الدول الوكالة بتغطية الٳ قامتكما  .دولة

يز على أسواق تلك الدول الترك بهدفو قدرات مالية   خبراتباستخدام ما لديها من  سياسي

لى حد بعيد غير متمتعة بالخدمات اللازمةالتي هي ٳ
1

الوكالة على تشجيع  تركزحيث  ،

أي الدول التي تعاني ) قتراض من المؤسسة الدولية للتنميةة للٳالمؤهلستثمار في الدول الٳ

قطاع البنية الموجهة ل اريعلمشكما ركزت على ا ،المتأثرة بالصراعات الدول و (فقرا شديدا

 ،(جنوب –جنوب)النامية  الدولستثمار بين تشجيع الٳ الصناعات الاستخراجية و الأساسية و

ستثمارات الصغيرة مشروعاً بموجب برنامج الٳ 1121سنة فعلى سبيل المثال ساندت الوكالة 

       لزراعة  توسعة مزرعة قائمة حالياً إعادة تأهيل و في إثيوبيا تضّمن مكونات خصخصة و

سهم أ مماهذا المشروع نتائجاً قوية  عطىأ .تصدير عصيرها قصد المدارية الفواكه تجهيز و
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 .19.ستثمار، صادر عن الوكالة الدولية لضمان الٳالص 1122التقرير السنوي لسنة  -
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جداً من الفقر في انتعاش الٳقتصاد في منطقة شهدت مستوى عالي
1

و هو مشروع مشترك . 

          الهولندية و شركة التنمية الصناعية من جنوب افريقيا  Africa JUICE B.Vبين شركة

 .ملايين دولار أمريكي 21ضمانا ماليا قدره  الوكالة لفائدته أصدرت ،ثيوبيةو الحكومة الٳ

     بيع بعض تلك الفاكهة محلياً ب تقوم للفواكه المداريةزرعة منشاء تمثل هذا المشروع في ٳ

ثم نقل العصير  Africa JUICEشركة  نشائهٳبتجهيز معظمها في مصنع حديث قامت  و

الشرق  إلى الأسواق في أوروبا و ، و منهاجيبوتي المجاورة دولة المجهز إلى ميناء في

 1111على نحو مباشر حوالي Africa JUICE شركة  تستخدم الغرض لهذاو ، الأوسط

 بمزارعين يستعين خارجية زراعة تدير برنامج كما ،عمل مختلفة مناصب شخص في

 هذا و أمام المزارعين المشاركين في ، Africa JUICEإلى شركة منتجاتهم لتوريد محليين

بصورة رئيسية   الخضر المحلية بإنتاج هالبرنامج فرصة كسب دخل أعلى بكثير مما يكسبون

  دولار أمريكي لكل هكتار من الأرض،  9111حوالي  المدارية الفواكهثمرة  تنتجيمكن أن  ذٳ

 Africaكما استفادت شركة ،و هو ما يعتبر دخلا كبيرا في ذلك المجتمع المحلي الفقير

JUICE أنشأته الوكالة فريقيا الذي ارد صندوق التحديات البيئية و الٳجتماعية لٳمن مو

يسهل هذا الصندوق  .الحكومة اليابانيةرف بتمويل من طستثمار الدولية لضمان الٳ

للمستفيدين من ضمانات من طرف الوكالة تلقي الخبرة من استشاريين في تنفيذ تحسينات 

بيئية و اجتماعية على استثماراتهم
2

 . 

 ، جرىأمريكي دولار مليون 34 بقيمة ضمانات أصدرت الوكالة 2009 المالية السنة في و

 إنشاء خطوط و صيانة و تشغيل يساند البرازيل في أساسيةبنية  لمشروع معظمها توجيه

 شأن هذا منو  ،هذه الدولة جنوب -شمالمحور  طول على الكهربائية لنقل الطاقة جديدة

 إمداداتعلى  الطلب العرض و في ختلالاتالٳ حدة التخفيف من في يساعد أن المشروع

    ، في هذه الدولة المناطق فيما بين المناخية الفروق و الجغرافي عن البعد الناتجة الكهرباء

 السير في البرازيل مواصلةلى ٳ انتظاماً أكثر للطاقة مصدر وجود يؤدي نفسه الوقت في و

.الاقتصادي النمو على مسار
3
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نجاز طريق سريع بمبلغ ٳستثمار مشروع غطت الوكالة الدولية لضمان الٳ 1119و في سنة 

          FCC Construccion S.Aدولار أمريكي مقدمة لمؤسستي مليون  219.1ضمان قدره 

بالشراكة مع حكومة كوستاريكا، و هو أول مشروع  Itinere Intraestructura S.Aو 

شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص في هذه الدولة، حيث يربط هذا الطريق بين 

 إلى الوصول إمكانية يسهل كماا به التجمعات الصناعية بالعاصمة و بين الموانئ الرئيسة

 1.5 بحوالي السفر زمن تقليل عن طريق النقل تكاليف من تخفيضال لىٳو يؤدي  .العاصمة

 زدحامبالٳ المرتبطة التكاليف تقليل إلى و، الممر كامل عبر بالنسبة للمسافرين ساعة

على  العاصمةموانىء  إلى الوصول تسهيل من خلال ستثمارالٳ هذا يساعد و، المروري

.الواردات أسعار خفض مكانيةٳ إلى و بالتالي المنافسة على الدولة قدرة تحسين
1

 

 الوكالة ساندتها التي اريعالمشمن  ٪48 حواليتميزت بكون  فقد 2007 المالية لسنةأما ا

 كانت للتنمية، الدولية المؤسسة من قتراضللٳ مؤهلة نحو دول موجهة اريعمش تتمثل في

 اريعمش هي المالية السنة نفس في الوكالة ساندتها التي اريعالمش من ٪ 38نسبةب معظمها

   قيمتها قدرت الأهمية بالغة ستثماراتٳ الوكالة ساندت حيث أفريقيا،ستثمار في موجهة للٳ

2772سنة  منذ الضمانات منأمريكي  دولار بليون 2.3 بــ 
2

في نفس صدرت الوكالة كما أ. 

الجنوب  MTNلصالح مجموعة  أمريكي مليون دولار 91.1ضمانا بمبلغ  السنة المالية

 Areebaستثماراتها في رأسمال شركةصالات السلكية و اللاسلكية يغطي ٳتللٳ فريقيةٳ

Afghanistan LLC على الرغم من المخاطر الواضحة على المشروع  ،في أفغانستان

مليون  11أفغانستان لهذا تم تخصيص مبلغ  عرفتهالذي  السياسي ستقرارتيجة عدم الٳن

بموجب برنامج ضمانات  المتوقعة للمشروع ضافي للخسارة الأولىٳ أمريكي دولار

ستثمار الخاص بأفغانستان الذي اشترك في تمويله كل من أفغانستان، المؤسسة المالية الٳ

كيب و تشغيل و صيانة استدعى هذا المشروع تر. للتنمية، بريطانيا، و البنك الآسيوي للتنمية

و جرى ... و خدمات اتصالات لاسلكية و خدمات انترنت GSMشبكة اتصالات من نوع 

في أفغانستان مع شركات محلية،  MTNالتعاقد من الباطن على تنفيذ و صيانة شبكة شركة 

     .لى خلق فرص عمل كبيرة للشركات المحليةٳنتاج تجهيزات تلك الشبكة محليا مما أدى ٳو تم 
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٪ من أراضي أفغانستان و تحقيق هوامش 91و ما نتج عن هذا المشروع هو تغطية نسبة 

.MTNعلى الرغم من المخاطر الأمنية التي تواجهها شركة  ةالمتوقع تلك على منأربح 
1
 

 مجال في الوكالة بها تقوم نوعها من عملية أولالموافقة على   على 1119 سنة اشتملتكما 

 تلتزم عملية أول مساندة على التنفيذيين المديرين مجلس وافق حيث الإسلامي التمويل

 أنشطة عن هذه العملية نجمت، الوكالةالتي تقوم بها  عملياتال بين من سلاميةالٳ بالشريعة

 تلك سعي إطار في أفريقيا شمال و الأوسط الشرق منطقة في الوكالة بها قامت تواصل

 خلال من التقنية المعرفة زيادة و التجارية الأعمال بأنشطة القيام معايير لرفع المنطقة

 ائتمان و ستثمارالٳ لتأمين الإسلامية المؤسسة مع شتراكبالٳ الداخلية ستثماراتالٳ

.العالمي المالي دبي مركز و الصادرات
2 

 ستراتيجيةالٳ الأولويات بين من أفريقيا إلى المباشر الأجنبي ستثمارالٳتدفق  مساندة تعتبر

 حماية أجل منغير التجارية  المخاطر ضد التأمين خدمات من خلال توفير للوكالة بالنسبة

 العملات قابلية عدم و المالية التحويلات على القيود و الملكية نزع مخاطر من ستثماراتالٳ

، الضمان عقود خرق و الأهلية ضطراباتالٳ و الحروب و أخرى عملات إلى للتحويل

 الصحراء جنوب فريقياٳ منطقة في المباشر الأجنبي ستثمارالٳ بزيادة الأمر يتعلق عندماف

 القيام حيث من التكلفة وعالية المخاطر عالية منطقةالمستثمرين في نظر  مازالت هاأن فالواقع

 خفيضتعن  لمستثمرينا في الوقت الذي يبحث فيه هؤلاء ،التجارية الأعمال بأنشطة

 الدولية الوكالةقامت و تحقيقا لهذه الغاية  ،سواء الحالية أو المتوقعة السياسية المخاطر

 التغطيات منأمريكي  دولار بليون 2.3 قيمته ما بإصدار ئهاإنشا ستثمار منذالٳ لضمان

 ما الوكالة أصدرت فقط 2007 المالية السنة في و ،أفريقيا في ستثماريةٳلمشاريع  الضمانية

ما يقابله ) ةالمنطق هذه في مشروعاً  11لـ الضمانات من أمريكي دولار مليون 311 قيمته

، حيث أمريكي دولار مليون 964 ةالبالغ الضمانية التغطيات من مجمل (عقد ضمان 29

الجارية عملياتها حافظة من ٪29 نسبة فريقياٳ منطقة في الوكالة عمليات تشكل
3
و من  .

 النسبي نخفاضالٳ من الرغم علىف ،تصالاتقطاع الٳ القطاعات التي شملها ضمان الوكالة
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 كبيرة محتملة مخاطر وجود ر يعيالمستثم لا أنٳ اللاسلكية تصالاتالٳ في ستثمارالٳ لتكاليف

 اللوائح تجاهٳ تخوفبال المثال سبيل على تتعلق اللاسلكية و السلكية تصالاتالٳ اريعمشفي 

 التغطية هاتأخذو هي مخاطر  ،اللاسلكية الترددات موجات توزيع و التراخيص و التنظيمية

         المستثمرين تخوفات تخفيف في يساعد مما عتبارالٳ في الوكالة تتيحها التي الضمانية

سنة  الوكالة منذ أصدرتحيث  .إليه الحاجة سبأم هي التي المناطق في ستثمارالٳ يشجع و

اريع مش من مشروعاً 16لـ  أمريكي دولار مليون 536 بقيمة ضمانية تغطيات 2771

  مالي و غينيا و غانا و بوروندي في أهمها تقع فريقياٳ في يةـلكـاللاس و لكيةـالس تصالاتالٳ

 أين -المثال سبيل - على بوروندي ففي .أوغندا و تنزانيا و سيراليون و النيجر و موريتانيا و

    تلكوم موريشيوس شركة قامت ،٪ 1من أقل الهاتفية تصالاتالٳ خدمات نتشارٳ معدلات

   بنسبة حصة تلكوم فرانس شركة فيه تملكبوروندي حكومة مع  مشترك مشروع هي و)

 خدمات شبكة صيانة و تشغيل و بناء أجل من الوكالة من ضمانية تغطية بتأمين (40٪

 به يقوم ستثمارٳ أي لكن و ،GSM نظام وفق بوروندي مناطق مجمل تغطي جوالة هواتف

 للخراب تعرضت التي بوروندي لفقر نظراً بتحديات يحفل بوروندي في الخاص القطاع

في  الوكالة دور ، ففي هذه الحالة يكمنالأخيرة السنوات في وقعتالتي  أهلية حربال نتيجة

 التحويلات على القيود من الشركة هذه تحمي ضمانية بتغطية المخاطر هذه بعض تخفيف

الأهلية ضطراباتالٳ و الحرب و الملكية نزع و المالية
1
 لكلحصاء أن ٳتم  سيراليون فيو  .

 الهاتفية الخدمات نتشارٳ معدلات أدنى بين من و ما يعتبره و واحد أرضي خط مواطن 250

 ،النطاق واسعة لاسلكية تصالاتٳ شبكة قريب عهد حتى فيها تكن لم و العالمي، الصعيد على

 لاسلكية تصالاتٳ شركة هي و  Sierra-Comشركة نشوء حتى ساريا الوضع هذا ظل و

 تصالاتالٳ خدمات تقديم بهدف 1111 المالية السنة في الوكالة ضمان من استفادت إسرائيلية

 الصوت نقل و رنتـتـالإن اتـدمـخ  Sierra-Comركةـش بتـجل و ،تكلفة بأقل الهاتفية

 تصالاتالٳ سهل مما النطاق واسعة لاسلكي تصالٳ شبكة خلال من سيراليون إلى السريع

 IPTEL  شركة دخول ، فقبلIPTELباسم  لها فرع خلال من الإنترنت طريق عن الهاتفية

 ضعف يعتريها بطيئة الهاتف خطوط خلال من الإنترنت خدمات كانت السوق هذا إلى
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-Sierra شركة قامت. الكهرباء خدمات نقص نتيجة الأساسية البنية تعطل و داريالتسيير الٳ

Com تستخدم شبكة بإنشاء أمريكي دولار ملايين 3 المقدر بقيمة مشروعها خلال من 

 نشوء إلىأدى  تصالالٳالتحسن في وسائل  هذا و ً،تكنولوجيا متقدمة تصالاتٳ أجهزة

  .عامة بصورة الاقتصاديو لنمل ةحفزم جديدة إضافية ستثماراتٳ

في قطاعات البنية  - تصالات السلكية و اللاسلكيةلى جانب قطاع الٳٳ -تنشط الوكالة 

 دولار مليون 111 بلغت ضمانية تغطيات حيث أصدرتفريقيا، ٳالأساسية الأخرى في 

 أوغندا ففي .الصحي الصرف و الكهرباء و قطاعات النقل في مشروعاً 22 لصالح أمريكي

ه قتصاد هذٳ نمو سببا في توقف الكهرباء إمدادات حادة فيال زمةتعتبر الأ المثال، سبيل على

 الملايين من عيش في تؤثر أنها ، كماالمحلي الناتج من إجمالي ٪2 بنسبة دريُقّ بماالدولة 

 271 مجموعها ضمانات بلغ الوكالة أصدرت الأزمة تلك في معالجة للمساعدة و .الأوغنديين

 بينمن  و .الكهرباء توزيع و توليد في ستثماريةٳمشاريع  ساندت بها أمريكي دولار مليون

بقيمة  ضمان الذي استفاد من أوغندا في المياه بطاقة توليد الكهرباء مشروع المشاريع هذه

 مجرى على محطة كهرومائية تشغيل و تشييد لىٳو الذي يهدف  أمريكي، دولار مليون 221

 زيادة إلى ؤديي أن شأنه منهذا المشروع  و. ميغاواط 111 بقوة Victoria النيل نهر

 طاقة لتوسيع بالخيارات الأخرى مقارنة تكلفة بأدنى أوغندا لمجملكهرباء ال لشبكة الإمدادات

 الذي الضمان شكل هذا و. معاً الكهرباء تكلفة و نقطاعٳ خفض فترات مما الكهرباء، توليد

 لملء أوغندا لمساعدة البنك الدولي مجموعة تقدمها التي عناصر المساندة أحد الوكالة أتاحته

كلا  مساندة استفاد هذا المشروع من كما ،الكهرباء توزيع و إمدادات شبكة في الفجوة القائمة

 الدولية المؤسسة و أمريكي دولار مليون 211 يقدر بــ بقرض الدولية التمويل مؤسسة من

أمريكي دولار مليون 221 حدود في المخاطر ضد جزئي بتقديم ضمان للتنمية
1
من جانب  و .

 مليون 92 قدره بضمان ذلك و أوغندا في لتوزيع الكهرباء ثانيا مشروعاً الوكالة آخر ساندت

 عبر تمتد هوائية خطوط من كيلومتر 21111 من المشروع هذا يتألف. أمريكي دولار

       المنازل  من لكل بالنسبة الكهرباء الحصول على على القدرة مما نتج عنه زيادةأوغندا 

أما في قطاع . في الكهرباء نقص من اليوميةبدل المعاناة المستشفيات  و المدارس و

                                                             
1
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 دولار مليون 211 بقيمة ضمانات الوكالة أصدرت 2771 سنة الصناعات الزراعية، فمنذ

 جنوب فريقياٳ دول من تسعة في الزراعية الصناعات اريعمش من مشروعاً 21 ـل أمريكي

لما لها من دور  الزراعية صناعاتبال النهوض في بالغة الأهمية المساندة هذه و، الصحراء

تتيح  كما ،أيضاً الصادرات إيرادات من تحقيق مع أعلى بتكلفة ستيرادالٳ نسبة تخفيضفي 

      تجهيز في تساعد المزارعين ما غالباً و الريفية المناطق في فرص عمل الصناعات هذه

 دفع في الزراعة نمويساعد  أين - المثال سبيل على - كينيا ففي .منتجاتهم سلعهم و تسويق و

 صناعة تجديد مشروع 1119 المالية السنة في الوكالة ساندت ،الدولة ههذ قتصادٳ نتعاشٳ

 التفضيلية الأسعار أنظمةتتمثل أهمها في  المشاكل من العديد التي تعاني من السكر المتهالكة

 للتطوير المحدودة فريقياٳ شركة جنوب تولتهو هو مشروع . غير المتطورة التكنولوجيا و

 شركة إنشاءب – R.S  Chatthe– بريطانيا من أعمال رجل بتمويل من طرف الصناعي

 جديداً لإنتاج مصنعاً منتتضّ Kibos Sugar and Allied Industries Limited  باسم

 صغار مساندة هشأن منهو ما  و ،السكربقصب  مزروعة هكتار 1111 مساحة السكر و

 السكر قصب من همـإنتاج نقل جراء من رةـبيـك خسائر من يعانون الذين المحليين المزارعين

 إتاحة خلال من قدماً يالمض في ستثمارالٳ هذا بمساعدة الوكالة قامت كما. بعيدة صانعـم إلى

غير  المخاطر من ستثمارالٳ ذلك لحمايةأمريكي  دولار مليون 13.7 بمبلغ ضمانات

 ضمانية تغطية بعقود مشروعاً  12بمساندة الوكالة قامت الخدمات، قطاع فيأما  .التجارية

     دولار المليون بين العقود تلك قيمة تراوحتأمريكي  دولار مليون 183.8 مجموعها بلغ

 .أمريكي دولار مليون 12 و

 أصدرت فيها، الصراعات نتهاءٳ عقب سيراليون تنمية مساندة إطار في و ،1111 سنة في و

 تركيب أجل منIntertek  البريطانية للشركة أمريكي دولار ملايين  5بمبلغ ضماناً الوكالة

فريتاون لميناء الإلكتروني المسح خدمات تقديم و إلكتروني ماسح جهاز
1
 الأهداف بأن علماً .

 موانئ في الصادرات و لكافة الواردات الإلكتروني المسح هي المشروع لهذا الرئيسية

 الأمن تحسينكذا  و الإيرادات الحكومية تعزيز و التهريب عمليات تخفيض بهدف سيراليون

 الدولية الأمن بشروط يدالتقّ سيراليون في مساعدة إلى المشروع هذا كما يهدف. الداخلي
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بتلك  يدالتقّ يؤدي أن حيث يمكن ،البحرية الدولية المنظمة مدونة عليها تنص الجديدة التي

 إلى على الوصول القدرة من حرمانها لا تمٳ سيراليون و من الصادرات تسهيل إلى المدونة

 أصدرتفي نفس السنة المالية  و .التجارة في الشريكة الدول موانئ تسهيلات و مرافق

 Metroلشركة أمريكي دولار مليون 1.1 بقيمة ضمانات (دائما في قطاع الخدمات) الوكالة

Ikram رخيصة مساكن تطويرنشاء و ٳ، المتمثل في  في غانا مشروعهالتغطية  الماليزية 

في  جتماعيالٳ الضمان للتأمينات و الوطني الصندوق مع مشروع مشترك هو و التكلفة،

 في منطقة سكن 2111 حوالي تشييد عنمن هذا المشروع  المرحلة الأولى أسفرت. غانا

 غانا مناطق مختلف في سكن 211.111 تشييد منه المراحل اللاحقة تشملبينما  ،العاصمة

 19 الوكالة ساندت  1994 سنة منذأما في القطاع المالي، ف. سكنقصد التخفيف من أزمة ال

 دولار مليون 54.3 مجموعه يبلغ بما منطقة افريقيا جنوب الصحراء في مالية اريعمش

 المصرفي العمل على الأجنبية البنوك أثر أن علماً ،الضمانية التغطيات مجمل من أمريكي

 تقوم التي فالمنافسة، ةالتنموي و ةالتجاري الناحية من كبيرة منافع هعن ينتج أن يمكن المحلي

 بالنظام المستهلكين ثقة زيادة و الفائدة أسعاربتخفيض  عادة تقوم بإدخالها البنوك هذه

 تنفع الأخرى الخدمات من واسعة مجموعة و جرأة أكثر تسويق نهج اعتماد و المصرفي

 ضمانية تغطية بتقديم 1119 سنةالوكالة  قامتطار و هذا الٳ .الصغيرة الأعمال منشآت عادة

 قصد (جزر الموريس) موريشيوس من شركة رستثمالٳأمريكي  دولار مليون 1.8 بمبلغ

 National Financial Credit باسم الكاميرون في الترخيص حديث تجاري بنك تأسيس

Bank S.A أخرى مالية خدمات و الصغر البالغة ئتماناتالٳ بتقديم البنك هذا، يقوم 

 المالية الموارد ضخ خلال من المتوسطة و الصغيرة مؤسساتال ذلك في بما معه للمتعاملين

            هاراتـالم نقل ىـــعل شروعــالم هذا طويــين كما ،المحلية المالية وقــالس تحتاجها التي

يةنالمع المحلية المؤسسة إلى ستثماربالٳ القائمة الشركة من الخدمات و
1
أما في قطاع  .

 في ستثمارللٳ كموقع جاذبيتها تزيد التي الميزات من بعدد فريقياٳ تتمتعالصناعات التحويلية ف

 أفضلية و العاملة الأيدي تكلفة انخفاضو  وفرةب خاصة فيما يتعلق التحويلية الصناعات

في  المنخفضة ستثمارالٳ مستويات على ضوء و ...العالمية الأسواق من عدد إلى الوصول
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 تعمل 1994 سنة منذف ،المنطقة هذه في نسبياً يمكن كماالأسواق  استغلال يجر لم هذا القطاع

 ضمانية تغطيات بإتاحة فريقياٳ في تستثمر التي التحويلية الصناعات شركات مع الوكالة

 بأن علماً، التحويلية الصناعات اريعمش من مشروعاً 17 ــل أمريكي دولار مليون268  بمبلغ

  الحروب نتيجة أصولهاب رضت لمخاطر خاص نحو على ضةرمع في هذه المنطقة المصانع

 بين منو  .حكوميةالسلطات ال جانب من المصادرة و الملكية نزع أو الأهلية الصراعات و

 الصناعات شركة الوكالة ساندتها التي في قطاع الصناعة التحويلية المستثمرة الشركات

 لتجهيز امصنع التي أنشأت MINL باسم المعروفة Manaksia Limited الهندية التحويلية

    .منتجات من تعرضه ما توسعة عن فضلًا نيجيريا في قائم لمشروع التوريد بغية المعادن

 - العالم في نموا أسرع الأسواق بين من هي و - السياحة أنشطة تعتبرأما في قطاع السياحة، 

        الفقر نسبة تقليص في تسهم السياحة، حيث الاقتصادي التقدم لتحقيق الأدوات الهامة بين من

 نحو تؤثر على أنها كما الضريبية، الإيرادات و النقد الأجنبي و العمل فرص إتاحة خلال من

       الطعام  وجبات تقديم تعهدات و الزراعة نشطة مثلالأ مختلف في مباشر غير و مباشر

 - سبيل المثال على - المنتجعات أو الفنادق فاستغلال ،بالتجزئة المبيعات و البناء و النقل و

 تنمية على اكبير الها أثر يكون أن يمكن إغفالها يتم غالباً ما أخرى منافع عن يسفر

 خدماتعدة  على على الحصول القدرة تحسين المنافع تلك تشمل و .المحلية المجتمعات

 الصرف و المياه شبكات إمدادات و اللاسلكية، و السلكية تصالاتالٳ النقل و و الكهرباءك

 19 الوكالة بتسهيل قامت جنوب الصحراء فريقياٳ ففي .الرعاية الصحية و الصحي،

 دولار مليون 21.1 ضمانية بلغت تغطيات إتاحة خلال من قطاع السياحة في ستثماراتٳ

 فندق استئجار على ينطوي 1119 المالية السنة في مساندتهتمت  مشروع بينها من أمريكي،

 ،تلك الدولة حكومة من وسبوركينافاعاصمة  غادوغواو في Hotel Indépedanceاسمه 

 الخدمات يقدم نجوم ثلاثة مستوى من دولياً فندقاً ليصبح توسيعه و تجهيزه و تجديده تم

 حيث من العاصمة قدرات تعزيز إلى يؤدي أن شأنه من  و هذا المشروع ،الأعمال لرجال

 للمـؤسسات عمل فرص تهيئة مع والزائرين يوفـالض باستقبال الخاصة الأساسية البنية



176 
 

 لجهاز التدريب أنشطة و الإدارة خبرات ينقل أن شأنه من، كما المحلية المتوسطة و الصغيرة

.بوركينافاسو لحكومة الأجنبي النقد إتاحة فضلًاعن المحليين موظفيه
1

 

 المطلب الثاني

 ستثمارلضمان الٳالمؤسسة العربية 

الصناعية  ستثمار إلى مؤتمر التنميةإنشاء المؤسسة العربية لضمان الٳ يرجع الفضل في

 إمكانية"  بدراسة 11 الذي قدم توصية رقم 2711بالكويت في مارس  للدول العربية المنعقد

إنشاء مؤسسة عربية جماعية لضمان رؤوس الأموال العربية و الأجنبية المستثمرة في 

قتصادية العربيةتولى الصندوق الكويتي للتنمية الٳو قد ". المشاريع الإنمائية 
2
تنفيذ  مهمـــة 

" ستثمارات العربيةتفاقية لضمان الٳٳنحو " هذه التوصية حيث قام بإعداد تقرير بعنوان 

 17إلى  11بالكويت خلال فترة من ع لخبراء التمويل العرب المنعقد جتماٳأول  طرحه في

عليه كلف  و بناءالتقرير قبولا من طرف الخبراء العرب  هذا ، و قد لقي2719نوفمبر

جتماع الثاني لمؤتمر خبراء تفاقية الذي تم عرضه على الٳبإعداد مشروع الٳالصندوق 

جتماع على إدخال أوصى هذا الٳ .2791مارس  21 إلى 21التمويل العرب المنعقد من 

نجاز الصيغة ٳقام الصندوق الكويتي ب ئهاضو و التي علىعدة تعديلات على المشروع 

 و حظي هذا ،على مختلف الحكومات العربية تفاقية الذي تم عرضهية لمشروع الٳالنهائ

و كذا  2791 أوت 17قتصادية العربية بتاريخ بموافقة مجلس الوحدة الٳ الأخير المشروع

.2791ديسمبر  21قتصادي لجامعة الدول العربية بتاريخ موافقة المجلس الٳ
3
  

من قبل  2792في ماي  ستثمارنشاء المؤسسة العربية لضمان الٳٳ تفاقيةٳتم التوقيع على 

من  ٪11كتتبت في او  ،سوريا و مصر، الكويت ،السودان ،الأردن ׃خمسة دول عربية هي

     ستثمارتأسست المؤسسة العربية لضمان الٳ تفاقيةو بناء على هذه الٳ .رأسمال المؤسسة
                                                             

1
 .27.ستثمار، صادر عن الوكالة الدولية لضمان الٳالص 1119التقرير السنوي لسنة  -

2
يعد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أحد أهم مؤسسات تمويل التنمية في العالمين العربي والإسلامي تأسس  -

دول بالشخصية القانونية المستقلة و تتمثل أهدافه في مساعدة ال ، يتمتع2711، و بدأ نشاطه الإنمائي في سنة 2712عام 

 .قتصادها و مساعدتها بالقروض اللازمة لتنفيذ البرامج التنموية فيهاالعربية و النامية في تطوير ٳ

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و دوره الإنمائي في الدول النامية، مجلة  ׃نوزاد عبد الرحمن: انظر في ذلك

 .11.، الأردن، ص1119السنة الخامسة  19علوم إنسانية، عدد 
3

، مأخوذ من أنظر التقديم المرفق بالٳتفاقية المنشئة للمؤسسة و المعتمد من طرف المؤسسة العربية لضمان الٳستثمار -

   www.iaigc.net  :لكتروني للمؤسسةالموقع الٳ

http://www.iaigc.net/
http://www.iaigc.net/
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متخذة  2791و باشرت أعمالها منتصف سنة  2791سنة  -نشير إليها فيما بعد بالمؤسسة  -

العربية       و هي تضم الآن في عضويتها جميع الأقطار ،من دولة الكويت مقرا دائما لها

كذا بعض الهيئات  و، و تضم بعض الهيئات العربية جمهورية القمر المتحدة باستثناء

.الدولية العربية
1

     

  النظام القانوني للمؤسسة: الفرع الأول -

وقعت  ،ستثمار الأجنبيلية يتم إنشاؤها في مجال ضمان الٳعتبر المؤسسة أول هيئة دوتُ

  قتصادية في إطار من التعاون الفعال الٳية رغبة منها في دعم علاقاتها عليها الدول العرب

نتقال رؤوس الأموال فيما بينها لتمويل جهودها الإنمائية لصالح ٳعلى تشجيع  عملا و

شعوبها
2

الأحكام دراسة النظام القانوني للمؤسسة من خلال دراسة  لىٳهذا ما دفع بنا  و. 

،     (أولا)شكل القانوني للمؤسسة ا و المتعلقة بالتفاقية المنشئة لهالعامة التي جاءت بها الٳ

و كذا الأحكام المتعلقة بدور المؤسسة في ( ثانيا)كتتاب و بأحكام العضوية و كيفيات الٳ

  (.ثالثا)ستثمار تسوية منازعات الٳ

 الشكل القانوني للمؤسسة ׃أولا -

تتمتع المؤسسة بشخصية قانونية مستقلة
3

تضم في  ،تخذت شكل شركة مساهمة دوليةٳ 

يتسم هذا الشكل القانوني  .عضويتها دولا مصدرة لرأس المال العربي و أخرى مستقطبة له

عموما بالبساطة و توزيع المسؤولية على جميع الدول الأعضاء حيث بإمكان كل الدول 

مال المؤسسة دون تمييز بين الدول المصدرة أو المستقطبة لرأس ربية المساهمة في رأسالع

يالمال العرب
4

كما أن هذا الشكل يسمح لها بأن تتولى عمليات الضمان باسمها و لحسابها  ،

الخاص دون حاجة للرجوع في كل مرة إلى الدول المساهمة، كما يسمح لها بالوفاء 

تجاه المستثمر العربي المؤمن لصالحه دون تعريضه إلى أي أضرار ناجمة عن ٳبالتزاماتها 

 .يض المستحقتأخر الدول الأعضاء عن دفع التعو

                                                             
1

 .انظر تقديم اتفاقية المؤسسة المعتمد من طرف المؤسسة -
2

 www.iaigc.net ׃انظر الموقع الرسمي للمؤسسة  -
3

 .من اتفاقية المؤسسة 11انظر المادة  -
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ن هذا الشكل القانوني لا يخلو من بعض النقائص أهمها أن ٳف العمليةناحية الإلا أنه من 

عدم قدرة أقساط الضمان فيها على تغطية نفقاتها  من محدودية رأسمالها و عانتالمؤسسة 

2791 سنة الإدارية إلى غاية
1

 يجب أن لا هتقضي بأن المؤسسةتفاقية ٳكما أن نصوص   ،

سة أمثال يتعدى الحد الأقصى لقيمة عمليات الضمان التي يجوز للمؤسسة القيام بها خم

حتياطات، و قد أكدت الإدارة العامة للمؤسسة أثناء انعقاد مجلسها رأسمالها مضافا إليه الٳ

تفاقية المؤسسة على النحو الوارد في الٳ على أن تحديد حجم رأسمال 2791في أكتوبر 

حقائق السوق و أن ذلك يؤثر سلبا على نشاطها، الأمر الذي قد يحيدها  يتعارض تماما مع

للمستثمر العربي طمئنان و المتمثل في توفير الأمان و الٳ عن الهدف الذي وجدت من أجله

.ستثمار فيما بين الدول العربية المتعاقدةو تشجيعه على الٳ
2
 

 ا المكتتب فيه بحكم طبيـــعتهالكن مادامت المؤسسة مجبرة على أن تعمل في حدود رأسماله

لا يعطيها طابعها القانوني حق اللجوء المباشر إلى الدول الأعضاء في و كشركة مساهمة 

ن ما تقوم به المؤسسة من ٳمالها، فمان التي تقوم بها خارج نطاق رأستغطية عمليات الض

                                                             
1

 .111.مرجع سابق، ص: كعباش عبد الله -
2

تقديم الأنشطة المكملة لترويج الٳستثمار تفاقية انشائها ٳلى جانب تقديم خدمات الضمان ٳلى ٳستنادا ٳلى ٳ تهدف المؤسسة - 

ة و الخدمات المساندة ٳعداد الدراسات    ستثمارات و التجارة بين الدول العربية، و تشمل الانشطة المكملبغرض تعزيز الٳ

ستثمارية و رصد المستجدات و تعميم الخبرة الفنية العربية عبر تعميم الاستفادة وث و المساعدة في نشر المعرفة الٳو البح

الهيئات الٳقليمية ستثمارية الملائمة، و تنمية الموارد البشرية و التنسيق و التعاون مع برات المتوافرة لتهيئة البيئة الٳمن الخ

و في ٳطار الأنشطة المكملة لعمليات الضمان وفرت المؤسسة مجموعة متكاملة من . و الدولية ذات الاهتمام المشترك

، و الأدلة التشريعية التي تشمل دليل (دولة عربية 29تغطي )الٳصدارات المتعلقة بتشريعات الٳستثمار في الدول العربية 

، و دليل الرقابة على النقد (دولة عربية 21يغطي )، و دليل تأسيس الشركات (دول عربية 11 يغطي)المعاملة الضريبية 

، و المرشد ٳلى معرفة (ةدول 21تغطي )ستثمار في الدول العربية ، و الموسوعة التشريعية للٳ(عربيةيغطي ست دول )

و تقوم المؤسسة بٳعداد ٳصدارت . الدول العربية ستثمار فيعربية ، و دليل تشريعات تشجيع الٳستثمار في الدول القواعد الٳ

و الذي يستعرض مكونات مناخ الٳستثمار و كافة " ةستثمار في الدول العربيلٳمناخ ا"دورية أهمها التقرير السنوى حول 

لية      ة فصكما تصدر نشر. ستثمارات و التجارة العربيةريعية و أنشطة الترويج و حركة الٳقتصادية و التشالمتغيرات الٳ

ستثمار       ة المؤسسة و حركة الٳالتي ترصد التطورات و المستجدات التي تتعلق بأنشط" ستثمارضمان الٳ"و هي نشرة 

عض خلاصات في السنة الواحدة تستعرض ب 11بمعدل " الخلاصات المركزة"و التجارة في الدول العربية، و سلسلة 

و من جهة أخرى، تصدر المؤسسة مجموعة من المطبوعات المتخصصة . جارةستثمار و التالتقارير الهامة المتعلقة بالٳ

التي تشمل أوراق و مداولات الندوات التي تعقدها المؤسسة أو تساهم في تنظيمها لتعميم الفائدة العلمية منها، و كذلك 

رض التعريف بأنشطتها         مجموعة من الأوراق التعريفية التي تساهم بها في الندوات و المؤتمرات التي تشارك بها لغ

ظم و بالتنسيق مع هيئات تشجيع كما ترصد المؤسسة بشكل منت .ستثمار و التجارةرتباطها بالمستجدات المتعلقة بالٳو ا

ستثمار   قبال الوفود و الفرص المعروضة للٳستثمار العربية مؤتمرات و معارض الترويج و الزيارات الترويجية و استالٳ

ستثمار و الٳتفاقيات الثنائية و الجماعية المنفذة و مجهودات أخرى في مجال التشريعات الجديدة لجذب الٳ نين وو القوا

ات الترويج         كما تعمل على ٳعداد و تحديث قاعدة البيانات الٳستثمارية و رصد تجارب الدول العربية و تقني. الترويج

 www.iaigc.net: ني للمؤسسةكترومأخوذ من الموقع الٳ .ستثمارو عرض فرص الٳ
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ناتج عن مبادرة المستثمرين أنفسهم و ليس ناتج عن تحفيز من طرف  هو عمليات ضمان

ستثمار ان في حد ذاته بل في دفع عجلة الٳالمؤسسة مع أن غاية المؤسسة لا تتمثل في الضم

نتقال رؤوس الأموال العربية فيما بين الدول العربيةٳو 
1

حسب آخر إحصائيات و . 

مستثمرون من إحدى عشرة  1121سنة ل ستفاد من ضمان المؤسسة خلااقد ف ،المؤسسة

بية جاءت في مقدمتها دولة من البنوك العربية المقيمة خارج الدول العر اعدد دولة عربية و

و الجمهورية  ،(٪11.21بنسبة )فالمملكة العربية السعودية  ،(٪19.11بنسبة ) الكويت

و البنوك العربية الأجنبية  ،(٪1.19بنسبة )و الجمهورية اللبنانية  ،(٪9.21بنسبة )التونسية 

 الأردنيةو المملكة  ،(٪1.11بنسبة )و جمهورية مصر العربية  ،(٪1.71بنسبة )المشتركة 

العربية المتحدة  الإماراتو دولة  ،(٪1.91بنسبة )و مملكة البحرين  ،(٪2.27بنسبة )

            و سلطنة عمان ،(٪1.91بنسبة )و الجمهورية العربية السورية  ،(٪1.91بنسبة )

ستثمار و بلغ عدد الدول المضيفة للٳ. همالكل من( ٪1.11بنسبة )و الجمهورية الجزائرية 

 ،(٪11.12بنسبة )دولة عربية تصدرتها جمهورية السودان  21دولة، منها  11

       ،(٪9.17بنسبة )و الجمهورية العربية السورية  ،(٪9.79بنسبة )فالجماهيرية الليبية 

 ،(٪1.11بنسبة )المملكة العربية السعودية  و ،(٪9.19)العربية المتحدة  الإماراتو دولة 

ردنية و المملكة الأ ،(٪1.19بنسبة )و دولة الكويت  ،(٪1.11بنسبة )و المملكة المغربية 

      ،(٪1.92بنسبة )و دولة قطر  ،(٪1.17بنسبة )و الجمهورية اليمنية  ،(٪1.91بنسبة )

        ،(٪1.29بنسبة )و الجمهورية التونسية ، (٪1.19بنسبة )و جمهورية مصر العربية 

و سلطنة عمان  ،(٪2.11بنسبة )و الجمهورية اللبنانية  ،(٪1.17بنسبة )و مملكة البحرين 

(٪1.11بنسبة )و الجمهورية الجزائرية  ،(٪2.17بنسبة )
2
 قيمةكما أعلنت المؤسسة أن  .

 أمريكي دولار مليون 429.3 بلغت حوالي 1121التي أصدرتها سنة  ستثمارالٳ ضمان عقود

ستثمارالٳ لضمان عقدا( 21) عن عبارة هي و
3

القيمة الاجمالية لعقود ضمان  بينما بلغت. 

مليون دولار أمريكي مقابل  222.1حوالي  1117ستثمار التي أصدرتها المؤسسة سنة الٳ
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 .119.مرجع سابق، ص: كعباش عبد الله -
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 .21-22.ستثمار، صادر عن المؤسسة العربية لضمان الٳالص 1121التقرير السنوي لسنة : عمليات الضمان -
3
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 ٪ 92.9أي بانخفاض نسبته  1119مليون دولار أمريكي سنة  171.1حوالي 
1

، و هذا 

ستثمار على الٳ 1119لى امتداد الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تفجرت سنة ٳراجع 

عقدان  1117سنة  أبرمت المؤسسةحيث ، ستثمارالٳ الأجنبي و بالتبعية على عمليات ضمان

مليون دولار أمريكي 91.9جمالية تقدر بحوالي ٳستثمار بقيمة فقط لضمان الٳ
2
و هو ما  .

ستثمار الأجنبي و كذا الٳعلى  1119يدعونا للتساؤل عن مدى تأثير الأزمة الاقتصادية لسنة 

 ستثمار؟ضمان الٳنشاط هيئات على 

 ستثمار الأجنبيقتصادية على الٳزمة الٳتأثير الأ -

ستثمار الأجنبي لى تراجع تدفق الٳٳلأمم المتحدة للتجارة و التنمية تقديرات مؤتمر ا أشارت

مقارنة  1119مليار دولار أمريكي سنة  2117بلغ حوالي لي ٪12المباشر عالميا بنسبة 

، و يأتي هذا التراجع بعد تحقيق قفزات 1119مليار دولار أمريكي سنة  2911بحوالي 

لى تداعيات ٳ، و هذا راجع بصفة أساسية 1119 ةمتتالية خلال السنوات الخمس السابقة لسن

دمة و النامية على الأزمة الاقتصادية  و على رأسها تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المتق

    ضطراب المالي العالمي و ما صاحبه من أزمات سيولة في أسواق المال حد سواء، و الٳ

لى الاستغناء عن عدد ٳدمة مما أدى بالعديد من الشركات و القروض في كثير من الدول المتق

انعكس سلبا على أنشطة  ستثماري، ممانفاقها الٳٳنتاجية و يض طاقاتها الٳتخفمن العمال و 

ت بشكل ملحوظ، و تأجيل قرارات ندماج و التملك عبر الحدود الدولية التي تباطأعمليات الٳ

نخفاض لمشاريع القائمة كنتيجة طبيعية لٳع في استثمار في المشاريع الجديدة أو التوسالٳ

.مستوى الأرباح الناجمة عن تراجع أسعار النفط و السلع الأساسية
3

   

نمط ما أثر على مو قد تباينت على نطاق واسع الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية عبر الدول، 

، و نظرا لأن هذه الأزمة بدأت في ستثمار الأجنبي و اتجاهاتهالٳ التوزيع الجغرافي لتدفق

ستثمار الأجنبي الٳ فقتدلى الدول النامية، فقد تأثر ٳالدول المتقدمة و سرعان ما انتقلت 

بمستواه مقارنة  ٪11بنسبة  حيث تراجع لى الدول المتقدمة سلبا بصورة واضحةٳ المتجه

 ٪19مقابل  ٪19 و بحصة بلغتمليار دولار أمريكي  911والي بلغ حلي 1119المحقق سنة 

                                                             
1

 .21.ستثمار، صادر عن المؤسسة العربية لضمان الٳالص 1117التقرير السنوي لسنة : عمليات الضمان -
2
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3
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جمالي التدفقات العالمية، في حين جاءت هذه التأثيرات على الدول النامية معظمها غير ٳمن 

نتقل بأكملها في نهاية سنة قتصادية لم تلأن التداعيات السلبية للأزمة الٳمباشرة، و ذلك 

ستثمارات ى قدرتها في اجتذاب المزيد من الٳلى هذه الدول، مما مكنها من الحفاظ علٳ 1119

مليار  111مليار دولار أمريكي مقابل  129لتبلغ  1119سنة  ٪ 1بـ  تقدرالأجنبية بنسبة 

و على الرغم . جمالي التدفقات العالميةٳمن  ٪19مقابل  ٪11بحصة بلغت  1119دولار سنة 

احتفظت متحدة الأمريكية الولايات القتصادية نتيجة الأزمة الٳقتصادي من تباطؤ النمو الٳ

مليار دولار أمريكي، تلتها  111ستثمارات الأجنبية بقيمة ة الأولى عالميا في تلقي الٳبالمرتب

مليار دولار أمريكي، ثم  217مليار دولار أمريكي، و بريطانيا بقيمة  221فرنسا بقيمة 

مليار دولار أمريكي، ثم اسبانيا  11مليار دولار أمريكي، ثم روسيا بقيمة  71الصين بقيمة 

.مليار دولار أمريكي 19ة بقيم
1
 

 منطقة فيعلى مستوى العالم خاصة  التجارية غير بالمخاطر المتعلقة التخوفات ازدادتكما 

فا لآثار هذه الأزمة على تدفق و تخفي ،الاقتصادية لأزمةا نتيجة الوسطى آسيا و أوروبا

المتمثلة  الأطراف المتعددة الإقراض و ستثمارالٳ مؤسسات كبرى اتفقت ستثمار الأجنبيالٳ

 مجموعة و ستثمارللٳ الأوروبي البنك مجموعة و التعمير و للإنشاء الأوروبي البنك: في

 دولار مليار 12ما يعادل )  وروأ مليار 11.1 إلى قيمته تصل مبلغ تقديم على الدولي البنك

 الممنوح الإقراض أنشطة تمويل و المنطقة هذه في المصرفي القطاع لمساندة( أمريكي

 أسهم في كتتاباتللٳ اللازم التمويل إتاحة المالية المساندة هذه شملت و. الأعمال لمؤسسات

. غير التجارية المخاطر ضد تقديم الضمانات و ئتمانيةالٳ التسهيلات و الديون و المال رأس

 ضمان قدراتستثمار الدولية لضمان الٳ الوكالة أتاحت توفير هذه الضمانات إطار في و

 احتياجاته تلبية على المصرفي القطاع لمساعدةأمريكي  مليار دولار 1 إلى قيمتها وصلت

.سيولةالو  المال رأس من الملحة
2
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 طات هيئات الضماناقتصادية على نشتأثير الأزمة الٳ -

في صورة  ستثمارعمليات ضمان الٳعلى  1119لسنة  تأثير الأزمة المالية العالمية برز

من قبل الشركات و المصارف حول العالم  هذه العملياترتفاع مستويات الطلب على ٳ

ستثمار مما دفع هيئات ضمان الٳ ،1117بغرض الحفاظ على السيولة و توافرها خلال سنة 

نظرا لتزايد الطلب على  لتحقيق هذا الغرض رئيسي بدور جوهري و بالقيامحول العالم 

التجارية من قبل الشركات و المصارف بغرض الحفاظ على الحماية من المخاطر غير 

و النامية ت عدم السداد من الدول المتقدمة فعلى الرغم من ارتفاع مطالبا. السيولة و توافرها

 ضخمة للتجارة الدولية  ضمانيةعلى حد سواء فقد استمرت هيئات الضمان في تقديم تغطية 

 1119 سنةعن  ٪ 9ضماناتها بمعدل  و بالتحديد للسلع الرأسمالية التي ارتفعت
1

فقد عرف . 

اتجاهات توسعية في حجم العمليات مع استمرار  1119سوق الضمان العالمي خلال سنة 

لومات و برزت أهمية توفر المع. تكوين تحالفات و شراكات استراتيجية بين هيئات الضمان

ات الضمان بما في ذلك و ضرورة تبادلها بشكل منتظم بين هيئالمتعلقة بعمليات الضمان 

بما يضمن صحة التعامل ... المعلومات الخاصة بمستوى المخاطر و أداء الدول و المصارف

دورها الحيوي للحفاظ مواجهة أزمة السيولة و من أجل تنفيذ  قصدو . مع الأزمة الاقتصادية

لى طلب دعم مالي ٳل، لجأت العديد من هيئات الضمان ستثمارات بين الدوعلى تدفق الٳ

تتابية و رفع سقف عمليات ضمان كحكوماتها بغرض زيادة قدراتها الٳ ضافي منٳ

ستثمارالٳ
2

 الذي" بيرن اتحاد " أعضاء الضمان هيئات من العديد أعلنت هذا الإطار في و. 

   إقليمية أطرافا و دولة 43 من وطنية و إقليمية و دولية هيئة49  يضم و 1934 سنة تأسس

 على الطلب بارتفاع توقعات عن 1121 نوفمبر في المنعقد السنوي اجتماعه في دولية، و

 تتعداها أو الاقتصادية الأزمة قبل ما مستويات لىٳ لتصلالحماية من المخاطر غير التجارية 

 لى حجمها السابق قبل الأزمةٳ الاقتصادي النمو معدلات عودة ضوء على 2010 سنة خلال

 2010 سنة من الأول النصف خلال العالمي الضمان سوقعرف  و. آسيا في خصوصا و

 عليها المتنامي بالطلب للوفاء ستثمارالٳ ضمان هيئات عمليات حجم في توسعية اتجاهات

 على للحفاظ الحيوي دورها تنفيذ سبيل في المخاطر تحملل الضمان هيئات باستعدادمقترنا 
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 العالمي الضمان سوق عرف كما، العالم حول التجاري التبادل انسياب و ستثماراتالٳ تدفق

 ثرٳ على المدفوعة التعويضات مستوى تراجع بوادر ظهور في تمثل آخر ايجابياً تطوراً

 بدرجة ارتفاعها بعد  1121 سنة من الأول النصف خلال السداد عدم مطالبات حالات تراجع

2009سنة  خلال ملحوظة
1

قتصادية التي ظهرت في أواخر سنة و عن آثار الأزمة الٳ. 

 ائتمان ضمان لهيئات الدولي تحادالٳ أعضاءعلى عمل هيئات الضمان، أشار  1119

سنة  نهاية مع بلغ قدمها التي الضمانات مجمل أن إلى" بيرن اتحاد"  ستثمارالٳ و الصادرات

  التراجع ظل في معتبراً نجازاًٳ يعد ما هو و ،أمريكي دولار تريليون 1.4 حوالي 2009

 1.5مقابل نفس السنة خلال السداد عدم مطالبات قيمة ارتفاع و العالمية التجارة حجم في لحاد

 حوالي و ،1119 سنة أمريكي دولار تريليون 1.3 و ،1119 سنة أمريكي دولار تريليون 

 1119 سنةيرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن  و. 1111 سنة أمريكي دولار تريليون 1.1

استمرار  تواصل نمو التجارة الدولية بمعدلات تفوق معدلات نمو الاقتصاد العالمي، و تشهد

إن كانت بوتيرة أبطأ في  الاندماجات عبر الحدود الدولية و ستثمارية ولمشاريع الٳتنفيذ ا

 قيمة تراجعت حين في، الخدمات و المواد الخام الطاقة و مجال الصناعات الاستخراجية و

 مليار 7.6 مقابل أمريكي دولار مليار 4.4 لتبلغ 2009 سنة خلال المستردة التعويضات

سنة  المدفوعة التعويضات قيمة ملحوظة بدرجة ارتفعت و ،1119 سنة أمريكي دولار

.1119سنة  أمريكي دولار مليار 2.3 مقابل أمريكي دولار مليار 5.5 لتبلغ 1117
2

  

  أعضاء الإقليمية و الوطنية الإسلامية و العربية الصادرات ائتمان تأمين هيئاتأما بالنسبة ل

 وفرتها التي الضمانات مجمل ارتفاع تواصل، فقد مؤسسة 11 عددها البالغ "أمان اتحاد" 

سنة  أمريكي دولار مليار 12.3 مقابل 2009 سنة أمريكي دولار مليار13.1 قيمته ما إلى

 2009 سنة أمريكي دولار مليار 75.6 قيمتها بلغتضمان  أقساط تأمين عن أسفرت ،1119

 المدفوعة التعويضات بلغت أخرى، جهة من و .1119 سنة أمريكي دولار مليار62.3 مقابل

 مليون 73 قيمته ما استردت بينماأمريكي  دولار مليون 27.6 يعادل ما 2009 سنة خلال

                                                             
1

 .19.ستثمار، صادر عن المؤسسة العربية لضمان الٳالص 1121التقرير السنوي لسنة : عمليات الضمان -
2

 .17.ستثمار، صعن المؤسسة العربية لضمان الٳادر الص 1121التقرير السنوي لسنة : عمليات الضمان -

 .19.ستثمار، صادر عن المؤسسة العربية لضمان الٳالص 1117التقرير السنوي لسنة : و عمليات الضمان 
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  ءأعضا الصادرات ائتمان ضمان هيئات أعلنت فقد 2010 لسنة بالنسبة أما .أمريكي دولار

 في ستثمارمجال ضمان الٳ في المقدمة الخدمات على الطلب بتزايد توقعاتها "أمان اتحاد" 

 الضمان أدوات استخدام تعزز التي و العالمية المالية الأزمة تداعيات بسبب المنطقة دول

غير التجارية المخاطر لتقليل اللازمة
1
تواصل ارتفاع مجمل الضمانات التي  عنكما  .

 أمريكي مليار دولار 2.2منها  ،1119 سنة أمريكي مليار دولار 21إلى ما قيمته وفرتها 

 نسبتها تأي بزيادة بلغ ستثمارالعربية لضمان الٳ قيمة عقود الضمان التي قدمتها المؤسسة

المنطقة العربية ارتفاع مجمل عرفت  1117 لسنةبالنسبة  و. 1119 سنةعن  19٪

ستثماراتالٳ م التجارة وعلى الرغم من تراجع حج الضمانات
2

، و هو نفس ماذهبت اليه 

عن ظهور ملامح  1117التي أعلنت خلال سنة  العديد من هيئات الضمان حول العالم

توقف ظهور  و رتفاععادت معدلات النمو الاقتصادي للٳ الخروج من الأزمة المالية حيث

تراجع تكلفة الحفاظ على السيولة في المصارف مما أدى إلى  مع حالات إفلاس جديدة

تجاهات ٳ نفس السنةسوق الضمان العالمي خلال  كما عرف ،انخفاض أسعار الواردات

ستثمار للوفاء بالطلب المتزايد في ظل الأزمة عية في حجم عمليات هيئات ضمان الٳتوس

دورها تنفيذ طار ٳفي  -هيئات الضمان شهدت كما . ئتمانالٳ المالية لمواجهة أزمة السيولة و

توسعات في  -انسياب التبادل التجاري حول العالم ستثمارات والحيوي للحفاظ على تدفق الٳ

رفع و ، الضمانرفع سقف عمليات و كتتابية ما بين زيادة قدراتها الٳتجاهات عديدة تنوعت ٳ

القروض المصرفية  ها وبكافة أحجام التصديرمشاريع لبالنسبة  الضمانيةنسب التغطية 

.الصناعات ذات الصلة و التصديرصناعات لالمقدمة للمصدرين، إضافة إلى توفير السيولة 
3
  

 كتتاب رأسمال المؤسسةٳ العضوية و ׃ثانيا -

                 لكل هيئة ة عامة أو شبه عامة تابعة لها و ـئــيـه ربية وــوز لكل دولة عــيج

ةـسـتفاقية المؤسٳإلى  مامـضـنة الٳـيــربية دولــع
4

         ي ــوية فـضـعـة الـفـاب صــتسـكلٳ 

                                                             
1

 21.ستثمار، صادر عن المؤسسة العربية لضمان الٳالص 1121التقرير السنوي لسنة : عمليات الضمان -
2

 .21.ستثمار، صربية لضمان الٳالصادر عن المؤسسة الع 1117وي لسنة التقرير السن: عمليات الضمان -
3

 .19.ستثمار، صادر عن المؤسسة العربية لضمان الٳالص 1117التقرير السنوي لسنة : عمليات الضمان -
4

لضمان وية في الوكالة الدولية نلاحظ أن العضوية في المؤسسة العربية مفتوحة للدول و لغير الدول في حين أن العض -

ستثمار مقتصرة على الدول فقط لأن العضوية فيها مرتبطة بالعضوية في البنك الدولي و هذا الأخير لا يمنح العضوية الٳ

 .فيه إلا للدول
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المؤسسة
1

ة أو الهيئات العضو التابعة لها لتزامات الهيئ، و تكون كل دولة عضو ضامنة لٳ

تجاه المؤسسةٳ
2

كما يكون كل عضو فيها مسؤولا في حدود حصته في رأس المال ،
3

حيث  ،

يحق لكل  و ،يحق لكل دولة عضو صوتا واحدا مقابل الحد الأدنى للحصة في رأس المال

هيئة عضو صوت عن كل سهمين تملكهما
4

حيث لا تسري أحكام الحد الأدنى لرأس المال  ،

إلا على الهيئة التابعة لدولة عضو
5

ون أي عضو في المؤسسة مسؤولا عن دون أن يك ،

.لغيرتجاه االتزامات المؤسسة ٳ
6

تفاقية ٳرة الأولى من المادة السابعة من فت الفقو قد عرّ 

كتتب في رأس المال الأولي للمؤسسة من ٳكل من "  ׃المؤسسة العضو المؤسس بأنه

". الأقطار المتعاقدة و الهيئات العامة التي تعينها هذه الأقطار
7
 

 ،تفاقيةدينار كويتي وقت التوقيع على الٳ مال المؤسسة الأولي عشرة ملايينبلغت قيمة رأس

و يبلغ الحد  ،تكون قيمة كل سهم منها ألف دينار كويتي ،سميٳمقسم إلى عشرة آلاف سهم 

من قيمة رأس المال الأولي أي ما يعادل نصف  ٪1الأدنى لحصة كل دولة عضو نسبة 

يستحق  ،ط سنويةمن هذه الحصة مقسمة إلى خمسة أقسا ٪11يتم دفع  ،مليون دينار كويتي

و تستحق  ،تجاه العضواتفاقية ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الٳالقسط الأول منها خلال 

نتهاء الفترة المحددة لدفع اية كل عام من الأعوام التالية لٳالأقساط الأخرى بالتوالي في نه

فتح يل في حساب يُدفع هذه الأقساط بالدينار الكويتي أو بأية عملة قابلة للتحوتُ. القسط الأول

ة به إذا ما أما الجزء غير المدفوع من حصة الدولة العضو فإنها تبقى ملزم ،باسم المؤسسة

حتاجت إليه المؤسسةا
8

 .من جهةهذا  ،

                                                             
1

 .مكرر من اتفاقية المؤسسة 11و  11الفقرة  19انظر المادة  -
2

 .من اتفاقية المؤسسة 11فقرة  19انظر المادة  -
3

ستثمار فهي لم تفرق بين الدول الأعضاء بها      خذت به الوكالة الدولية لضمان الٳام التأييد الذي ألم تأخذ المؤسسة بنظ -

 .قتصاديوجود تقارب بينها على المستوى الٳو هذا ل
4

 .من اتفاقية المؤسسة 21انظر المادة  -
5

 .من اتفاقية المؤسسة 19من المادة  11انظر الفقرة  -
6

 .من اتفاقية المؤسسة 11فقرة  19انظر المادة  -
7

من اتفاقية المؤسسة، يشير إلى إشراك الهيئات العامة و شبه العامة  19إن التمعن في استقراء نص هذه الفقرة من المادة  -

في عضوية المؤسسة، إلا أنه يبقى غامضا لأن صياغته توحي بأن القصد من فتح العضوية لهذه الهيئات هو تمثيل الدولة 

 . تها و ليس إشراكها كأشخاص مستقلة إلى جانب الدولالعضو التي عين
8

 .من اتفاقية المؤسسة 19انظر المادة  -
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تفاقية المؤسسة حددت كذلك القواعد الواجب إتباعها عند وقف ٳن ٳف ،و من جهة أخرى

     يحق  ،ففي حالة إخلال أحد الأعضاء بالتزاماته المترتبة عن العضوية ،العضوية

 الخاصـة  لمجلس المساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة أن يتــخذ قرارا بالأغلبــية 

  ׃الأحكام التالية و يترتب عن قرار الوقف .العضو المعني من المؤسسة لــوقف

الوقف بينما يظل مسؤولا عن كافة يتوقف العضو المعني عن ممارسة حقوقه أثناء فترة  -

تفتح المؤسسة لهذا العضو  تجاه المؤسسة خلال نفس الفترة، وٳلتزاماته القائمة أو المحتملة ٳ

تقوم بتصفية هذا الحساب إلا بعد لتزاماته المالية و لا ٳتقيد فيه كافة حقوقه و حسابا خاصا 

 ؛لتزاماتاء هذه الٳنقضٳ

ستثمارات الصادرة أو الواردة إلى إقليم ة عن عقد عمليات جديدة تتعلق بالٳتمتنع المؤسس -

 ؛العضو المعني بالوقف

تنتهي عضوية العضو المعني بعد مضي سنة من تاريخ وقفه ما لم يتخذ مجلس  -

قد اتفاق خاص مع بإلغاء الوقف، و بانتهاء العضوية تقوم المؤسسة بع االمساهمين قرار

.العضو الذي انتهت عضويته لتسوية حقوقه و التزاماته اتجاه المؤسسة
1  

ة من المؤسسة إذ يمكن لأي عضو عتبر الوسيلة الوحيدة لإنهاء العضويلا يُإلا أن الوقف 

اريخ نفاذها بشأنه، و يتم تفاقية إنشاء المؤسسة بعد مضي خمسة سنوات من تٳب من نسحاالٳ

  نسحاب إلى المؤسسة يوجهه العضو الراغب في الٳنسحاب بواسطة إخطار كتابي هذا الٳ

نسحاب نافذا في حق العضو المعني إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ و لا يكون هذا الٳ

نسحاب سحب هذا الإخطار خلال ان العضو الراغب في الٳو يكون بإمك ،إخطار المؤسسة

  ׃الآثار القانونية التالية نسحابو يترتب عن الٳ .هذه الفترة

 ؛نتهاء عضوية العضو المعني من المؤسسةٳنسحاب ينتج عن الٳ -

فيما  ،تجاه المؤسسة سواء القائمة منها أو المحتملةٳلتزاماته ٳنسحاب العضو على ٳلا يؤثر  -

 ؛نتهاء عضويتهٳالعمليات التي قام بإبرامها قبل يتعلق ب

لتزامات المالية لهذا خاصا تقيد فيه كافة الحقوق و الٳ تفتح المؤسسة للعضو المعني حسابا -

 الأخير و لا يتم تصفية هذا الحساب إلا بعد تسوية وضعية العضو المعني من خلال تسوية

                                                             
1

 .من اتفاقية المؤسسة 12انظر المادة  -
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.تجاه المؤسسةٳ لتزاماته الماليةٳكافة حقوقه و 
1
 

 ستثماردور المؤسسة في تسوية منازعات الٳ ׃ثالثا -

 مكن أنعات التي يـمنها لأنواع المناز 19إلى  11تفاقية المؤسسة المـواد من ٳخصصـت 

المواد المنازعات إلى أربعة فئات و حددت لكل هذه حيث قسمت  ،في إطار نشاطاتها تحدث

 .فئة منها الهيئة المختصة بتسويتها

 تفاقية و تطبيقهاالمنازعات حول تفسير الٳ (1

المتعاقدة الأعضاء بين الدول  تفاقية المؤسسة و تطبيقهاٳمنازعات حول تفسير إذا نشأت 

ختصاص مجلس ٳمن أو بين الأعضاء و المؤسسة فتكون تسوية هذه المنازعات  ،فيما بينهم

المنازعات بعد  الفئة من هذه نفس إذا نشأت بينما .فيها بصفة نهائية يبت الذيالمساهمين 

نتهت عضويته منها، فتتم التسوية ٳؤسسة أو نشأت بين المؤسسة و عضو نتهاء عمليات المٳ

 ،تفاقية و المتمثلة في المفاوضاتئل المقررة في الملحق المرفق بالٳفي هذه الحالة وفقا للوسا

 .و التحكيم ما لم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى للتسوية ،التوفيق

 لدى المؤسسةستثمارات المؤمن عليها ت حول الٳالمنازعا (9

     بين الدول المتعاقدة  ستثمارات المؤمن عليها لدى المؤسسةحول الٳ إذا نشأت منازعات

أو بينها و بين المؤسسة من جهة أخرى فتتم تسوية هذه الفئة من  ،و بين الأعضاء من جهة

 تفاقية دون الإخلال بسلطة مجلس المساهمينوفق الوسائل المقررة في ملحق الٳ المنازعات

نتهت ٳهذه الفئة من المنازعات بين عضو أما إذا نشأت  .تفاقيةر نصوص الٳفي تفسي

تفاقية ئل المقررة في الملحق المرفق بالٳعضويته و بين المؤسسة فتتم التسوية وفق الوسا

 .تفاقيةلمجلس المساهمين لتفسير نصوص الٳ دون الرجوع

 الضمانالمنازعات حول عقود  (3

لتسوية  تباعهاٳ يجب هي التي تحدد الوسيلة التي الضمان عقودن ٳفي هذه الحالة ف

 .المنازعات التي تظهر بين المؤمن لهم و المؤسسة

 

 

                                                             
1

 .من اتفاقية المؤسسة 11انظر المادة  -
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 المنازعات مع الغير (0

تتم تسوية المنازعات التي تطرأ بين المؤسسة و بين الغير لدى الجهات القضائية المختصة 

سري على و لا تبهذه الفئة من المنازعات فقط  ةخاصه القاعدة هذو  ،في الدول المتعاقدة

 .السابقة الذكر ةالفئات الثلاث

تسوية المنازعات نجد أن المؤسسة  لأساليب تفاقية المتضمنبالرجوع للملحق المرفق بالٳ و

تصدت للمنازعات التي قد تنشأ مع المستثمر العربي أو مع دولة عضو فيها بتقريرها 

 .لحل هذه المنازعات ، و التحكيم لأسلوب المفاوضات، التوفيق

  المفاوضات -

ستثمارية على الأطراف المتنازعة عدم اللجوء ٳجبت المؤسسة عند نشوب أي منازعة أو

ستنفاد طريقة المفاوضات و تحقق فشل هذه الطريقة، أو  اإلى التوفيق أو التحكيم إلا بعد 

طرف الدخول في عدم التوصل إلى حل بعد مرور ستة أشهر من تاريخ طلب أي 

.المفاوضات
1
  

  التوفيق -

اسطة المفاوضات فيجوز لهم بو زاع القائم بينهمنإلى أي حل للطراف إذا لم يتوصل الأ

لى اللجوء إلى أسلوب التوفيق فلا ذا اتفق الأطراف ععن طريق التوفيق، لكن إ تسويته

ر مهمة هذا الأخير و تقتص .نتهاء مهمة الموفقٳلهم طلب اللجوء إلى التحكيم قبل يمكن 

قتراح الحلول على أن يتم ذلك ٳوجهات نظر الأطراف المتنازعة و  على محاولة تقريب

خلال ستة أشهر من بداية مهمته ثم يقدم تقريره النهائي، و على كل طرف في النزاع أن 

مع العلم أن هذا التقرير لا . يقدم رأيه في التقرير للطرف الآخر خلال شهر من صدوره

.حجية أمام محكمة التحكيم إذا ما قرر الأطراف عرض نزاعهم عليها ةع بأييتمت
2
 

 التحكيم -

تبدأ إجراءات التحكيم أمام المؤسسة حسب ما جاء في الملحق الأول المتعلق بتسوية 

المنازعات عن طريق إخطار يرسله الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في 

و يجب على  .و المطالب المتوخاة من التحكيم ،سم المحكمٳ ،النزاعيبين فيه طبيعة  النزاع
                                                             

1
 .تفاقية المؤسسةلٳ الأول ملحقالمن  11انظر المادة  -

2
 .تفاقية المؤسسةالأول لٳملحق المن  11انظر المادة  -
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ختاره خلال ثلاثين يوما من تقديم اطالب التحكيم باسم المحكم الذي  علمالطرف الآخر أن يُ

الإخطار ثم يختار هذان المحكمان محكما مرجحا ثالثا كرئيس لمحكمة التحكيم خلال ثلاثين 

لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكمان  إذا .يوما من تاريخ تعيين آخرهم حكما

المعينان على المحكم الثالث خلال المدة المحددة لذلك تتكون محكمة التحكيم من عدد فردي 

    من المحكمين يجوز لكل طرف أن يطلب تعيينهم من قبل رئيس محكمة العدل العربية، 

.ى أمين عام جامعة الدول العربيةو نظرا لعدم إنشاء هذه المحكمة فيوجه هذا الطلب إل
1

     

لا يجوز لأي طرف من أطراف المنازعة تغيير المحكم بعد تعيينه إن كان قد بدأ فعلا في 

ستقالة أو وفاة أو عجز أي محكم فيتم تعيين محكم آخر بنفس ٳأما في حالة  ،نظر الدعوى

 . الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي و يكون للمحكم الجديد نفس سلطات المحكم الأصـيل

تحدد محكمة التحكيم كافة الإجراءات الخاصة بها و تطبق في ذلك نظام المؤسسة            

تفاقيات المبرمة بين الأطراف عتبار الٳتأخذ بعين الٳصادرة عن مجلسها، و و القرارات ال

ن لم يوجد أي نص فتطبق المبادئ المشتركة للدول العربية و المبادئ المعترف ٳالمتنازعة ف

ثم تصدر قرارها  .بها في القانون الدولي كما تسمح للأطراف بتقديم مذكراتهم و أقوالهم

عد حكم التحكيم نهائيا و يُ. موقعا من الأغلبيةبأغلبية أعضائها و يكون هذا القرار مسببا و 

و يتعين تنفيذه بمجرد صدوره  ،ملزما لأطرافه و لا يجوز الطعن أو طلب إعادة النظر فيه

ر حكم محكمة التحكيم فيجب حول تفسي نزاعأي  و إذا طرأ .ما لم تحدد المحكمة مهلة لتنفيذه

أشهر من صدور كم المعني خلال ثلاثة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الح النزاع رفع هذا

نعقاد بهيئتها السابقة لمرجح أن يدعوا محكمة التحكيم للٳو يتعين على الحكم اهذا الأخير، 

نعقاد محكمة التحكيم بنفس التشكيلة ٳأما إذا تعذر . رفع الطلب إليه تاريخ خلال شهرين من

و يمكن لهذه الأخيرة أن  ،مسبقاالسابقة فيجب تشكيل هيئة جديدة بنفس الإجراءات المتبعة 

 . الطلب المرفوع أمامها إلى حين البت فيلسابق محل المنازعة تأمر بوقف تنفيذ القرار ا

 ان المؤسسةــمـــاق ضـطــن: الفرع الثاني -

ستثمارات الصالحة للضمان لديها ضمان المؤسسة في دراسة أنواع الٳ تتمثل دراسة نطاق

، بالإضافة إلى المخاطر التي (ثانيا)، و كذا المستثمرين الذين تقبل المؤسسة ضمانهم (أولا)

                                                             
1

 .211.ستثمار في الدول العربية، مرجع سابق، صضمانات الٳ ׃عبد الله عبد الكريم عبد الله -
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طار عمليات إفي  سلمتو الجدير بالذكر أن المؤسسة قد ت (.ثالثا)تصلح لتغطيتها بالضمان 

 إجمالية بقيمة ربيتيندولتين ع في ستثماريةٳ مشاريع لضمان طلبين ،1121لسنة  الضمان

.البناء مواد و الزجاج تصنيع قطاعات في أمريكي دولار مليون 55 قدرها
1

قامت كما  

دولارا أمريكيا عن تحقق  11.112جمالية بأداء تعويض قيمته الٳ خلال نفس السنةالمؤسسة 

.حدى الدول العربيةمصدر من ٳ هخطر تجاري استفاد من
2
  

ستقرائنا للمطبوعات المتخصصة التي تصدرها ٳو من حصائيات الملاحظ من هذه الٳ

عدم تطرق هذه المطبوعات  هوفيما يتعلق بعمليات الضمان التي تقوم بها،  دوريا المؤسسة

 شمول بالضمانلى أي نزاع وقع بينها و بين مستثمر مٳلى أي عملية ضمان بالتفصيل أو ٳ

على النحو  -حصائيات عمليات الضمان دون أي تفاصيل أخرى ٳذ تكتفي بنشر إلديها، 

ستثمار عند نشرها لعمليات تعتمده الوكالة الدولية لضمان الٳعلى عكس ما  -المبين أعلاه

 .الضمان التي قامت بها

  ستثمارات الصالحة للضمانالٳ ׃أولا -

تفاقية المؤسسةٳحددت المادة الخامسة عشر من 
3

    ، لديهاضمان لل ستثمارات الصالحةالٳ 

بين الدول المتعاقدة  ستثمارات مالمادة تسمح بضمان الٳا هذه رغم أن الفقرة الأولى منو 

                                                             
1

ستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان نشرة ضمان الٳ أنشطة المؤسسة،: ستثمارضمان الٳل المؤسسة العربية -

 . 11.ص ،1121، العدد الفصلي الثالث جويلية 19السنة   ستثمار،الٳ
2

 .21.ستثمار، صادر عن المؤسسة العربية لضمان الٳالص 1121التقرير السنوي لسنة : عمليات الضمان -
3

 ׃الٳستثمارات الصالحة للتأمين هي:  " من اتفاقية المؤسسة على أن 21تنص المادة  -

المتعاقدة و إليها سواء كانت من الٳستثمارات تشمل الٳستثمارات الصالحة للتأمين كافة الٳستثمارات ما بين الأقطار ( 2

المباشرة بما في ذلك المشروعات و فروعها و وكالاتها و ملكية الحصص و العقارات و تأمين الكفالات و التراخيص       

روض التي و الٳمتيازات و حقوق الملكية الفكرية و من ٳستثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية الأسهم و السندات، و كذلك الق

يتجاوز أجلها ثلاث سنوات أو القروض ذات الأجل الأقصر التي يقرر مجلس الإدارة على سبيل الٳستثناء صلاحيتها 

 للتأمين؛

  ׃كما يجوز للمؤسسة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الإدارة و بناء على ٳقتراح المدير العام( 1

 ين من غير جنسيات الدول المتعاقدة في الدول الأعضاء؛تأمين الٳستثمارات الأجنبية العائدة لمستثمر -أ

 .تأمين ٳستثمارات المواطنين العرب لأموالهم المتأتية من الخارج في الدول العربية التي ينتمون إليها بجنسياتهم -ب

دولي بشأن تستعين المؤسسة في تحديد الٳستثمارات لأغراض الفقرة الأولى بالإرشادات الصادرة من صندوق النقد ال( 1

 تعريف الأصول و الخصوم طويلة الأجل فيما يتعلق بإحصاءات ميزان المدفوعات؛ 

لا يفرق عند تقدير صلاحية الٳستثمار للتأمين بين الٳستثمارات التي ترتبت على أداء نقدي أو أداء غير نقدي أو إعادة ( 1

 ٳستثمار عوائد من ٳستثمار سابق؛

 ليات جديدة و ذلك باستثناء العمليات التي تقبل المؤسسة إعادة التأمين عليها؛لا تقبل محلا للتأمين إلا عم( 1

 تقبل محلا للتأمين الٳستثمارات الخاصة و غيرها من الٳستثمارات المختلطة و العامة التي تعمل على أسس تجارية؛( 1
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ستثمارات في شتراط إقامة هذه الٳٳف مواطني دولة متعاقدة أخرى دون التي تتم من طر

ات ستثمارتسع ضمان المؤسسة ليشمل كذلك الٳاو أقاليم معينة، إلا أنه كان من الأفضل ل

العربية الوافدة من خارج الدول المتعاقدة إذ أن ذلك من شأنه أن يسمح للمستثمر العربي 

الذي يملك أصولا مالية في الخارج باستثمارها في الدول العربية المتعاقدة في ظل الضمان 

الذي توفره المؤسسة
1

قتراح على المؤسسة أن تشترط توطن و في سبيل ذلك تم الٳ، 

ستثمار من إحدى تعاقدة كقرينة مادية على قدوم الٳن في إحدى الدول المالمستثمر المضمو

.الدول المتعاقدة
2

    

ية من المادة الخامسة من خلال الفقرة الثان لم تميز تفاقية المؤسسةٳن إو من ناحية أخرى، ف

ستثمارات المباشرة و غير و بين الٳ ،ستثمارات الخاصةستثمارات العامة و الٳعشر بين الٳ

ستثمارات الصالحة للضمان لتشمل القروض حتى أنها قد توسعت في مفهوم الٳ ،المباشرة

ستثمارية خلافا لما تعتمده الكثير صيرة الأجل الممنوحة للمشاريع الٳسواء طويلة الأجل أو ق

ان قروض لا تسمح بضم التيستثمار دولية كالوكالة الدولية لضمان الٳمن أنظمة الضمان ال

ستثمارات الصالحة للضمان الذي إن هذا التوسع في مفهوم الٳ. قروض العامةالتصدير و ال

يلعب القطاع العام دورا  أينلعالم العربي باأخذت به المؤسسة تقتضيه الظروف الخاصة 

ستثماراتها الخارجيةٳكبيرا في 
3

غطيها الضمان ، باعتبار أن هناك بعض المخاطر التي ي

كما أن  .ستثمار عاما أو خاصاأن يكون الٳ ية لا تميز بينالداخل الأمنية ضطراباتكخطر الٳ

ستثمارات الخاصة فليس صحيح أن ة بحاجة إلى الضمان شأنها شأن الٳستثمارات العامالٳ

ستثمارات أن العالم العربي عرف أمثلة لٳستثمارات العامة لا تحتاج إلى الحماية، إذ الٳ

ستثمارات الخاصة لهذا تعرض فيه الٳة في الوقت الذي لم تعامة تعرضت لنزع الملكي

                                                                                                                                                                                              

المختصة بالقطر المضيف، بتنفيذ  يشترط لإبرام عقود التأمين حصول المؤمن له مسبقا على إذن من السلطة الرسمية( 9

 ".  الٳستثمار و بالتأمين عليه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطيتها
1

 .199.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
2

 .291.مرجع سابق، ص ׃عاطف إبراهيم -
3

العربية نظرة على الٳتفاقية المنشئة للمؤسسة " بعنوان  2791دراسة مقدمة إلى مجلس المؤسسة المنعقد في أكتوبر  -

 .11.، ص"ستثمار في العالم العربي في ضوء الظروف الجديدة لمناخ الٳ ستثمارلضمان الٳ
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لم تتعرض  بينماو مثال ذلك قيام السودان بتأميم فرع شركة مصر للطيران  ،الإجراء

.لشركات الطيران الخاصة
1
 

و هو  ستثمارات جديدة حتى تستفيد من ضمان المؤسسة،تفاقية أن تكون الٳشترطت الٳاثم 

ستثمارات التي تم ستثمارات الجديدة تلك الٳقصد بالٳو يُ ،" ةشرط الجد"بـ ما يعبر عنه 

تنفيذها بعد إبرام عقد الضمان مع المؤسسة
2

ستثمارات القائمة مسبقا من لأن ضمان الٳ ،

      ستثمارات، كما أن هذا الشرط يتماشى إلى عجز المؤسسة عن حماية كل الٳ شأنه أن يؤدي

 .جديدة إلى الدول العربية س أموالو الهدف الأساسي للمؤسسة و المتمثل في جذب رؤو

            ستثمار على إقليمها موافقة الدولة المضيفة على تنفيذ هذا الٳ شرطبالإضافة إلى 

ضد المخاطر ستثماره ٳلتغطية  من ضمان المؤسسة المستثمر على أن يستفيدموافقتها و 

صول يرى البعض أن اشتراط المؤسسة ح .التجارية التي يمكن أن يتعرض لهاغير 

عد يُ لدى المؤسسة ستثمارهٳلى موافقة الدولة المضيفة لضمان المستثمر طالب الضمان ع

حاجزا أمام إتمام عملية الضمان نظرا إلى الإجراءات الإدارية المعقدة في الدول العربية، 

نه يتعين على المؤسسة أن تقوم باتفاق مع الدول المتعاقدة للتوصل إلى طريقة ٳلذلك ف

ستضافة ٳى أن موافقة الدولة المضيفة على تفاق علالإجراءات كأن يتم الٳ لتبسيط هذه

ستثمار تعني موافقتها ضمنا على ضمان المؤسسة لهالٳ
3
للمؤسسة أن و مع ذلك يجوز  .

ستثمار محل طلب فقة الدولة المضيفة على تنفيذ الٳبالرغم من مواترفض تغطية مشروع ما 

 . قتصادية المرجوة منهعدم قدرته على تحقيق الفائدة الٳ إذا رأت الضمان

تفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية في الدول ، أن الٳفي هذا الشأن الجدير بالذكر

وافقة الدول العربية على شتراطها مٳقد تفادت هذا الحاجز و ذلك بعدم  2791العربية لسنة 

تفاقية، أنها قد وافقت على ذلك بموجب الٳ لماالمؤسسة طا لدىستثمارات العربية ضمان الٳ

تقوم المؤسسة العربية لضمان : " حيث نصت المادة الثانية و العشرين منها على أن

روط و الأحكام تفاقية حسب الشالأموال المستثمرة بموجب هذه الٳ ستثمار بالتأمين علىالٳ

                                                             
1

 . 197.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -

 .211.ستثمار ضد المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، صبي لضمان الٳالنظام العر: لي صادقو هشام ع
2

 www.iaigc.net: لكتروني الرسمي للمؤسسةانظر الموقع الٳ:  شرط الجدة - 
3

 .271.مرجع سابق، ص: عاطف إبراهيم -
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         ستثمار و تعديلاتها تفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الٳٳالمنصوص عليها في 

 ".  الأنظمة و القواعد الصادرة بموجبها و

ستثمارات بالرغم من تبنيها لمفهوم واسع للٳتفاقية المؤسسة ٳنشير إلى أن و في الأخير 

دة ستثمارات حيث أعطت في الماأنها قد أوردت تقييدا على هذه الٳالصالحة للضمان إلا 

ها أن تؤدي إلى زيادة التعاون ستثمارات التي من شأنالسادسة عشر منها الأولوية للٳ

قتصادي العربي، و كذا لى التكامل الٳقتصادي بين الدول المتعاقدة بهدف الوصول إالٳ

           ستثمارات التي يثبت للمؤسسة فاعليتها في بناء الطاقة الإنتاجية للدولة المضيفةالٳ

دمه المؤسسة عاملا أساسيا في تنفيذهاستثمارات التي يعتبر الضمان الذي تقالٳ و
1
أما عن  .

يجوز أن  ذٳ لديها أدنى للضمان احدنه لا يوجد ٳف ستثماراتللٳحدود نطاق ضمان المؤسسة 

أقصى للعملية  اتضمن المؤسسة أي مبلغ، أما بالنسبة للحد الأقصى للضمان فهناك حد

 ،يعرف بالسقف العادي العادية ومال المؤسسة بالنسبة للعمليات ٪ من رأس21الواحدة يعادل 

يعرف  في حالة العمليات التي تتمتع بأولوية خاصة و المؤسسة مالمن رأس ٪11يرفع إلى  و

ستثمارات التي تسهم بفاعلية في بناء الٳ العربية المشتركة و اريعستثنائي مثل المشبالسقف الٳ

الضمان عاملا أساسيا في  ستثمارات التي يعتبرالٳ وة، المضيف للدولةالطاقة الإنتاجية 

 يجوز مال المؤسسة ويعادل رأس ةالواحد الدولةأقصى للضمان في  اكما أن هناك حد. تنفيذها

يشترط أن  و ،حتياطي في حالات استثنائيةالٳ و المؤسسة مالأن يرتفع هذا الحد ليعادل رأس

سسة المدفوع مال المؤضمونة خمسة أضعاف رأسيعادل الحد الأقصى لإجمالي العمليات الم

 حتياطيالٳ و
2
.  

 المستثمر الصالح للضمان ׃ثانيا -

تفاقية بالنسبة للشخص الطبيعي حتى يكون مستثمرا السابعة عشر من الٳ شترطت المادةٳ

كون على ألا ت ،تعا بجنسية إحدى الدول المتعاقدةصالحا للضمان لدى المؤسسة أن يكون متم

و يرجع تحديد إذا كان المستثمر يتمتع بجنسية  .الدولة المضيفة هذه الجنسية هي جنسية

  إحدى الدول المتعاقدة إلى هذه الأخيرة لأن كل دولة حرة في تنظيم كيفيات منح جنسيتها، 

و إذا كان المستثمر يتمتع بجنسية أو جنسيات أخرى إلى جانب جنسية إحدى الدول المتعاقدة 
                                                             

1
 .من اتفاقية المؤسسة 21انظر المادة  -

2
 www.iaigc.net: لكتروني للمؤسسةمأخوذ من الموقع الٳ - 
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عتد فقط بجنسية الدولة المتعاقدةنه يُٳف
1

ا كان التعدد ما بين جنسية إحدى الدول و إذ، 

جنسية  عتد بجنسية الدولة المضيفة باعتبارهانه يُٳالمتعاقدة و جنسية الدولة المضيفة ف

ستثمار أجنبيٳالمستثمر و لا نكون بصدد 
2

و هذا كنتيجة لشرط عدم تمتع المستثمر ، 

مان المؤسسة حتى لو كان عد صالحا لضنه لا يُٳبجنسية الدولة المضيفة لأنه إذا كان كذلك ف

ا لهذا تخاذهٳفي  تفاقيةالٳصب لم تُ. الدولة المضيفة يتمتع بعدة جنسيات و من بينها جنسية

ستثمار أجنبيا متى كانت الأصول قتصادية يمكن أن يكون الٳالشرط لأنه من الناحية الٳ

يتمتع بجنسية الجديدة محولة من الخارج حتى لو كان مملوكا من الناحية القانونية لشخص 

ستـثمار       إلى الٳبالنظر " بيـنـالأج" سن إطلاق وصف ـلذلك من الأح ،الدولة المضيفة

كهـمالو ليس بالنظر إلى 
3

مالية  المستثمر العربي الذي يملك أصولا عيـشجـحتى يمكن ت 

.ستثمار في هذه الدولة في ظل الضمان الذي تقدمه المؤسسةخارج دولته على إعادتها للٳ
4
 

انتمائه لإحدى الدول  تفاقية تحديد مدىمعنويا فلم تترك الٳأما إذا كان المستثمر شخصا 

للشخص الطبيعي، بل وضعت معيارا  إلى قوانين هذه الأخيرة كما فعلت بالنسبةالمتعاقدة 

قررت المادة  حيث ،نتماء يسمو على القوانين الداخلية للدول المتعاقدةتفاقيا عاما لهذا الٳٳ

ون الشخص المعنوي صالحا ة عشر في فقرتها الأولى في هذا الشأن شرطين حتى يكالسابع

 ׃للضمان

لمتعاقدة أو اماله مملوكة بصفة جوهرية لإحدى الدول أن تكون حصص أو أسهم رأس (2

  ؛لمواطنيها

 . الرئيسي في إحدى هذه الدول أن يكون مركز إدارته (1

                                                             
1

 .من اتفاقية المؤسسة 29من المادة  11انظر الفقرة  -
2

 .211.ستثمار في الدول العربية، مرجع سابق، صضمانات الٳ ׃عبد الله عبد الكريم عبد الله -
3

فكرة أن وصف الأجنبي يلحق الٳستثمار نفسه دون أن يكون القصد منه جنسية صاحبه و لو كانت مملوكة لمواطني  -

ولة المضيفة، جاءت في المشروع الذي أعده الصندوق الكويتي لاتفاقية المؤسسة، إلا أن مؤتمر خبراء التمويل العرب الد

الذي أقر اتفاقية المؤسسة استبعد اقتراح الصندوق في هذا الصدد و اشترط ألا يكون المستثمر من مواطني الدولة المضيفة 

عاد قد راعى اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى على أساس أنه لم تجر العادة على على النحو الذي بيناه، غير أن هذا الاستب

إلزام الدولة بأداء أي تعويضات لمواطنيها مقابل الأضرار التي لحقتهم من جراء ما اتخذته في مواجهتهم من إجراءات 

 .سياسية مثل إجراء التأميم

         .112.ستثمار ضد المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، صالنظام العربي لضمان الٳ: لي صادق، هشام عانظر
4

 .192.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
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مملوكة  المعنويشتراط المؤسسة أن تكون حصص أو أسهم الشخص او عليه، نرى أن 

تجاه ٳيها حتى يتمتع بضمان المؤسسة هو بصفة جوهرية لإحدى الدول المتعاقدة أو لمواطن

قتصاد المعنوي في تدعيم الٳ جدير بالتأييد، لأنه يكشف عن مدى مساهمة هذا الشخص

ته الرئيسي في إحدى الدول المتعاقدة إلا أن اشتراط أن يكون مركز إدار. الوطني للدولة

قتصادية غير مقبولةٳتائج قانونية و غير مبرر قانونا فقد يؤدي إلى ن
1
صدر عن لذلك  .

قبل يجوز بقرار من المجلس أن يُ"  ׃يقضي بأنه 2799لسنة  11مجلس المؤسسة قرار رقم 

الشخص المعنوي طرفا في عقد التأمين رغم وجود مركزه الرئيسي في قطر غير متعاقد 

لواحد أو أكثر من  ٪11بشرط أن يكون هذا الشخص المعنوي مملوكا بنسبة لا تقل عن 

ط المنصوص الأقطار المتعاقدة أو مواطنيها أو الأشخاص المعنوية التي تنطبق عليها الشرو

( ة أولى فقر 29 المقصود بهذه الشروط هي الشروط الواردة في المادة)عليها في هذه الفقرة 

".مين للقبول كطرف في عقد التأ
2
 

بتعديل الفقرة  هذه الأخيرة عليه قامت ، و بناءلقي هذا القرار قبولا من طرف المؤسسة

رغم وجود  المعنويالأولى من المادة السابعة عشر لتصبح المؤسسة تقبل بضمان الشخص 

تسمح بتغطية  المادة هذه و بالتالي أصبحت ،مركزه الرئيسي خارج إقليم الدولة المتعاقدة

ستثمار مملوكا بصفة جوهرية لإحدى الدول المعنوي متى كان الٳالمخاطر بالنسبة للشخص 

متواجدا في إحدى  المعنويأو لمواطنيها حتى و إن لم يكن المركز الرئيسي لهذا الشخص 

و يبقى تقرير صفة الملكية الجوهرية متروكا لملابسات و ظروف كل حالة  ،دولهذه ال

سواء كانت لدولة معينة أو لرعاياها أو لأكثر من دولة من الدول الأعضاء أو لرعايا هذه 

ستثمارات العربية التي يوجد مقرها و الٳلمؤسسات المالية لكي لا يتم حرمان أموال ا ،الدول

.ضمان المؤسسةالرئيسي بالخارج من 
3
  

روط أن المادة السابعة عشر تصدت للحالة التي يتخلف فيها شرط من الش إلى تجدر الإشارة

ستمرار ٳهو ما يمكن تسميته عدم  ستحقاق التعويض وٳبعد إبرام عقد الضمان و قبل 

                                                             
1

 .191.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
2

 هو أدرجت 2791مؤسسة في أكتوبر من اتفاقية المؤسسة أعدته الإدارة القانونية لل 29من المادة  12اقتراح تعديل الفقرة  -

 .2799و تمت موافقة المجلس عليه في  2791بجدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة في نوفمبر 

         .221-221.ستثمار ضد المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، صمان الٳالنظام العربي لض: ، هشام علي صادقانظر
3

 .211.مرجع سابق، ص ׃عاطف إبراهيم  -
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     : على أن حيث نصت في الفقرة الثانية منها ،صلاحية المستثمر للضمان لدى المؤسسة

تتضمن عقود التأمين ما يجيز للمؤسسة تعديل العقد أو فسخه أو اتخاذ أي إجراء مناسب " 

.آخر إذا تخلف بعد تاريخ إبرام العقد شرط من الشروط الواردة في الفقرة السابقة
1
  

إلا أنه يجب أن تتوفر هذه الشروط عند مطالبة المستثمر بما يستحقه من تعويض الخسائر 

 ". المؤمن عليها

ستنتاجه من نص هذه الفقرة أن للمؤسسة الحق في تعديل أو فسخ العقد متى تخلف ٳيمكن ما 

شرط من الشروط التي قررتها حتى يكون المستثمر صالحا للضمان و خاصة شرط 

تلقائيا لإنهاء العقد و ذلك على حد هذه الشروط سببا نسية، إلا أنها لم تجعل من تخلف أالج

        ".تخاذ أي إجراء مناسب آخرٳ" ستعمالها لمصطلح ٳأساس 

 المخاطر الصالحة للضمان  ׃ثالثا -

تفاقية المؤسسة في تحديدها للمخاطر الصالحة للضمان أسلوب مرن باستعمال ٳنتهجت ٳ

تحديد المخاطر التي يغطيها عقد  اعتمادها علىالعبارات الواسعة و إلحاقها بأمثلة، مع 

هي ما تسمى بالشروط الخاصة و توضيحاالضمان في كل حالة بصورة أكثر 
2

 و قد. 

تفاقية المخاطر الصالحة لضمان المؤسسة و المتمثلة في أوردت المادة الثامنة عشر من الٳ

المخاطر غير التجارية
3

تتمثل         الأخيرة بدورها تشمل ثلاث أنواع من المخاطر و هذه ،

حويل العملة، و مخاطر الحرب             المخاطر السياسية، مخاطر القيود الواردة على ت: في

 .و الاضطرابات الداخلية

                                                             
1

، و وفقا للضوابط (21)باستثناء ما ورد في المادة "  ׃على المؤسسةالمعدلة من اتفاقية  29من المادة  12تنص الفقرة  -

التي يحددها المدير العام، يشترط في المؤمن له الذي يقبل طرفا في عقد التأمين أن يكون فردا من مواطني القطار المتعاقدة 

 .و متخذا مركزه الرئيسي بذات القطر المتمتع بجنسيته أو شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية أحد هذه الأقطار

و مع ذلك يجوز بقرار من مجلس الإدارة أن يقبل الشخص الاعتباري طرفا في عقد التأمين، رغم وجود مركزه الرئيسي 

من  في قطر غير متعاقد بشرط أن يكون هذا الشخص الاعتباري مملوكا بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة لواحد أو أكثر

الأقطار المتعاقدة أو مواطنيها أو الأشخاص الاعتبارية التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة للقبول 

 ".  كطرف في عقد التأمين
2

 .79.صمرجع سابق،  ׃كريمة صبيات -
3

الٳستثماري لخطر مستبعدة بذلك مخاطر أخرى كتعرض المشروع تغطي المؤسسة بالضمان المخاطر غير التجارية  - 

كعدم نجاح الحريق أو السرقة حيث يتم تأمين مثل هذه المخاطر لدى شركات التأمين التجارية، و استبعاد المخاطر التجارية 

المشروع أو خسارته أو إفلاسه فهي مخاطر متضمنة في دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع و يكون المستثمر مسؤولا عنها 

 .جارية الناجمة عن إجراءات الدول المضيفة التي لا يمكن للمستثمر الأجنبي أن يتجنبهاعلى عكس المخاطر غير الت

 www.iaigc.net: لكتروني للمؤسسةمأخوذ من الموقع الٳ
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 المخاطر السياسية (1

تخاذ الدولة المضيفة إجراء من ٳة المخاطر التي تتحقق عند المقصود بالمخاطر السياسي

ستثماره ٳن المستثمر من ممارسة حقوقه على الإجراءات التي يكون من شأنها حرما

و نزع الملكية ،ستيلاءالٳ ،الحراسة ،المصادرة ،كالتأميم
1

كما تشمل المخاطر السياسية . 

ستثماره ٳصل ستلام مستحقاته من أاأنه حرمان المستثمر من حقوقه في أيضا كل ما من ش

رسة سلطته الفعلية على مشروعه أو حصته إن كان مساهما أو حرمانه من مما

.ستثماريالٳ
2
  

 العملةالقيود الواردة على تحويل مخاطر  (9

تخذت الدولة المضيفة إجراءات تحد بصورة جوهرية ايتحقق هذا النوع من المخاطر متى 

ستثماره أو فوائده أو دخله منه كأن تقوم الدولة ٳمن قدرة المستثمر على تحويل أصل 

 .لخارجاذ إجراءات تمنع التحويل المالي إلى االمضيفة باتخ

  ضطرابات الداخليةاطر الحرب و الٳمخ (3

في كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبية أو عن الدولة المضيفة  تتمثل هذه المخاطر

يكون هو السبب المباشر في الأضرار التي تلحق المستثمر في أصوله المادية، ذلك أن هذا 

العمل العسكري إذا لم يكن هو السبب المباشر في هذه الأضرار أو أن الأضرار التي لحقت 

كما يدخل في  .فإنها تخرج عن نطاق ضمان المؤسسةله المالية بالمستثمر لم تصب أصو

إطار هذه المخاطر الثورات و الفتن و أعمال العنف ذات الطابع العام و التي يكون لها نفس 

تي ستبعد من ذلك الحوادث الفردية و الأعمال التخريبية الو يُ الأجنبي، الأثر على المستثمر

 .يقوم بها العاملون في المشروع

تفاقية تنص في فقرتها الأولى على أن الضمان امنة عشر من الٳتجدر الإشارة أن المادة الث

الذي تغطيه المؤسسة يغطي كل أو بعض الخسائر المترتبة عن تحقق واحد أو أكثر من 

تفاقية في فقرتها الرابعة للضمان، لكن المادة عشرين من الٳ المخاطر غير التجارية الصالحة

   يجوز أن يزيد التعويض المدفوع من المؤسسة للمستثمر عن قيمةنصت على أنه لا

لمتفق عليه في عقد الخسارة التي لحقت به نتيجة تحقق الخطر المضمون أو مبلغ الضمان ا
                                                             

1
 www.iaigc.netلكتروني للمؤسسة  انظر الموقع الٳ: ع إنشاء المؤسسةتعليق على مشرو -

2
 .من اتفاقية المؤسسة 29انظر المادة  -
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قل، و ذلك حتى لا يكون الضمان وسيلة من وسائل الإثراء غير المشروعة الضمان أيهما أ

 .للمستثمر، هذا من جهة

ن المؤسسة و تأكيدا منها على تحديد المخاطر التي يشملها الضمان     ٳف ،و من جهة أخرى

. مستثناة من الضمانقامت بوضع قائمة بالمخاطر ال ،تجنبا لأي سوء تفاهم في المستقبلو 

ستثمارعقد ضمان الٳنموذج حتواها ٳهذه القائمة 
1

جاء في  الذي - الذي وضعته المؤسسة - 

                          :يغطي هذا العقد الخسائر الناجمة عنلا   " ׃المادة السادسة منه

تخذت من قبل سلطات القطر المضيف اطر أو الإجراءات التي تحققت أو ٳإذا كانت المخ (2

ام هذا العقد أو التي ترتبت عليها الأضرار المطلوب التعويض عنها قائمة بالفعل عند إبر و

 ؛سابق على إبرامهتخاذها في تاريخ بدأت نشأتها أو ٳ

تخذتها سلطات القطر المضيف من الإجراءات جراءات الحكومية التي ٳإذا كانت الإ (1

العادية التي تمارسها الدولة تنظيما للأنشطة المدارة في إقليمها أو بقصد الحصول على دخل 

 بشرط عدم مخالفة المبادئ القانونية المشتركة للأقطار الأعضاء بالمؤسسة أو المبادئ

بوجه عام لا يعتبر إجراءا عاديا أي إجراء ينطوي على  المعترف بها في القانون الدولي، و

 ؛تمييز ضد المؤمن له

الإجراءات الحكومية بالتخفيض العام لسعر الصرف أو أحوال انخفاضه السوقية أو  (1

 ؛رفالخسارة المترتبة على التضخم أو تخفيض العملة أو حالة الأخذ بنظام تعدد سعر الص

إذا كانت الإجراءات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة قد اتخذت بموافقة  (1

المؤمن له أو المشروع المستفيد، أو كان مسؤولا عنها مسؤولية مباشرة بقصد أو بغير 

 ؛قصد

أو المشروع المستفيد بعمل /إذا كانت الإجراءات التي اتخذت نتيجة قيام المؤمن له و (1

لا يعتبر عملا استفزازيا اللجوء إلى  أو عدائي للسلطات القطر المضيف و استفزازي

 ؛القضاء أو جهة الإدارة للمطالبة بالحق

إذا كان الإجراء المتخذ من قبل حكومة القطر المضيف بوصفها مساهمة في رأس مال  (1

 ؛بالتالي شريكة في إدارته المشروع المستفيد و

                                                             
1

 .المؤسسة من طرف معد ينموذجستثمار المذكرة المتضمن عقد ضمان ٳانظر الملحق الثاني من هذه  -
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على حكم قضائي صادر من  اطات القطر المضيف بناءالإجراءات التي اتخذت من سل (9

 ؛محكمة مختصة اتبعت فيه الإجراءات القانونية المعتادة

 ؛ستثمار المؤمن له المغطى بهذا العقداطر التجارية التي قد يتعرض لها ٳالمخ (9

الاضطرابات الأهلية، لا يشمل التأمين ضد هذا الخطر  فيما يخص خطر الحرب و (7

الخسائر التي ترد إلى  المترتبة على قلاقل لا تبلغ درجة الثورة أو الفتنة المنظمة والخسائر 

إهمال المؤمن له أو المشروع المستفيد في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخطر الذي 

القضائية  المشروع المستفيد بما في ذلك الالتجاء إلى الإجراءات الإدارية و يهدده و

 ." حةالمتا الضرورية و

ن المستثمر حتى يتمكن من الحصول على تعويض من المؤسسة ٳف ،من كل ما سبق ذكره

ة إحدى الدول المتعاقدة و عدم التمتع بجنسي ׃تتمثل في ي أن تتوفر فيه شروط معينةينبغ

ستثماري مشروعا جديدا و مملوكا ملكية ولة المضيفة و أن يكون مشروعه الٳنتماء للدالٳ

هذه الشروط هي ما تعرف بالشروط العامة  و .الدول المتعاقدة أو لرعاياهاجوهرية لإحدى 

أما الشروط الخاصة فهي الشروط  .المؤسسةتفاقية ٳأي هي تلك الشروط التي جاءت بها 

أن ينشأ الخطر خلال فترة الضمان و أن : ، و المتمثلة في1التي تنص عليها عقود الضمان

كون الخطر متوقع الحدوث أو نتيجة خطأ شخصي من يتم إخطار المؤسسة به، و أن لا ي

 .المستثمر

 أن ينشأ الخطر خلال فترة الضمان و أن يتم إخطار المؤسسة به -

يجب أن ينشأ من طرف المؤسسة  بمعنى أنه حتى يستحق المستثمر محل الضمان التعويض

لى العقد إلى توقيع عمن تاريخ ال في الفترة الممتدة أي ،الخطر خلال سريان عقد الضمان

و يجب أن يتم إخطار المؤسسة بأي إجراء يؤدي إلى نشوء خطر من المخاطر غاية نهايته، 

على  النموذجي ستثمارالٳ حيث نصت المادة الثانية عشر من عقد ،التي يغطيها عقد الضمان

يلتزم المؤمن له بإخطار المؤسسة بأي إجراء أو واقعة أو ظرف أو معلومات "  ׃أن

ن أي منها أن يشكل خطرا من أتمكن من العلم بها أو الحصول عليها، يكون ش بحوزته أو

ه بها ــذلك فور علم ؤدي إلى حدوثه أو ترجحه، وـأو ي قدـالمخاطر التي يغطيها هذا الع
                                                             

1
بية، الصندوق الكويتي للتنمية ستثمارات العرفي توجيه حركة الٳالمؤسسة العربية للضمان و دورها  ׃إبراهيم شحاتة -

 .11.، الكويت، ص2791قتصادية، طبعة الٳ
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ما يلتزم المؤمن له بموافاة المؤسسة بأية أدلة أو ـك دات المثبتة لذلك،ـــمصحوبا بالمستن

في كل الأحوال  إلا سقط حقه في التعويض، و افية قد تطلبها ومعلومات أو مستندات إض

يسقط حق المؤمن له في التعويض إذا لم يخطر المؤسسة بنشأة الخطر خلال شهر من 

 ." تاريخه

 ألا يكون الخطر متوقع الحدوث أو نتيجة خطأ شخصي من المستثمر -

 إلىضمان المؤسسة لا يمتد  أنحيث  ،حتماليتوفر فيه عنصر الٳ أنالخطر يجب  أنأي 

 ي يترتبـتخذت في الدولة المضيفة و التٳ أوالحكومية التي تحققت  الإجراءات أوالمخاطر 

يكون  ألاكما يجب  .متوقعة أو 1قائمة متى كانت المطلوب التعويض عنها الأضرارعنها 

         حتياطات ٳتخاذ الٳ بإهماله شخصي منه أحدث نتيجة خط أوالمستثمر  بإرادةالخطر مرتبط 

مادة الحادية عشر و في هذا الصدد نصت ال المعقولة لتجنب حدوث الخطر، الإجراءاتو 

يتعهد المؤمن له أن يبذل الجهد المعقول "  ׃على أن النموذجي ستثمارمن عقد ضمان الٳ

       تخاذ التدابير ن يبادر عند الٳقتضاء إلى ٳأ لحماية ممتلكاته و لتلافي حدوث الخطر و

ن يمتنع عن القيام بأي عمل أ الإجراءات التحفظية العاجلة للمحافظة على حقوقه، و و

ستفزازيا اللجوء لا يُعتبر عملا ٳ ستفزازي أو عدائي للسلطة العامة في القطر المضيف، وٳ

عمال الممارسات الفاسدة من الأتُعتبر  إلى القضاء أو جهة الإدارة للمطالبة بالحق و

 ." ستفزازيةالٳ

لا يجوز في "... :الثانية بقولهاالمادة الثامنة عشر في فقرتها  بالإضافة إلى ما نصت عليه

جميع الأحوال أن يغطي عقد التأمين الخسارة الناجمة عن إجراء تتخذه السلطات العامة في 

 ׃القطر المضيف و يتوفر فيه أي من الشروط الآتية

 ؛تتوافر بشأنه عمليات تأمين عادية بشروط معقولة أن يكون الإجراء مما  (أ

تخاذ الإجراء أو كان مسؤولا عنه مسؤولية ٳون المؤمن له قد وافق صراحة على أن يك (ب

 ".  مباشرة

 

                                                             
1

القانون الواجب التطبيق عليه و تسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، دار الفكر  -ستثمارعقد ضمان الٳ ׃هشام خالد -

 .119.، ص1119الجامعي، الإسكندرية 
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 المطلب الثالث

 العلاقة بين المستثمر و هيئات الضمان 

بها، يجب أن  ضمان بتقديم خدماتها على إقليم دولة من الدول الأعضاءالحتى تقوم هيئة 

و هذا العقد . الهيئة و المستثمر المعني بالضمان هذه يكون هناك عقد ضمان يجمع ما بين

لتزامات في ٳيرتب ، أي أنه تجاه كل طرف من طرفيهٳلتزامات متبادلة ٳيرتب من شأنه أن 

 فعرّو يُ(. الفرع الثاني)في ذمة هيئة الضمان  التزامات، و (الفرع الأول)ذمة المستثمر 

العقد الذي تلتزم بموجبه هيئة أو مؤسسة الضمان بتعويض المستثمر "  ׃عقد الضمان بأنه

المضمون عن الخسائر أو الأضرار التي يمكن أن تصيبه من تحقق المخاطر غير التجارية 

و ذلك مقابل  ستثمار،بل الدولة المضيفة للٳبسبب تصرف قانوني أو مادي يصدر ضده من ق

" أقساط محددة و معلومة
1

أن عملية الضمان تقوم على ثلاث  و تبعا لهذا التعريف نستنتج. 

عناصر أساسية
2

الأقساط التي يدفعها المستثمر، و لخطر محل الضمان، اتحقق  :تتمثل في 

 .و كذا مبلغ التعويض الذي تدفعه هيئة الضمان عند تحقق الخطر

الخطر من العناصر الأساسية التي تحرص هيئة الضمان على عد تحقق يُ :تحقق الخطر -

حقق أي من المخاطر غير التجارية التي حتها لإتمام عملية الضمان، لأن تالتأكد من ص

تغطيها الهيئة يوجب عليها مواجهة هذا الخطر لتعويض المستثمر المعني عما أصابه من 

 .خسائر

يلتزم المستثمر بأن يدفع لهيئة الضمان  :انالأقساط التي يدفعها المستثمر لهيئة الضم -

الأقساط المتفق عليها بموجب عقد الضمان و في الوقت المحدد لذلك، إذ أنه لا يستطيع 

مطالبة الهيئة بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء تحقق واحد أو أكثر من المخاطر 

يشبه نظام الضمان إلى حد ما  قد .التي تغطيها الهيئة ما لم يكن قد أدى ما عليه من أقساط

نظام التأمين من حيث الأقساط، إلا أن حجم الأقساط المدفوعة إلى هيئة الضمان لا يرتبط 

حقيقة بحجم الخسارة المتوقع حدوثها، إذ أنها لا تكون كفيلة بتغطية كافة المخاطر لأنه لو 

د قيمة الأقساط حسب كان الهدف منها تغطية كافة هذه المخاطر لقامت هيئة الضمان بتحدي

                                                             
1

 .19. ستثمار في البلدان العربية، مرجع سابق، صضمانات الٳ: عاطف إبراهيم -
2

 .212.مرجع سابق، ص: فرحات وهيبة -
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يهدف إلى تحقيق  التجاري درجة حجم الخطر المتوقع حدوثه، في حين أن نظام التأمين

.الربح بالنظر إلى الأقساط التي تحصل عليها هيئات التأمين من المؤمن لهم
1
  

يعتبر مبلغ التعويض دينا في ذمة هيئة الضمان إلا أنه يبقى دينا احتماليا  :مبلغ التعويض -

 .يقوم إلا إذا تحققت إحدى المخاطر التي تغطيها هذه الهيئةلا 

 لتـــزامــــات الـــــمســتــثـــمــرٳ: الفرع الأول -

اه كل من لتزامات في ذمته اتجٳيبرمه المستثمر مع هيئة الضمان  يرتب عقد الضمان الذي

 .(ثانيا) ستثمارلهذا الٳتجاه الدولة المضيفة ٳو كذا ( أولا) ستثمارهٳالهيئة التي تولت ضمان 

لتزاماته و في ٳيراعي مبدأ حسن النية في تنفيذ  و في كلا الحالتين يجب على المستثمر أن

 . تعاملاته مع هيئة الضمان و مع الدولة المضيفة

 تجاه هيئة الضماناامات المستثمر لتزٳ ׃أولا -

ذا كانت ٳ ستثمارمتخصصة في ضمان الٳ بواسطة هيئة دولية ستثمارهٳبحماية المستثمر  يقوم

هيئة هذه اليجد في  ذٳستثمار، الٳ لضمانليها بجنسيته لا تملك هيئة وطنية ٳالدولة التي ينتمي 

لى هيئة ٳيفضل اللجوء  هه الخارجي، كما أنرستثماٳلحماية ليه المجال الوحيد ٳبالنسبة 

و يرجع هذا  ،ستثمارالٳ لضمانكانت دولته تطبق نظاما وطنيا  و لوحتى الدولية  الضمان

توزيع عبء ل نظرا الضمانتخفيض أقساط : في همهاأ تتمثللى أسباب متعددة ٳالتفضيل 

بية المختلفة ستثمارات الأجنبين الٳ الضمانالخسائر بين عدد كبير من الدول، توحيد شروط 

مكانية ضمان المشاريع الدولية ٳتثمارات، ستلك الٳ في معاملةلى المساواة ٳمما يؤدي بالنتيجة 

به هيئة الضمان  تقومالدور الذي يمكن أن و المشتركة التي لا تتمتع بجنسية دولة معينة، 

.ستثمارات الأجنبيةقواعد قانونية موحدة لمعاملة الٳ رساءٳالدولية في 
2
 

ا الأخير ستثمار، و هذضمان الٳقد يحكمها ع هيئة الضمانتجاه ٳلتزامات المستثمر ٳبما أن 

طالبة الهيئة بقيامها بالتزامها فهذا معناه أن المستثمر لا يستطيع مهو عقد ملزم للجانبين، 

تجاه ٳو تتمثل التزامات المستثمر  .لتزاماتٳبعد أن يكون قد أدى ما عليه من  تجاهه إلاٳ

                                                             
1

 .219.سابق، ص مرجع: فرحات وهيبة -
2

 .172.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي - 
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و في أداء أقساط  ،مطلوب ضمانهستثمار القديم كافة البيانات المتعلقة بالٳهيئة الضمان في ت

 .و كذا التنازل عن حقوقه لهيئة الضمان ،الضمان المفروضة عليه

 ستثمار المراد ضمانهلمتعلقة بالٳلتزام بتقديم كافة البيانات االٳ -

النموذجي ستثماره المادة العاشرة من عقد ضمان الٳو مثال ذلك ما نصت علي
1

الذي  

        ن يقرر بدقة صحة كافة المعلوماتأيلتزم المؤمن له ب (2" ׃بقولها مؤسسةالوضعته 

الترتيبات التي يكون طرفا فيها  تفاقات وكذلك كل الٳ الظروف المعلومة لديه و البيانات و و

   مين،أمين الخطر أو في شروط عقد التأالتي تؤثر في قرار المؤسسة بت أو على علم بها و

قرارا من المؤمن له بصحة جميع البيانات المقدمة منه يُعتبر التوقيع على هذا العقد إ و

 .للمؤسسة

من ظروف يعلم بها أو ترتيبات أو ن يخطر المؤسسة بما يستجد أيلتزم المؤمن له ب (1

لتزامات مين أو ٳأثر على شروط عقد التؤن أي منها أن يأيكون من ش تفاقات يدخل فيها وٳ

ذلك خلال شهر من تاريخ علمه  و ،أو يؤثر فيهاالمؤسسة أو مداها أو يؤدي إلى مسؤوليتها 

 .تفاقاتله طرفاً في تلك الترتيبات أو الٳبتلك الظروف أو دخو

  على طلبها أية تقارير خاصة تتعلق بالظروف  ن يقدم للمؤسسة بناءأيلتزم المؤمن له ب (1

 .لتزاماتها بمقتضى هذا العقدثر في ٳؤالوقائع التي يمكن أن ت و

ديم أية معلومات ن يعوض المؤسسة عما يلحقها من أضرار نتيجة تقأالمؤمن له بيلتزم  (1

متناع عن تقديم بيانات أساسية سبق أن طلبتها منه، أو عن تصحيح غير صحيحة أو الٳ

هذا كله دون الإخلال بأي جزاءات أخرى  معلومات خاطئة كان قد سبق له أن قدمها لها، و

 .منصوص عليها في هذا العقد

                                                             
1

بدأ الإعداد لتشكيل الجهاز الفني للمؤسسة، كما بدأ الإعداد لممارسة نشاطها اعتبارا من أول شهر ماي  2791في جانفي  -

نظامها القانوني و بصفة من نفس السنة، و قد كان من الطبيعي أن تواجه المؤسسة خلال فترة عملها الأولى مشكلة إعداد 

تم  لى أن ٳ. ستثمار و التي ستحكم نشاطها الأساسي خلال السنوات القادمة لعملهاإعداد العقود النموذجية لضمان الٳخاصة 

ستثمار في العالم تمت على أساسه أول عملية ضمان الٳو الذي  ،2791في جويلية إعداد عقد نموذجي لضمان القروض 

ستثمار و الذي تمت على أساسه في أوائل جويلية من م إعداد العقد النموذجي لضمان الٳت 2791جوان  21في  ثم. العربي

 . أولى عمليات المؤسسة في هذا المجال السنةنفس 

 . 19-19.ستثمار ضد المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، صالنظام العربي لضمان الٳ: صادق ، هشام عليانظر
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كذلك خلال الفترة اللازمة  مين والسنتين التاليتين لها، وأيلتزم المؤمن له خلال فترة الت (1

الثلاث سنوات التالية لأدائه، أن يسمح للمؤسسة أو ممثليها المعتمدين  لأداء التعويض و

كذلك على سجلات الملكية  ستثمار ودفاتره المتعلقة بالٳ على كافة سجلاته و بالإطلاع

 ." مشروع المستفيدالخاصة بال

يل مهمة تسه فيالبيانات هذه الفكرة الأساسية من إلزام المستثمر المضمون بتقديم تتمثل 

ن التأكد من ستثمار المضمون، و تمكينها على وجه الخصوص مهيئة الضمان في رقابة الٳ

ستثمار و مبلغ الضمان الذي يحتسب على أساسهما التعويض الذي سلامة تقدير صافي الٳ

قد تلتزم بأدائه عند تحقق الخطر
1
 ستثمارمادة الثامنة عشر من عقد ضمان الٳكما أضافت ال .

إقرارا من الطرف  ستثمار يعدالٳعقد ه المؤسسة بأن التوقيع على الذي أعدت النموذجي

و يلتزم هذا الأخير بتعويض هيئة الضمان عما  ،المضمون بصحة كافة البيانات المقدمة منه

رار نتيجة تقديم معلومات غير صحيحة أو الامتناع غير المبرر عن تقديم يلحقها من أض

أو عن تصحيح معلومات خاطئة  ،ها منهتطلب أن ملزم بتقديمها، أو سبق هو بيانات أساسية

 .كان قد سبق له أن قدمها

 الضمان لتزام بأداء أقساطالٳ -

هو تغطية  لا يعني أن الهدف من أقساط الضمان بأداء أقساط الضمان لتزامإن الهدف من الٳ

خاطر المشمولة بالضمـــان كما هو ة للمؤسسة فيما لو تحقق أحد المــاليلتزامات المـالٳ

لأقساط التأمين وفقا لمفهومها التقليدي، ذلك أن الضمان الذي توفره هيئة  الشأن بالنســبة

من  صطلاح رغم أن كلاود من الٳتأمينا على النحو المقص عدالضمان للمستثمر لا يُ

ستثمار قد استخدمتا الدولية لضمان الٳ لوكالةتفاقية المنشئة لالٳ وتفاقية المنشئة للمؤسسة الٳ

صطلاح التأمينٳ
2

عد تأمينا من الوجهة الفنية لأنه لو كان فما تقوم به هيئة الضمان لا يُ ،

المتعاقدين معها بعد تحصيل  كذلك لتولت الهيئة توزيع المخاطر على مجموع المستثمرين

المخاطر التي تتحقق بالفعل بناء على حسابات رياضية  أقساط منهم تكفي حصيلتها لمواجهة

                                                             
1

دار الفكر  -القانون الواجب التطبيق عليه و تسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه -ستثمارعقد ضمان الٳ ׃هشام خالد -

 .117.صمصر، ، 1119الجامعي، الإسكندرية 
2

مرادفا لمصطلح تأمين و يراد منهما الوصول إلى نفس المعنى المتمثل في حماية " ضمان"يأتي أحيانا مصطلح  -

المؤسسة قد استعملتا مصطلح  من الوكالة و غير التجارية التي قد تلحق به، و من ذلك نجد أن كلاالٳستثمار من المخاطر 

 .ضمان كعنوان لهما في حين أنهما قد استعملتا مصطلح تأمين في صلب الٳتفاقية المنشئة لكل واحدة منهما
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حتمال تحقق هذه المخاطرٳدقيقة لمدى 
1

ن الهدف من الأقساط هو مواجهة أما القول بأ. 

نه سوف ٳ، فلتزامات المالية للهيئة التي قد تنشأ من خلال مباشرتها لعمليات الضمانالٳ

حمل فيها مجموع هؤلاء تيجعل من المؤسسة جمعية تعاونية أو هيئة تبادل بين المستثمرين ي

تبعة ما يصيب أحدهم من خسارة، في حين أن الفكرة الأساسية وراء إنشاء هيئات الضمان 

تشجيعا ا هي أن تتحمل الدول الأعضاء فيها و ليس المستثمرين العبء المالي لعملياته

معنى نصت المادة و تأكيدا لهذا ال. ستثماراتهم إلى أقاليم تلك الدولٳمرين على توجيه للمستث

يجوز للمؤسسة أن تعقد مع : " تفاقية المؤسسة في فقرتها الثانية على أنهٳالتاسعة عشر من 

 ". الأقطار المضيفة اتفاقيات تتحمل بموجبها هذه الأقطار الرسوم و الأقساط كلها أو بعضها

معناه وصول الهيئة إلى تغطية ن الهدف من وضع أقساط الضمان ليس ٳالي فو بالت

المالية في حالة تحقق المخاطر المشمولة بالضمان، فلو كان الأمر كذلك لوجب  التزاماتهٳ

الة تكون حتمالات، و في هذه الحان على نحو تحكمي تحسبا لأسوأ الٳتحديد أقساط الضم

     و هذا يتنافى مع الغرض الذي وجد من أجله نظام الضمان  أقساط الضمان جد مرتفعة

ستثمار بالخارج، و هذا الهدف الأخير تشجيع المستثمرين الأجانب على الٳو المتمثل في 

يستلزم جعل هيئة الضمان هيئة تبادلية يتحمل فيها المستثمر الأجنبي ما يصيبه من الخسارة 

الأقســاط، كما أن نظــام الضمان يقوم على  مما يستوجب العمل على تخفيــض معدلات

ستثمار ت الضمان تشجيعا لرعاياها على الٳمبدأ تحــمل الدول الأعضاء العبء المالي لعمليا

و على ضوء هذه الغاية يأتي تحديد أقساط الضمان التي يؤديها المستثمرون بما بالخارج، 

يجعلها كحافز لهم
2

إنشاء الوكالة الدولية لضمان  ةتفاقيٳو مثال ذلك ما أكدت عليه . 

تحدد بصفة دورية على أن الوكالة  مادة السادسة و العشرين منهاستثمار من خلال الالٳ

 .بالنسبة لكل نوع من المخاطر  -ن وجدت ٳو التكاليف الأخرى  -و الرسوم أسعار الأقساط 

على أن المدير ستثمار من جهتها نصت كذلك تفاقية المؤسسة العربية لضمان الٳٳكما أن 

العام للمؤسسة يقوم بتحديد الأقساط السنوية الواجب على المستثمر أداءها عن كل نوع من 

                                                             
1

 .127-129.، مرجع سابق، صالنظام العربي لضمان الٳستثمار ضد المخاطر غير التجارية: هشام علي صادق -
2

 .112.مرجع سابق، ص: كعباش عبد الله -
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الأداء لقاء خدمات المؤسسة المخاطر و كذا الرسوم الواجبة
1

في سبيل ذلك يجوز  ، و

و الرسوم  تفاقيات تتحمل بموجبها هذه الدول الأقساطٳمؤسسة أن تعقد مع الدول المضيفة لل

 . واجبة الأداء

و في هذا الإطار تلتزم هيئة الضمان بعدم إجراء أي تمييز بين معدلات الأقساط المفروضة 

أن تحدد أقساط الضمان المقررة بين مختلف الأقطار المتعاقدة، و بهذا لا تستطيع الهيئة 

قد تستجيب إليه ستثمارات التي يجري تنفيذها على أقاليم الدول الأعضاء بها، رغم ما للٳ

ختلاف الظروف السائدة في ٳترتد إلى عتبارات ٳتقديرية للهيئة في هذا الصدد من السلطة ال

ن هيئة الضمان من فرض أقساط هذه الدول، و رغم أن مثل هذا التمييز من شأنه أن يمكّ

 ا مما يشكل حافزا لتحسينستثمار أسوأ من غيرهلى الدول التي يكون فيها مناخ الٳأعلى ع

ستثمارات الأجنبيةر فيها و ردعا للسلوك المعادي للٳستثمامناخ الٳ
2

إلا أنه يمكن لهيئة . 

مخاطر التي يمكن أن يتعرض الضمان أن تفرق عند تحديدها لأقساط الضمان بين مختلف ال

ستثمار المضمون، فتضع للمخاطر السياسية قسطا سنويا يختلف عنه بالنسبة لمخاطر لها الٳ

اطر الداخلية أو مخاطر العجز عن التحويل، بل و ليس هناك ما يمنع الهيئة الحرب و المخ

ستثماري المضمون و ما إذا كان يأخذ فرقة أخرى بحسب طبيعة المشروع الٳمن إجراء ت

لأن احتمالات تأثر القروض  ،مثلا صورة المساهمة في ملكية مشروع أو صورة قرض

تثمارات التي تأخذ صورة مساهمة في الملكية سطر السياسية أقل عادة من تأثر الٳبالمخا

بمثل هذه المخاطر
3
ت المادة التاسعة من عقد ضمان نص ،على سبيل الاستدلال و .

على القواعد  ستثمارالذي وضعته المؤسسة العربية لضمان الٳ النموذجي ستثمارالٳ

الضابطة لأداء الأقساط الواجبة الدفع من طرف المستثمر
4

نسبة  المادةحيث حددت هذه   ،

                                                             
1

مقابل تصدي هيئة الضمان  التسجيل رسومالٳلتزام بأداء و الٳلتزام بأداء أقساط الضمان  عدم الخلط بين مفهومييجب  -

ز للهيئة المستثمر عند التقدم بطلب الضمان و يجو ام التسجيل يؤديهوفرس ،لبحث طلب الضمان المقدم من طرف المستثمر

 .م إذا ما تبين لها تعذر إبرام هذا العقدوالرس هأن ترد له كل أو بعض هذ
2

 .111.ستثمار ضد المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، صالنظام العربي لضمان الٳ: لي صادقهشام ع -
3

 .111.د المخاطر غير التجارية، مرجع سابق، صستثمار ضالنظام العربي لضمان الٳ: لي صادقهشام ع -
4

تحدد الشروط الخاصة بهذا ( 2: " المؤسسة على أن أعدتهالنموذجي الذي  ستثمارالٳ ضمانمن عقد  17نتص المادة  - 

واجبة الأداء مقدماً عند بداية السنة العقدية دون حاجة إلى تعتبر العقد نسبة رسوم و أقساط الضمان و طريقة سدادها و هي 

أو الجاري للتأمين خلال فترة سريان أي /عذار أو تنبيه، كما تستحق رسوم و أقساط إضافية في حال زيادة الحد الأقصى وإ

                                                                                       .الزيادة هذه تنفيذ عند الأداء واجبة الأقساط و الرسوم هذه تعتبر و من السنوات العقدية
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واجبة الأداء مقدماً عند بداية السنة  اعتبرتها طريقة سدادها و أقساط الضمان و رسوم و

في  المستحقة ضافيةالإقساط الأ رسوم وال لى جانبٳ ،عذار أو تنبيهإالعقدية دون حاجة إلى 

    أو الجاري للتأمين خلال فترة سريان أي من السنوات العقدية/حال زيادة الحد الأقصى و

                                                                                       أن المادة نفس أضافت و .الزيادة هذه تنفيذ عند الأداء واجبة الأقساط و الرسوم هذه اعتبار مع

أقساط التأمين في مواعيدها حتى في حالة  ستمرار في دفع رسوم وبالٳيلتزم المؤمن له 

التمسك بالمقاصة كسبب لٳنقضاء له  يجوز، و لا تحقق أحد المخاطر التي يغطيها العقد

لتزام عليها لو أقرت المؤسسة بأي ٳ الأقساط أو بجزء منها حتى و لتزام بكل الرسوم والٳ

      لأي سبب من الأسباب المطالبة باسترداد أي رسوم  لهجوز ، كما لا يالمؤمن لهتجاه ٳ

بأكملها  ةستحقتكون م الأقساط  الرسوم و، حيث أن أقساط تأمين مستحقة تم الوفاء بها و

لتزام المؤسسة قد غطى المخاطر عن جزء من لو كان ٳ عن السنة العقدية السارية حتى و

هذه الفترة
1

رتد تاريخ الإنهاء إلى تاريخ لو ٳ هذا الحكم في حالة إنهاء العقد ويسري  و. 

جة عن تحقق الخطر الذي ينشأ قبل بتغطية الخسارة الناتتلتزم  لا المؤسسةكما أن  ؛سابق

منها عن حقوقها  تنازلاستلامها له بعد موعد استحقاقه لا يُعد ٳ ستلامها لقسط التأمين وٳ

في نهاية كل ثلاث سنوات عقدية أن تعدل معدلات  لهاز يجوو  ،المقررة في هذا العقد

عتبارا من بدء ذا التعديل في مواجهة المؤمن له ٳأقساط الضمان، على أن ينفذ ه رسوم و

 المستحقة الأقساط إذا تأخر المؤمن له في سداد الرسوم وأما  ،السنة العقدية التالية لإجرائه

                                                                                                                                                                                              

يلتزم المؤمن له بالٳستمرار في دفع رسوم و أقساط التأمين في مواعيدها حتى في حالة تحقق أحد المخاطر التي يغطيها ( 1

 .العقد

م بكل الرسوم و الأقساط أو بجزء منها حتى و لو أقرت لا يجوز للمؤمن له التمسك بالمقاصة كسبب لٳنقضاء الٳلتزا( 1

 .المؤسسة بأي ٳلتزام عليها ٳتجاه المؤمن له

 .لا يجوز للمؤمن له لأي سبب من الأسباب المطالبة باسترداد أي رسوم و أقساط تأمين مستحقة تم الوفاء بها( 1

ينشأ قبل ٳستلامها لقسط التأمين و لا يُعد ٳستلامها له لا تلتزم المؤسسة بتغطية الخسارة الناتجة عن تحقق الخطر الذي ( 1

 .بعد موعد استحقاقه تنازلا منها عن حقوقها المقررة في هذا العقد

تستحق الرسوم و الأقساط بأكملها عن السنة العقدية السارية حتى و لو كان ٳلتزام المؤسسة قد غطى المخاطر عن جزء ( 1

 .في حالة إنهاء العقد و لو ٳرتد تاريخ الإنهاء إلى تاريخ سابقو يسري هذا الحكم . من هذه الفترة

يجوز للمؤسسة في نهاية كل ثلاث سنوات عقدية أن تعدل معدلات رسوم و أقساط الضمان، على أن ينفذ هذا التعديل في ( 9

 .مواجهة المؤمن له ٳعتبارا من بدء السنة العقدية التالية لإجرائه

الأقساط، ٳستحقت عليه غرامة  وأخر المؤمن له في سداد الرسوم المؤسسة في فسخ العقد، إذا تمع عدم الإخلال بحق ( 9

٪ في السنة و ذلك 21٪ من قيمة المبالغ المتأخر سدادها عن كل شهر أو أي جزء من شهر، و بحد أقصى 2تأخير بواقع 

 ". دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائي بذلك
1

 .111.ستثمار، مرجع سابق، صعقد ضمان الٳ: الدهشام خ - 
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من قيمة المبالغ المتأخر سدادها عن كل شهر ٪ 2غرامة تأخير بواقع  دفع عليهفيستوجب 

ذلك دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه أو  ٪ في السنة و21بحد أقصى  و ،أو أي جزء من شهر

  .مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في فسخ العقد ،ستصدار حكم قضائي بذلكٳ

 بالتنازل عن حقوقه لهيئة الضمان لتزام المستثمرٳ -

المادة الثامنة عشر منها، و كذا ستثمار بموجب الدولية لضمان الٳتفاقية الوكالة ٳنصت 

العشرين منها، على  و ستثمار بموجب المادة الواحدن الٳتفاقية المؤسسة العربية لضماٳ

حلول كل هيئة منهما محل المستثمر المؤمن له الذي تعوضه أو توافق على تعويضــه فيما 

تثماره المضمون، أو ما ينشأ له من حقوق نتيجة كان له من حقوق أو مطالبات تتعلق باس

فالمادة الواحد و العشرون  .تحقق الخسارة في مواجهة الدولة المضيفة و غيرها من المدينين

تفاقية المؤسسة تصدت لمسألة حلول المؤسسة محل المستثمر من خلال تقريرها ٳمن 

  ׃للأحكام التالية

ه أو توافق على تعويضه عن خسارة مؤمن تحل المؤسسة محل المؤمن له الذي تعوض -

ستثمار المؤمن عليه أو ما ينشأ له من حقوق ك فيما للمؤمن له من حقوق على الٳعليها و ذل

 ؛لتحقق الخسارة

الحدود التي يتم فيها حلول المؤسسة محل المؤمن له  ،تعين عقود التأمين على نحو مفصل -

 ؛المتعاقد معها بعد موافقتها على تعويضه عن الخسارة التي يغطيها التأمين

سة بما على هذا الحلول في أسرع وقت ممكن بالوفاء للمؤس تقوم الأقطار المضيفة بناء -

ناسبة للمؤسسة التسهيلات المكما تقدم  ،لتزامات نحو المؤمن لهٳيكون على هذه الأقطار من 

يرية خستحق لها فوائد تأاو إلا  ،نتفاع بما حلت فيه من حقوق إذا طلبت المؤسسة ذلكللٳ

ذلك  عتبارا من تاريخ الحلول وٳ ةالمضيف الدولةتجاه سلطات ٳعلى المبالغ التي حلت فيها 

 .       على القروض التجارية الممنوحة من المصارف الدولة وفقا للأسعار السائدة في هذه

 مهمة تحديد أحكام و شروط الحلول لعقود الضمان التي تضعها تفاقياتالٳتركت هذه  بينما

ستثمار الذي لخامسة و العشرين من عقد ضمان الٳمثالها ما نصت عليه المادة ا و الهيئات،

  .ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳوضعته 
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هو سقوط حق المستثمر في مباشرة إجراءات التحكيم متى قام  بالحلول لتزامآثار الٳ من و

لا في كل الأحوال  و .بمباشرة إجراءات حلول هيئة الضمان محله و تنازل لها عن حقوقه

بعد إبرام  الدولة المضيفةأن يتفق مع  الهيئةبغير موافقة كتابية مسبقة من ستثمر يجوز للم

التعويضات المستحقة عن أية أضرار تصيبه نتيجة لتحقق  ن الترتيبات وأفي ش الضمان عقد

.الضمان أي من المخاطر التي يغطيها عقد
1
 

 تجاه الدولة المضيفةٳت المستثمر لتزاماٳ ׃ثانيا -

ستثماره كأساس لهذه نية في علاقته بالدولة المضيفة لٳمراعاة مبدأ حسن البيلتزم المستثمر 

  ׃و من بينها ،حترامهاٳلتزامات أخرى يجب عليه ٳ، بالإضافة إلى العلاقة

من السلطة الرسمية المختصة في الدولة  إذنحصول مسبقا على بال لتزام المستثمرٳ -

لدى هيئات الضمان ستثمارهٳى مين علأالمضيفة للت
2

  ؛

 ؛لتزام المستثمر باحترام القوانين و الأنظمة الداخلية للدولة المضيفةٳ -

ن يتخذ أ ن يبذل الجهد المعقول لمنع تفاقم الأضرار، وألتزام المستثمر عند نشأة الخطر بٳ -

يتفاوض بحسن نية مع سلطات الدولة  أن القضائية اللازمة، و الإجراءات الإدارية و

يجوز  و ،قراراتها يتبع تعليماتها و أن و هيئة الضمانتصال بن يكون على ٳأ المضيفة، و

        التعليمات على أن يترك لهيئة الضمان أمر القيام بالمساعي اللازمة أن تنطوي هذه 

الإجراءات الواجبة مع سلطات الدولة المضيفة و
3

 ؛

لتزام المستثمر باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لاستيفاء حقوقه حسب ما تقرره ٳ -

.تعويض من هيئة الضمانالقوانين الداخلية للدولة المضيفة قبل اللجوء إلى طلب ال
4
 

 لتــزامـــات هـيـئـة الضــمــانٳ: رع الثانيالف -

لتزام هيئة الضمان في تعويض المستثمر متى توافرت الشروط المنصوص عليها في ٳيتمثل 

. عقد الضمان الذي يجمعهما، إلا أنها لا تقوم بأداء التعويض إلا إذا قام المستثمر بطلبه منها

                                                             
1

 .الذي أعدته المؤسسة النموجي ستثمارمن عقد ضمان الٳ 21انظر المادة  -
2

 .من اتفاقية المؤسسة 19فقرة  21من اتفاقية الوكالة و المادة  21انظر المادة  -
3

 .المؤسسة أعدتهالذي  النموذجي من عقد ضمان الٳستثمار 21انظر المادة  -
4

بل اشتراط اتفاقية الوكالة استنفاذ الوسائل الإدارية المتاحة في الدولة المضيفة لا يعني استنفاذه لطرق التقاضي الداخلية ق -

من  29انظر المادة . تفاقية جاءت واضحة عندما نصت على استنفاذ الوسائل الإدارية فقططلب التعويض من الوكالة أن الٳ

 .اتفاقية الوكالة
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 ستثمارالدولية لضمان الٳ تفاقية الوكالةٳسياق نصت المادة السابعة عشر من و في هذا ال

ت المتعلقة بدفع يقوم رئيس الوكالة تحت إشراف مجلس الإدارة بإصدار القرارا"  ׃أن على

 ". على مطالبات المستثمر طبقا لأحكام عقد الضمان مبلغ الضمان بناء

لمعلومات المؤكدة لصحة المستثمر على كافة ا الذي يقدمه لتعويضاو يجب أن يشتمل طلب 

 المستثمريلتزم كما  ،في التعويضمستندات و الأدلة  لتحديد حقوقه و يكون مرفوقا بالطلبه 

خلال الفترة  هيئة الضمـانتطلبها منه  ،ستيفاء الطلبافية لازمة لٳــبتقديم أية بيانات إض

سحب طلب  لمستثمريجوز لذلك ، و مع إلا سقط حقه في التعويض و تحددها له التي

يكون  ن المطالبة الواردة فيه، وأنه يفقد حقه في التعويض في شأالتعويض المقدم منه إلا 

تخذته من أو ما تكبدته من نفقات نتيجة ما ٳعما يلحقها من خسارة  الهيئةملزما بتعويض 

إجراءات متعلقة بالنظر في الطلب
1
حصولها على طلب بعد و يتوجب على هيئة الضمان  .

التعويض من المستثمر و توافر الشروط المنصوص عليها في العقد أن تتخذ موقفا محددا 

و في حالة القبول يجب عليها تحديد . بخصوص طلب التعويض سواء بالقبول أو بالرفض

بإحالة كافة حقوقه و هنا يقوم هذا الأخير  ،مبلغ التعويض الذي ستقوم بأدائه للمستثمر

ستثمار إلى هيئة الضمان بالإضافة إلى كل الحقوق التي حصل عليها من أي عن الٳ الناتجة

مصدر آخر غير هذه الهيئة
2

، و لا يجوز للمستثمر سحب طلب التعويض بعد تنازله عن 

تخذت ٳقد يأتي بعد أن تكون الهيئة قد  حقوقه لهيئة الضمان و هذا راجع إلى أن هذا السحب

المضيفة قصد الحصول على حقوق المستثمر، مما يعني بذلها للكثير تجاه الدولة ٳإجراءاتها 

و يختلف تقدير هيئة الضمان لمبلغ التعويض حسب  .من المجهود و المصاريف لذلك

، أي حسب ما إذا كان الخطر الذي تحقق و حسب طبيعة العقد الذي أبرمته مع المستثمر

ة في قرض أو عقد ضمان مساهم ستثمار مباشر أو عقد ضمانٳعقد الضمان عقدا لضمان 

 .ستثماريرأسمال أو ملكية المشروع الٳ

 نالذي وضعته المؤسسة بيَ النموذجي ستثمارن عقد ضمان الٳٳ، فلما سبق ذكرهو توضيحا 

بالنسبة لكل خطر من المخاطر حساب مبلغ التعويض  كيفياتالمادة عشرين منه بموجب 

 .الصالحة للضمان لدى المؤسسة
                                                             

1
 .المؤسسة أعدتهالذي  النموذجي ستثمارمن عقد ضمان الٳ 11دة لماانظر ا -

2
 .199.ستثمار، مرجع سابق، صعقد ضمان الٳ: هشام خالد -
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 التأميم خطر المصادرة وبالنسبة ل -

تخاذ ٳ"  ׃فت المادة الخامسة في فقرتها الأولى من عقد الضمان هذا الخطر بقولها هوعرّ

       التأميم  السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات كالمصادرة و

آخر إذا كان أي إجراء  ستيلاء الجبري والٳ نزع الملكية و فرض الحراسة الإدارية و و

يقصد  ستثماره المؤمن عليه، ولمؤمن له من حقوقه الجوهرية على ٳمؤداه حرمان ا

  :بالحقوق الجوهرية في تطبيق هذا الحكم

 ؛ستثمار أو عوائدهقه في استلام مستحقاته من أصل الٳح -أ

 ؛حقه في التصرف فيما يملكه في المشروع المستفيد -ب

ستثمار أو القطر المضيف على ما ٳستلمه من أصل الٳالفعلية في حقه في السيطرة  -ج

 ؛عوائده

  .ستغلال جزء أساسي من ممتلكاتهحقه في ٳستعمال أو ٳ -د

تحدد قيمة الأضرار التي تتخذ أساسا للتعويض عن أي من المخاطر المشار إليها في البنود 

 ."وقع بشأنه الخطرستثمار أو الجزء الذي على أساس القيمة الدفترية للٳ( د)و ( ب)و ( أ)

 ، حددت قيمة الأضرار بقيمة تلك المبالغ (ج)في شأن الخطر المنصوص عليه في البند  و

أما إذا . المشروع المستفيد المؤمن عليهمؤمن له هو المالك لكل رأسمال ذلك إذا كان ال و

حددت  ، فقدكان المؤمن له مالكا لحصة أو أسهم في المشروع المستفيد مؤمن عليها

المؤمن عليها  الأضرار بحصة من المبالغ التي لحقها الخطر تعادل نسبة الحصة أو الأسهم

                                          .إلى رأسمال المشروع المستفيد

 التحويل بالنسبة لخطر عدم -

تثمار سن المادة الخامسة من عقد ضمان الٳورد تعريف هذا الخطر في الفقرة الثانية م

تخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة ٳ"  ׃بقولها هوالنموذجي 

إجراءات جديدة تقيد بصفة جوهرية من قدرة المؤمن له على تحويل ما تلقاه من المشروع 

إلى الخارج، بشرط أن يكون ذلك التحويل  -العوائد  مثل الأصل و -المستفيد من مبالغ 

يشمل ذلك الرفض أو  عقد التأمين الماثل وفقا لنظم الصرف السائدة، ومتاحا عند إبرام 

من العقد، كما يلحق به أيضا فرض السادسة التأخير بما يتجاوز المدد المحددة في المادة 
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السلطات العامة خلال الفترة المذكورة في المادة سالفة الذكر سعر صرف تمييزي يقل عن 

ذلك أيا كان الإجراء المتخذ سواء كان  و. أة الخطر٪ من سعر الصرف المعني يوم نش77

يشمل ما يتلقاه المشروع المستفيد مقابل  و. قانونا أو مرسوما أو لائحة أو مجرد قرار إداري

الشاملة  لا يشمل أية مبالغ يتسلمها المؤمن له نتيجة التصفية الإدارة المستحق للمؤمن له و

                                    .        أو الجزئية للمشروع المستفيد

ذلك إذا كان المؤمن له المالك  يتم حساب التعويض على أساس قيمة النقد غير المحول و

لكل رأسمال المشروع المستفيد المؤمن عليه، أما إذا كان المؤمن له مالكا لحصة أو أسهم 

التي لحقها الخطر  في المشروع المستفيد مؤمن عليها حددت الأضرار بحصة من المبالغ

  ." تعادل نسبة الحصة أو الأسهم المؤمن عليها إلى رأسمال المشروع المستفيد

 ستثماربالنسبة لخطر الإخلال بعقد الٳ -

من عقد ضمان  ورد في الفقرة الثالثة من المادة الخامسةخطر الإخلال بالعقد أما تعريف 

 مقدرة المؤمن له على تنفيذ حكم أو قرارالخسارة الناتجة عن عدم "  :ستثمار بقولها هوالٳ

 :تحكيمي صادر لصالحه ضد القطر المضيف بشرط

يتعلق بإخلال أو فسخ حكومة القطر  أن يكون الحكم صادر لسداد مبالغ مالية محددة و -أ

بين  المبرم بينها و المضيف بالتزامات تعاقدية واردة في عقد يتعلق بالمشروع المستفيد و

 ؛ممثلا عن المؤمن لهأو المشروع المستفيد بصفته المؤمن له 

القيام بالمجهودات اللازمة المعقولة لتنفيذ  أن يستنفذ المؤمن له كافة الوسائل المتاحة و -ب

 ؛نتظار المحددة من تاريخ صدور الحكمذلك خلال فترة الٳ الحكم الصادر و

المؤمن   أن ينطوي عدم تنفيذ الحكم من جانب حكومة القطر المضيف على تمييز ضد  -ج

 ." له

يتم حساب التعويض على أساس حصة المؤمن له من المبلغ المحكوم به في الحكم القضائي 

مؤمن له تعويضا مؤقتا لا و يجوز للمؤسسة وفقا لتقديرها أن تؤدي لل .أو القرار التحكيمي

              :ذلك بالشروط التالية ٪ من قيمة الحد الجاري للتأمين و11 ىأقصحد يتجاوز ك

 عدم حصول المؤمن له على حكم قضائي أو قرار تحكيمي لمدة تتجاوز المدة المعقولة (أ

بسبب إخلالها أو فسخها بالتزامات تعاقدية  الدولة المضيفةللفصل في النزاع ضد  اللازمة
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بين المؤمن له أو المشروع  المبرم بينها و المستفيد و واردة في عقد يتعلق بالمشروع

 ؛المستفيد بصفته ممثلا عن المؤمن له

 أن يتقدم المؤمن له بطلب للحصول على التعويض المؤقت بعد نهاية المدة الواردة في (ب

 ؛التي تحددها المؤسسة أعلاه و(  أ ) الفقرة

قيته باستلام التعويض المؤقت بناء على أن يقدم المؤمن له ما تطلبه المؤسسة لتأكيد أح (ج

  ؛موقف الإجراءات القضائية أو التحكيمية

أن يقدم المؤمن له للمؤسسة كفالة مالية غير قابلة للرجوع صادرة عن جهة مقبولة  (د

رد التعويض المؤقت كاملا للمؤسسة في حالة  - :للمؤسسة تتعهد فيه تلك الجهة ما يلي

ذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ  المؤمن له، وصدور الحكم لغير صالح 

 ؛صدور الحكم

إذا حدد الحكم لصالح المؤمن له لكن بقيمة أقل من التعويض المؤقت المدفوع، يتم رد  -

ذلك خلال مدة لا تتجاوز  بين المبلغ الصادر بالحكم، و الفرق بين قيمة التعويض المؤقت و

 ؛دور الحكمشهراً واحداً من تاريخ ص

إذا قامت حكومة القطر المضيف بتعويض المؤمن له وفقا للحكم الصادر من الجهة  -

القضائية أو التحكيمية، يتم رد التعويض المؤقت في حدود قيمة التعويض المدفوع من 

من تاريخ قيام الحكومة لال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً ذلك خ حكومة القطر المضيف، و

 .بدفع التعويض

 ضطرابات الأهليةلخطر الحرب و الٳبالنسبة  -

           خطر الحرب  في فقرتها الرابعة ستثمارمن عقد ضمان الٳالمادة الخامسة  فتعرّ

كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبية أو عن "  :بقولها هو ضطرابات الأهليةالٳ و

كذلك  و امباشرتتعرض له الأصول المادية للمشروع المستفيد تعرضا  القطر المضيف

أعمال العنف ذات الطابع  الفتن و نقلابات والٳ ضطرابات الأهلية العامة كالثورات والٳ

لا تعتبر من الأصول المادية الأحجار الكريمة، السبائك،  و .العام التي يكون لها نفس الأثر

       الحلي، الأعمال الفنية، النقود، الوثائق أو المستندات، الحسابات أو الأوراق التجارية 

                                                   ." المالية، النقود أو ما شابة ذلك و
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 :قل القيم التاليةأيتم حساب التعويض على أساس 

قيمة التكاليف المعقولة لإصلاح أو إبدال الأصول التي أصابها الضرر بعد حدوثه  -أ

 .مباشرة

  .التكلفة الأصلية للأصول -ب

 .السعر المعقول للأصول في السوق -ج

 .الحد الجاري للتأمين -د

لحقها الخطر ل يتم حساب التعويض على أساس حصة من المبالغ التي افي جميع الأحو و

 .تعادل نسبة حصة المؤمن له المشمولة بالتأمين إلى مجموع ما يملكه في المشروع المستفيد

تلتزم المؤسسة بالتعويض عن أية أضرار ناجمة عن المخاطر المشمولة بالتأمين إذا لم و لا 

أن لا يزيد التعويض الذي  و يجب .٪ من الحد الجاري للتأمين2جاوز مبلغ التعويض تي

ؤدى إلى المؤمن له على القيمة التي تمثلها الحوالات التي قدمها إلى المؤسسة خالية من أية ي

 إلى أعباء أو حقوق للغير أو أية معوقات أخرى بخلاف تلك المتعلقة بالمخاطر التي أدى

                                                                             .هذا من جهة ،التعويض عنها

و من جهة أخرى يجب ألا يزيد مبلغ التعويض عن قيمة الخسارة الفعلية التي لحقت 

 تفاقية المؤسسة في فقرتيها الثالثة ٳا الصدد جاء في المادة عشرين من في هذ و ،بالمستثمر

لا يجوز أن يزيد المبلغ المؤمن عليه في أي عملية   -"  :الرابعة على التوالي ما يلي و

في حالة  ٪11الحد إلى  و الاحتياطي و يرفع هذا س المالرأمن  ٪21واحدة عن 

متع بأولوية خاصة وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من ـي تتـثمارات التــستالٳ

.تفاقيةهذه الٳ
1
 

للمؤمن له على قيمة الخسارة التي لحقت به نتيجة لا يجوز أن يزيد التعويض المدفوع  -

       ". قلأيهما أ ،مينقق الخطر المؤمن ضده أو مبلغ التأمين المتفق عليه في مبلغ التألتح

                                                             
1

تعطي المؤسسة فيما تعقده من عمليات في الحدود التي تتفق        "  ׃من اتفاقية المؤسسة على 12فقرة  21تنص المادة  -

 ׃ستثمارات التاليةأولوية خاصة للٳ المؤمن لهم، و سلامة أوضاعها و الرغبة في خدمة

 ستثمارات الكفيلة بزيادة التعاون الاقتصادي بين الأقطار المتعاقدة و خاصة المشروعات العربية المشتركة              الٳ -

 قتصادي العربي؛ و المشروعات المحققة للتكامل الٳ

 ية لاقتصاد للدولة  المضيفة؛بناء الطاقات الإنتاجستثمارات التي يتبين للمؤسسة فاعليتها في الٳ -

 ".ستثمارات التي يعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملا أساسيا في تنفيذها الٳ -
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في المادة السادسة عشر منها أن الوكالة  ستثمارالدولية لضمان الٳ تفاقية الوكالةٳنصت  كما

تضع كافة الأحكام و الشروط في عقود الضمان و التي من شأنها أن تبين أن الوكالة لا تقوم 

  .بتغطية جميع الخسائر التي تلحق بالمستثمر

قد يتعذر على هيئة الضمان تحديد الأضرار الفعلية التي لحقت بالمستثمر و من جانب آخر، 

            إذا تعلق الأمر بخطر الحرب  روف السائدة في الدولة المضيفة خاصةنتيجة الظ

ضطرابات الداخلية مما قد يحول دون تحديدها بدقة لمبلغ التعويض الواجب أداؤه و الٳ

للمستثمر، ففي هذه الحالة تلجأ إلى التعويض المؤقت الذي تقوم بتقديره على أساس 

الظروف، و هذا التعويض يكون قابلا للمراجعة حتى تتمكن المعلومات المتاحة لها في تلك 

الهيئة من تعويض المستثمر تعويضا نهائيا و ذلك باسترداد أي مبلغ زائد عن المبلغ 

المستحق أو أداء أي مبلغ إضافي مستحق
1
إذا تبين للهيئة بعد أدائها  ،و مهما يكن من أمر .

لتزامات له أو إخلاله بالتزام من الٳقاقه ستحٳعويض للمستثمر تخلف شرط من شروط الت

التي يفرضها عليه عقد الضمان أو أنه تحصل على مبلغ تعويض يتجاوز ما يستحقه فعلا، 

فيحق للهيئة أن تطالبه برد مبلغ التعويض الذي تقاضاه بغير حق و ذلك دون الإخلال بحق 

عويض فإنها تلتزم في سترداد هيئة الضمان لمبلغ التٳو في حالة  .الهيئة في إنهاء العقد

المقابل بأن ترد للمستثمر كافة المبالغ و الحقوق التي تسلمتها منه و المتعلقة بالتعويض الذي 

تم استرداده
2

و إذا نشأ نزاع بين هيئة الضمان و المستثمر حول مسألة التعويض فيتم  ،

أما إذا لم  .معنيةتفاقية المنشئة للهيئة النزاع وفق القواعد التي حددتها الٳتسوية هذا ال

من  نه يمكن تحديد وقت المطالبةٳيتضمن عقد الضمان أي قواعد للمطالبة بالتعويض ف

متناع الدولة المضيفة عن تنفيذ قرار تحكيم أو حكم ٳلحظة وقوع الخطر أو من لحظة 

أي  تكون المطالبة بالتعويض مبكرة هذا لا يعني أن قضائي يحصل عليه المستثمر، إلا أن

لا أن تكون متأخرة  و ،تتأكد هيئة الضمان من صحة المطالبة و توافر شروطهاأن  قبل

.حتى لا تقلل من أهمية الضمان
3
 

 

                                                             
1

 .المؤسسة أعدتهالذي  النموذجي من عقد ضمان الٳستثمار 11المادة  -
2

 .المؤسسة أعدتهمن عقد ضمان الٳستثمار الذي  11المادة  -
3

 .112.ضمانات الٳستثمار في البلدان العربية، مرجع سابق، ص: ابراهيمعاطف  -



216 
 

 المبحث الثاني

ستثمارآليات تسوية منازعات الٳ   

على الرغم من كل الضمانات التي توفرها الدولة المضيفة للمستثمرين الأجانب من خلال 

ستثمار التي تبرمها مع دول تفاقيات الٳٳعقودهم معها أو من خلال تشريعاتها الداخلية أو 

لى نشوب ٳستثمارية قد يؤدي لا أن واقع الظروف العملية لتنفيذ المشاريع الٳٳأخرى، 

هذه المنازعات تتمتع بخصوصيات . تثمر الأجنبي و الدول المضيفةمنازعات بين المس

مستمدة من خصوصية العلاقة بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة الناجمة عن عدم 

التساوي في المراكز القانونية بين الطرفين
1

ن الحماية من خلال آليات تسوية ٳلذلك ف. 

تقل من حيث أهميتها عن الحماية من خلال منح  المنازعات التي توفرها الدولة المضيفة لا

آليات الضمان القانونية، بل إن هذه الأخيرة تستمد قيمتها من نوعية آليات و وسائل تسوية 

ستثماري لا يتأثر فقط المنازعات السائدة التي تسمح بها الدولة المضيفة، لأن المناخ الٳ

يتأثر كذلك بطرق و أساليب التسوية عند بالنظم و القواعد السائدة في الدولة المضيفة بل 

ختلاف المراكز ٳستثمار، خاصة و أن التسوية قد تكتنفها صعوبات جمة بسبب تنفيذ الٳ

القانونية لأطراف النزاع، إذ يكون أحدهما دولة ذات سيادة و لها الشخصية الدولية و الآخر 

.لا يتصف بهذه الصفة -سواء طبيعي أو معنوي  -شخص خاص 
2

                                   

و نظرا للحماية التي توفرها  ستثمارات الأجنبيةزائر كغيرها من الدول المضيفة للٳو الج

عند  ستثمار الدولية، فهي تحرصتفاقيات الٳالأجنبي بموجب النظام القانوني لٳللمستثمر 

ية في العقد المبرم حتفاظ ببعض سلطاتها السيادالٳعلى  تقريرها لوسائل تسوية للمنازعات

قتصادية الوطنية، قد يكون ذلك إما ر الأجنبي بشكل يراعي سياستها الٳبينها و بين المستثم

و تتم هذه التسوية عموما باللجوء إلى المفاوضات، حيث  شتراط التسوية الوديةٳ عن طريق

كما . مباشرتصال النزاع الذي طرأ بينهما عن طريق الٳيحاول الطرفان المتنازعان تسوية ال

قد تتم أيضا من خلال التوفيق، حيث يلجأ الطرفان المتنازعان إلى هيئة محايدة تتولى تحديد 

وقائع النزاع و اقتراح أسس لتسوية النزاع يمكن أن يرتضيها الطرفان، إلا أن قرار هيئة 

                                                             
1

 .22.، ص1111ستثمار في العقود الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت عقود الٳ: بشار الأسعد -
2

 .119.ضمانات الٳستثمار في البلدان العربية، مرجع سابق، ص: عاطف إبراهيم -
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و حماية  ولية المتعلقة بتشجيعالد تفاقياتأو قد تقوم الجزائر بتضمين الٳ .التوفيق غير ملزم

( المطلب الأول)ستثمار التي تبرمها بندا متعلقا بالتسوية القضائية لمنازعات الٳ ستثمارالٳ

بين  ستثمار التي قد تطرأ بينها وقضائها الوطني في حل منازعات الٳ أولوية ينص على

 ى إطلاقه إذإلا أن هذا الموقف لم تأخذه الجزائر عل .على القضاء الدولي المستمر الأجنبي

ستثمارية اللجوء إلى ا الٳختصاص قضائها الوطني في حل منازعاتهٳأنها أقرت إلى جانب 

سمح ، أين يُ(المطلب الثاني) عد أبرزها التحكيم التجاري الدوليالتي يُو  وسائل بديلة عنه،

                                                                                             .         للمستثمر الأجنبي باختيار الهيئة التي يرغب في عرض نزاعه مع الدولة الجزائرية عليها

 المطلب الأول

ستثمارالتسوية القضائية لمنازعات الٳ  

ختصاص أن يؤول هذا الأخير إلى الجهات القضائية الأصل في القواعد العامة التي تحكم الٳ

تفاقية التي تجمع الدولة المضيفة يوجد نص خاص في الٳالمختصة للدولة المضيفة، ما لم 

ستثمار الذي يجمع هذا الأخير بالدولة المضيفة، يقبل بدولة المستثمر الأجنبي أو في عقد الٳ

 .    بموجبه الطرفان اللجوء إلى وسيلة دولية لتسوية نزاعهما

 ستثمار الأجنبي أمام القضاء الدوليحل منازعات الٳ: الفرع الأول -

يفضل كل من المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة بأن تناط مهمة الفصل في المنازعات 

إلى إحدى الوسائل القضائية الدولية باعتبارها أكثر حيادية و استقلالية، كما أنها تلقى قبولا 

في ظل سعي هذه  واسعا من طرف المستثمرين و الدول المضيفة على حد سواء، خاصة

أهدافها التنموية على الصعيد  س المال الأجنبي بهدف تحقيقرأجذب  إلى الأخيرة

أن ضمان اللجوء إلى الوسائل القضائية  هاجتماعي، و إدراكا منقتصادي و السياسي و الٳالٳ

طمئنان لدى المستثمر الأجنبي ستثمار يخلق قدرا من الثقة و الٳدولية لتسوية منازعات الٳال

الوسائل  أهم تتمثل .ستثمار أمواله على إقليمهاٳكل دافعا لديه عند اتخاذه لقرار و يش

 ستثمار بين المستثمر الأجنبي اللجوء إليها لتسوية منازعات الٳ القضائية الدولية التي يمكن

، محكمة التحكيم (أولا) و الدولة المضيفة على وجه الخصوص في محكمة العدل الدولية

 (.ثالثا) ستثمار العربيةو محكمة الٳ ، (ثانيا) الدائمة
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 محكمة العدل الدولية: أولا -

من ميثاق  71تعد محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وفق المادة 

دة أطرافا في النظام الأساسي و تعتبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتح ،الأمم المتحدة

يتم انتخابهم  ،تتألف هذه المحكمة من خمسة عشر قاضيا يمثلون ثقافات قانونية متنوعة  .لها

فيما يتعلق  أما .على ترشيح مجلس الأمن و موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء

 الرابعة و الثلاثينن المادة ٳستثمار، فالعدل الدولية في حسم منازعات الٳباختصاص محكمة 

ختصاص المحكمة في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين ٳالأخيرة حصرت  من نظام هذه

        الدول، الأمر الذي يعني عدم منح المستثمر الأجنبي حق المثول أمام هذه المحكمة مباشرة، 

بي بعرض ختصاصها هو قيام دولة المستثمر الأجنٳالوحيدة لعقد  ن الوسيلةٳو بالتالي ف

ستنادا إلى مبدأ الحماية الدبلوماسية، حيث يعترف الفقه الدولي ٳة النزاع على هذه المحكم

مام القضاء الدولي بحق الدول في حماية مصالح رعاياها و بالتالي أهليتها في رفع دعوى أ

يعتبر نظام الحماية الدبلوماسية  إذعتداء على هذه الحقوق و المصالح، ٳفي حالة حصول 

لأضرار من قبل الدولة  لأجنبي في حالة تعرضهضمانا مهما لحماية حق المستثمر ا

ستثمارهالمضيفة لٳ
1
إلا أن مثل الضمان يكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للمستثمر الأجنبي،  .

  قبول تمثيله أمام هذه المحكمة، تتمتع بحرية مطلقة في  اجنسيته التي يحمل دولةالذلك أن 

قتصادية متباينةاعتبارات سياسية و او يتوقف قرارها على 
2

نتيجة تداخل المصالح بين  

فالثابت أن الحماية الدبلوماسية هي حق للدولة المعنية و ليست واجبا عليها، و أساس  .الدول

ذلك أن هذه الدولة قد ترى أنه من الملائم أن تباشر هذه الحماية ضد الدولة المضيفة المعنية 

أن ترى أنه من غير الملائم أن تستعمل حفاظا على حقوق مستثمرها المضرور، كما يمكن 

ستعمال هذا ٳن دولة جنسية المستثمر لها سلطة التقدير في ٳهذا الحق، و بعبارة أخرى ف

ذ لا توجد قاعدة قانونية تلزمها بذلكٳستعماله ٳالحق أو عدم 
3

، مما يجعل لجوء المستثمر 

ي سبيل تغيير هذا الوضع و ف. لى محكمة العدل الدولية أمرا غير ممكنٳالأجنبي مباشرة 

 كمة بتشكيل لجنة خاصة تتبع المح لى هذه المحكمة بتغيير نظامها سواءٳقتراحات ٳ وجهت

                                                             
1

 . 129.، ص2719المبادئ العامة للقانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة : رحانعبد العزيز محمد س -
2

 .112.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
3

 .79. ستثمارات العربية، مرجع سابق، صالحماية القانونية للٳ: هشام خالد -
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إلا أن هذه . ختصاص المحكمة ككلٳبتوسيع  ستثمار، أوو تختص بالفصل في منازعات الٳ

منازعات ة المقترحة بالفصل في جنختصاص لهذه اللالٳجد نفعا إذ أن منح قتراحات لم تُالٳ

   ،تفاق خاص بين الدولة المضيفة و بين دولة المستثمر الأجنبيٳستثمار يحتاج إلى عقد الٳ

و بالتالي يتعذر على هذا الأخير اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إلا عن طريق دولته أو 

ختصاص هذه المحكمة يعني تعديل نظامها ٳه على تفويض بذلك، كما أن توسيع بعد حصول

لا يمكن  أي أنه في كل الأحوال .يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدةسي و هو ما الأسا

اللجوء مباشرة إلى هذه المحكمة إلا عن طريق نظام الحماية  للمستثمر الأجنبي

.الدبلوماسية
1
 

 محكمة التحكيم الدائمة: ثانيا -

 مؤتمر عتمدهاٳتفاقية التسوية السلمية التي ٳ محكمة التحكيم الدائمة إلى يرجع تاريخ تأسيس

ؤتمر السلام الدولي الثاني الذي و كذا إلى م ،2977نعقد في لاهاي سنة ٳالسلام الدولي الذي 

أين تم تعديل النظام الأساسي لهذه المحكمة 2719نعقد في لاهاي سنة ٳ
2
دورها في  أما عن .

ج عن كونها هيئة ينتهي دورها بمجرد المحكمة لا تخرفهذه ، ستثماريةالٳ حل المنازعات

 .الفصل في النزاع المعروض عليها، إذ أنها لا تعتبر محكمة بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح

 لسنة تفاقية لاهايٳالمنازعات بين الدول الأطراف في تختص فقط بتسوية  كانت كما أنها

ى قواعد التوفيق و التحكيم عتماد علالتابع لها على الٳوافق المجلس الإداري لى أن ٳ .2719

و بالتالي أصبح  .لة ما و أحد أشخاص القانون الخاصلتسوية المنازعات التي تقوم بين دو

بإمكان هذه المحكمة أن تفصل في المنازعات إلي تنشأ بين الدولة المضيفة و المستثمر 

للجوء إلى با الأجنبي، إلا أن هذه الإمكانية لم تفسح المجال أمام كل المستثمرين الخواص

لمستثمر الأجنبي جنسيتها محكمة التحكيم الدائمة إذ ينبغي أن تكون الدولة التي يحمل ا

2719تفاقية لاهاي ٳطرف في 
3

ء أغلب مستثمري الدول النامية ، و هو ما تعذر معه لجو

 .هذه المحكمة إلى
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 .111 -112.مرجع سابق، ص:  دريد محمود السامرائي -
2

 . 111.مرجع سابق، ص: د محمود السامرائيدري  - 
3

  cpa.org-www.pca  :لكتروني الرسمي لمحكمة التحكيم الدائمةالٳ انظر الموقع - 

http://www.pca-cpa.org/
http://www.pca-cpa.org/
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 ستثمار العربيةمحكمة الٳ: ثالثا -

ستثمار رؤوس الأموال العربية تفاقية الموحدة لٳبموجب الٳستثمار العربية أنشئت محكمة الٳ

لأساسي من قبل الهيئة العربية ، و تم وضع نظامها ا2791 في الدول العربية لسنة

قرار المجلس بموجب  2772سنة  حتى تشكيلهالم يتم  بينما، 2791ستثمار سنة للٳ

في تسوية المنازعات الناشئة عن  هذه المحكمة تختص. لجامعة الدول العربية قتصاديالٳ

تفاقية المنشئة لهاتطبيق أحكام الٳ
1

أصبح بإمكان المستثمر العربي اللجوء إلى القضاء ، حيث 

كل منهما  ممادعواه أ نه لا يستطيع إقامةأ إلا المحكمة، أو إلى هذه للدولة المضيفة الوطني

تفاقية الموحدة لرؤوس الأموال في الدول من الٳ 12المادة  إلىستنادا ٳو ذلك في نفس الوقت 

2791العربية لسنة 
2
ستثمار العربية أحكاما نهائية الصادرة عن محكمة الٳ حكامالأتعتبر  .

تفاقية الموحدة لرؤوس في الدول العربية الأطراف في الٳ غير قابلة لأي طعن، و تنفذ

   أنه  إلا .حاكمها الوطنيةحكام الصادرة من محكم الأتأخذ  و 2791الأموال العربية لسنة 

حكام التي ن المحكمة تستطيع إعادة النظر في الأٳتفاقية فمن هذه الٳ 11ستنادا إلى المادة ٳو 

ية أو لإجراءات تفاقا جسيما لقاعدة أساسية في هذه الٳنتهاكٳتصدرها إذا ما تضمنت 

تطيع وقف تنفيذ حكمها إلى حين كتشاف وقائع جديدة، و بالتالي فإنها تسٳالتقاضي أو عند 

 .تفاقيةمن ذات الٳ 11نصت عليه المادة  لتماس إعادة النظر حسب ماٳالفصل في 

ص من جهة بالنظر ستثمار العربية، فإنها تختلق بالطبيعة القانونية لمحكمة الٳأما فيما يتع

لأموال العربية تفاقية الموحدة لرؤوس استثمارية الخاصة بتطبيق أحكام الٳفي المنازعات الٳ

ستشارية ٳئة باعتبارها هيئة قضائية، كما تختص من جهة أخرى باعتبارها هي 2791لسنة 

لى طلب إحدى الدول الأعضاء في ع شارية في المسائل القانونية بناءستبتقديم الآراء الٳ

امعة الدول العربية أو المجلس على طلب الأمين العام لج ، أو بناءتفاقية المذكورةالٳ

تفاقية من الٳ 11جتماعي لجامعة الدول العربية وفق ما تنص عليه المادة قتصادي و الٳالٳ

صاص المحكمة في حسم ختبالنسبة لاو  .2791الموحدة لرؤوس الأموال العربية لسنة 

                                                             
1

تطبيق هذه منازعات الناشئة عن تتم تسوية ال: " تفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية على أنمن الٳ 11تنص المادة  - 

 ".  ستثمار العربيةالتحكيم أو اللجوء ٳلى محكمة الٳ تفاقية عن طريق التوفيق أوالٳ
2

لى قضاء الدولة إللمستثمر العربي أن يلجأ : " تفاقية الموحدة لرؤوس الآموال العربية على أنمن الٳ 12تنص المادة  - 

ذا رفع إفي الأمور التي تدخل في اختصاص المحكمة على أنه ستثمار طبقا لقواعد الاختصاص فيها و ذلك التي يقع فيها الٳ

  ". حدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة الأخرىإالمستثمر العربي الدعوى أمام 
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وم بين المؤسسة ي المنازعات التي تقفنها تملك صلاحية النظر إستثمارية فالمنازعات الٳ

عين لنظام ضمانها فيما يتعلق ار و بين المستثمرين الخاضستثمالعربية لضمان الٳ

 لهذا فالمستثمر العربي يستطيع اللجوء مباشرة إلى .ستثمارات المضمونة لدى المؤسسةبالٳ

بصفته الشخصية في المنازعات التي تقوم بينه و بين الدولة ستثمار العربية محكمة الٳ

في حسم المنازعات المضيفة، الأمر الذي يعتبر تطورا ملموسا على المستوى العربي 

ستثمارية و منح المستثمر العربي الثقة اللازمة التي تجعله يقدم على توظيف أمواله في الٳ

 .  الدول العربية

  ىقضو الذي ، 1111أكتوبر  21أصدرت محكمة الٳستثمار العربية أول قرار لها بتاريخ 

              ستشارات الإداريةتنمية للٳ "دية المرفوعة من قبل الشركة السعو ،برفض الدعوى

 ،1112ضد الدولة التونسية و لجنة تنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط " و التسويقية

عن الأضرار  أمريكي مليون دولار 97التي طالبت بموجبها الشركة المدعية بتعويض قدره 

و كذا عدم  (الدولة التونسية) التي لحقتها نتيجة المخالفات التي ارتكبتها المدعى عليها

" تنمية " و تعود وقائع هذه الدعوى إلى قيام شركة. 2777 ٳلتزامها بالعقد المبرم بينهما سنة

    اعي و التلفزيوني كار حقوق البث الإذت، بهدف اح2777 قد مع الدولة التونسية سنةبالتعا

1112و الإعلامي و الإشهاري لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس 
1

غير أن . 

برام العقد بشهر واحد أن الحكومة التونسية متعاقدة منذ أربعة أشهر مع الشركة اكتشفت بعد ٳ

التونسية بموضوع العقد ذاته، على الرغم من وجود بند في مقدمة العقد ينص على الخطوط 

لم يسبق للدولة التونسية أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف "  :أنه

هذا الوضع أدى بالدولة التونسية إلى إلغاء العقد من جانب واحد، و هو ما اعتبرته . "كان

دارة و في هذا الٳطار صرح رئيس مجلس ٳ .لبنود العقد المبرم بينهما الشركة المدعية مخالفا

إن تجربتنا التي لا نرجو لغيرنا من المستثمرين أن يعاني مثلها تجعل من "  :الشركة المدعية

                                                             
1

ضد  ASTALDI S.P.Aو  LESI S.P.Aبين  ARB/1/1تعليق على القضية رقم قضية رقم : لطفي الشاذلي -

 .911.، ص1117الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مجلة التحكيم، العدد الثالث 
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ستثمار في الدول العربية مخاطرة في ظل عدم الإنصاف الذي يواجهه المستثمرون الٳ

".ستثمار في العالم العربي ٳعادة النظر في الٳء المستثمرين العرب، و على هؤلا
1
 

 ثمار الأجنبي أمام القضاء الوطنيستحل منازعات الٳ: الفرع الثاني -

ستثمار بين الجزائر و المستثمر الأجنبي مسألة البند المتعلق بتسوية منازعات الٳعد نطاق يُ

المتعلقة بتشجيع و حماية تفاقيات الدولية تحديد مدى الحماية التي يمكن للٳ هامة في

ستثمار، لكن مسألة إدراج بند يحيل طرف الخاص في العلاقة العقدية للٳتوفيرها لل ستثمارالٳ

ستثمار، يجعل من غير الجزائرية دون غيرها ضمن عقد الٳ على القضاء الوطني للدولة

تثمار مع دولة ساتها الدولية للٳتفاقيٳد التحكيم الدولي الذي أقرته في الواضح إذا كان بن

دولة الجزائرية على طالما أنه وافق في عقده مع ال ،المستثمر الأجنبي متاحا لهذا الأخير

تفاقية الدوليةستفادة من أحكام هذه الٳالتخلي عن الٳ
2

ختصاص ٳضمنيا بموافقته على  

             .                                                                   القضاء الوطني

سنة ستثمار لدولي لتسوية منازعات الٳو في قضية فريدة من نوعها صدرت عن المركز ا

ختصاصها على أساس أن المسائل ٳكمة التحكيم التابعة للمركز على فيها مح ، أكدت1111

سمت مسبقا أمام التحكيم الداخلي للدولة المضيفة هي مسائل عقدية تختلف رضت و حُالتي عُ

خلال الدولة المضيفة ليس بعقد دعاء بإو التي تتعلق بالٳالمعروضة أمامها، عن تلك 

برمتها مع ستثمار التي أتفاقية الثنائية للٳلتزاماتها الدولية الواردة في الٳستثمار و لكن باالٳ

هو ما قضى به من تعويض  الحكم التحكيمي هذا و أهم ما جاء به .دولة المستثمر الأجنبي

اقية الثنائية لتشجيع و حماية تفولة المضيفة بالٳالأدبي نتيجة إخلال الدعن الضرر 

ستثمارالٳ
3

فق مع الدولة المضيفة تار الأجنبي في قضية الحال كان قد ، رغم أن المستثم

                                                             
1

التونسية، جريدة الشرق الأوسط محكمة الٳستثمار العربية ترفض دعوى شركة سعودية ضد الحكومة : محمد الشمري - 

 www.aawsat.com . 7112، عدد1111أكتوبر  21ربعاء لكترونية، الأالٳ
2

العقود الحكومية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة        : ستثمار الدوليةكتاد المتعلقة بقضايا اتفاقات الٳسلسلة دراسات الأون -

 .11.، ص1111و التنمية، نيويورك و جنيف 
3

ضد اليمن، تعليق محمد عبد  Desert Line Projectsالمقامة من طرف شركة العُمانية  ARB/29/11قضية رقم - 

العدد الثاني أفريل  ،العربية لأول مرة أمام الٳكسيد، مجلة التحكيم -منازعات الٳستثمار العربية : الرؤوف تحت عنوان

 .191-192.، ص1117

http://www.aawsat.com/
http://www.aawsat.com/
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الداخلية، و أنه  على تسوية النزاع وفق طرق التسوية الذي أبرمه معها ستثمارضمن عقد الٳ

 .                                                                  حكم تحكيمي داخلي من الدولة المضيفةستفاد من ٳبالفعل كان قد 

تفاق بين المستثمر الأجنبي و الدولة ٳمر كذلك، أي أنه بالرغم من وجود فإذا كان الأ

ون المضيفة على أن تتم إحالة أي نزاع بينهما على القضاء الوطني لهذه الأخيرة، فيك

تفاقية التحكيم الدولي وفق ما جاء في الٳستفادة من أحكام للمستثمر الأجنبي الحق من الٳ

جتهادات التحكيمية الحديثة بين الدولة المضيفة، خاصة مع الٳ الثنائية  المبرمة بين دولته و

ختصاص هذا ٳستثمار التي أخذت في التوسيع من نطاق لتسوية منازعات الٳ للمركز الدولي

ستثمار خاصة مع لٳنجد أن دور القضاء الوطني في تسوية منازعات ا و من ثم. يرالأخ

تجاه الذي التحكيم الدولي، و هو ما يعكس الٳوجود طرف أجنبي بها بدأ في التراجع لصالح 

بعد أن كانت تصر فانتهجته الجزائر في محاولة منها لمواكبة التطورات في هذا المجال، 

بالجانب  ستثمار على قضائها الوطني لأسباب تتعلقمنازعات الٳي وقت سابق على إحالة ف

ستبعد قد أصبحت حاليا تف، (أولا)ستنفاذ طرق التقاضي الداخلية ٳعمالا لمبدأ ٳ السيادي لها

الأولوية في تسوية منازعاتها  أو على الأقل لا تمنحه خيار اللجوء للقضاء الوطني

 . (ثانيا) ستثماريةالٳ

 نفاذ طرق التقاضي الداخليةستٳدأ مب: أولا -

إلى  ستنفاذ طرق التقاضي الداخلية قبل لجوء المستثمر الأجنبيٳنص المشرع على ضرورة 

المتعلق ( 11-12)فقد جاء في المادة السابعة عشر من الأمر الهيئات القضائية الدولية، 

أنه بإمكان المستثمر الأجنبي اللجوء إلى التحكيم بعد عرض نزاعه على  رستثمابتطوير الٳ

ستنفاذ طرق التقاضي الداخلية في ٳكما تم التأكيد على مبدأ . الجهات القضائية المختصة

      ستثمار التي أبرمتها الجزائر،ائية المتعلقة بتشجيع و حماية الٳتفاقيات الثنالعديد من الٳ

 : و منها

 29ستثمارات المبرمة في الترقية و الحماية المتبادلة للٳ يطالية حولية الجزائرية الٳاقتفالٳ -

منها علـى أنه إذا لم يسو ( أ ) التي نصت في المادة الثامنة الفقرة الثانية  ،2772ماي 

ضي المختصة في الدولة التي تم الخلاف بتراضي الطرفين يرفع النزاع إلى جهات التقا

                                             ؛ستثماردولي لحل المنازعات المتعلقة بالٳالمركز ال إلى إقليمها، أوستثمار على الٳ
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 21ستثمار المبرمة في التشجيع و الحماية المتبادلين للٳتفاقية الجزائرية الفرنسية حول الٳ -

على أنه إذا لم تكن تسوية  هامن الثانية الفقرةنصت في المادة الثانية في  التي، 2771فيفري 

الخلاف بتراضي الطرفين ممكنة في ظرف ستة أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في 

نه يمكن أن يرفع بطلب من المواطن أو الشركة إما إلى الهيئة القضائية المختصة ٳالنزاع، ف

ازعات المتعلقة المنفي دولة الطرف المتعاقد المعني بالنزاع، أو إلى المركز الدولي لحل 

                                                        ؛ستثماراتبالٳ

 ستثمارات المبرمة فيبالتشجيع و الحماية المتبادلة للٳرومانيا المتعلقة  و تفاقية الجزائرٳ -

ستنفاذ طرق التقاضي الداخلية من خلال تقريرها ٳ، نصت كذلك على مبدأ 2779جوان  19

الأولى من  التوصل إلى تسوية ودية قبل إحالة النزاع على التحكيم بموجب الفقرة لضرورة

ختصاص سوية القضائية التي يؤول فيها الٳتفاقية، مع الإبقاء على التالمادة السابعة من الٳ

                                                       .                                  ستثمار فوق إقليمهتصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الٳللمحكمة المخ

تفاقيات في أنها أعطت لأطراف النزاع سلطة إحالة أي خلاف يثور بينهما تشترك هذه الٳ

ستثمار فوق إقليمه أي إلى الدولة نجاز الٳٳالمختصة للطرف المتعاقد الذي تم إلى المحكمة 

ا لم ستثمار أو إلى تحكيم خاص إذنازعات الٳمالمضيفة، أو إلى المركز الدولي لتسوية 

ختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات ٳنعقاد ٳتتوفر في طرفي النزاع شروط 

للنظر في المنازعات  الدولي ختصاص المركزمما يعني عدم إعطائها الأولوية لٳ. ستثمارالٳ

عتبار أن الإحالة إلى ٳثمار، و هو ما نستشفه ضمنيا على ستتفاقيات الٳٳالتي تترتب على 

المركز ترد دائما بعد ذكر الإحالة إلى الهيئة القضائية المختصة للدولة المضيفة، و إن كان 

.ختيار بينهماللأطراف السلطة التقديرية في الٳ يبدو من ناحية الصياغة أن
1

                                                                                       

نتهجته أغلب الدول النامية على أساس أن ٳتخذته الجزائر موقفا ٳهذا الموقف الذي يمثل 

ختصاص قضائها بكل نزاع يتعلق ٳالموارد الطبيعية تخول لها سلطة سيادتها على 

     لما هو مقرر في المواثيق الدولية،  استثمار الأجنبي، كما أن هذا الشرط جاء مطابقبالٳ

 ذلك مـا جاء في الفــقرة الثانية من المادة الثانيــة من ميثاق الحقوق و الواجبات و من

عندما تثير مسألة التعويض خلافا، يتم حل هذا الخلاف : " للدول، بقولها قتصاديةالٳ
                                                             

1
المركز الدولي ستثمارات الأجنبية في الجزائر على ضوء نظام تحكيم تطور الٳ: اني بن علي، نعيمي فوزيبن سهلة ث -

 .12-11.ص الجزائر، ،1119إدارة، المجلد الأول، العدد الثاني لسنة  مجلة ستثمار،لتسوية منازعات الٳ
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استنفاذ طرق التقاضي ف "....بمقتضى القانون الوطني للدولة المؤممة و عن طريق محاكمها

لأنها تؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص المقيمين على ورية عملية ضر الداخلية

الدولة المضيفة دون تمييز بينهم على أساس جنسياتهم أو مراكزهم القانونية كأجانب أو 

للمستثمر  الممنوحة وطنيين، إذ لا يجوز للمستثمر الأجنبي المطالبة بحقوق أكثر من تلك

 .الوطني

 ستنفاذ طرق التقاضي الداخليةٳدأ عن مب تراجع الجزائر: ثانيا -

ارية مع المستثمر الأجنبي ستثمتسوية منازعاتها الٳ عندالأولوية  تقرير الجزائر إعطاءن ٳ

ستبعاده،  اتفاق على  يعني أنه مبدأ مطلق لا يمكن الٳستنفاذ طرق التقاضي الداخلية لاٳلمبدأ 

 بتشجيع  تفاقيات الثنائية المتعلقةد من الٳقررت هذا المبدأ في العديبالرغم من أن الجزائر ف

ستبعاده في العديد من ٳتفاق على ي أبرمتها، إلا أنها قامت بالٳستثمار التالٳ و حماية

بتاريخ اللكسمبورغي  -تحاد البلجيكيتفاقية التي أبرمتها مع الٳتفاقيات المماثلة، و منها الٳالٳ

يعطي كل : " الفقرة الثانية منها على أن ، حيث جاء في المادة التاسعة2772فريل أ 12

ضمن هذه الموافقة طرف متعاقد الموافقة المسبقة على أن يحال كل خلاف للتحكيم، و تت

  ".                                                                      ستنفاذ اللجوء إلى الطعن الإداري  و القضائي الداخليينٳالتخلي عن شرط 

تفاقية ستثمار قد تأكد في الٳطني كوسيلة لحل منازعات الٳستبعاد القضاء الوٳإلا أن 

 11ستثمارات المبرمة في بالترقية و الحماية المتبادلة للٳسبانية المتعلقة الجزائرية الٳ

ستثمار كجهة مختصة بالفصل في منازعات الٳ، بعدم ذكرها للقضاء الوطني 2771ديسمبر 

   ستثمار لمركز الدولي لتسوية منازعات الٳختيار بين تحكيم االأطراف حرية الٳو إعطاء 

   .تفاقيةهذه الٳ و التحكيم الخاص، و هذا بموجب الفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من

 للتطبيق قابلا الداخلية التقاضيطرق  ستنفاذٳ مبدأ كان إذا ما حولو هو ما يدفعنا للتساؤل 

 المضيفة ؟ بالدولة الأجنبي المستثمر يربط للتحكيم تفاقٳ ودوج حالة في

 يعد لا الداخلية الأجنبي لطرق التقاضي المستثمر ستنفاذٳ بضرورة يقضي الذي الشرط إن

 مجال من تحد متعددة اقيود ثمة أن الدولي العمل من المستفادأن  ، إذالمطلقة من المبادئ

 تتسم قضائيا جهازا تملك لا المضيفة الدولة كانت إذا الشرط هذا لإعمال فلا أهمية تطبيقه
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الفعالية و بالسرعة إجراءاته
1

 إلى سببه في يرجع الذي الداخلية التقاضي إجراءات ؤفبط. 

 الشيء القاضي، على المعروضة القضايا تراكم نتيجة بالعمل مثقلة المعنية الدولة محاكم أن

 تبدو كما .حسمها في السرعة تتطلب التي ستثمارالٳ منازعات طبيعة مع لا يتناسب الذي

 غير الداخلية إلى الوسائل اللجوء فيها يكون التي الحالات في أيضاالمبدأ  هذا ستبعادٳ أهمية

 هو الأجنبي للمستثمر الأضرار سببت التي الدولة تشريع كان لوف .،العملية الناحية من مجد

 يلجأ أن المستثمر لهذا يمكن التي الإدارية الداخلية و القضائية الوسائل تحديد في المرجع

عادلة و كافية الوسائل هذه تكون الأحوال أن جميع في يشترط فإنه بحقوقه، للمطالبة إليها
2

 .

 التي الأخيرة هذه فعلى على الدولة، العادلة و الكافية الوسائل هذه وجود إثبات عبء يقع و

 على الدليل تقيم أن الوسائل الداخلية ستنفاذٳ لعدم الدعوى قبول بعدم المحكم أمام ستدفع

 نزع قرار في مشروعية للطعن داخلية وسائل وجود عدم تبين فإذا ،الوسائل هذه وجود

 الأجنبي يجوز للمستثمر فإنه عادلة، غير أو كافية غير الوسائل هذه كانت أو مثلا، الملكية

ستثمارالدولي لتسوية منازعات الٳ المركز تحكيم إلى مباشرة يلجأ أن
3

 العكس على لكن. 

 المستثمر يستنفذ أن يتعين فإنه أدائه طريقة أو مبلغ التعويض حول النزاع ثار إذا ذلك من

ستبعاد هذا المبدأ ٳن ضرورة ٳمن جانب آخر، ف و .الداخلية الأجنبي طرق الطعن الداخلية

 في فيها دولته طرف تكون التي الدعاوى تجاهٳ الوطني القضاء حياد في الشكيفرضه 

 يمكنهم لاف موضوعيتهم بلغت مهما المضيفة الدولة قضاة أن ذلك، أجنبي طرف مواجهة

 التي للدولة الوطني قتصادلأمر بالٳا يتعلق حينما خاصة و دولهم نظر وجهة من التخلص

 الهيئة أو الوطنية المحاكم على يحظر قد الداخلي القانون أن إلى بالإضافة هذا .إليها ينتمون

 فيها تتوافر لا ربما أو الدولة، أعمال و لتصرفات التعرض النزاع في الفصل ليهاٳ المناط

 تتضمنها التي المعقدة و الدقيقة القانونية و الفنية المواضيع في اللازمة للنظر الكفاءة

 منيجعل  ستثمارللٳ المضيفة الدولة إلى الوطني القاضي انتماء كما أن ستثمار،الٳ منازعات

.الوقت نفسه في حكما و خصما الأخيرة هذه
4

                                                                           

                                                             
1

ستثمار، مجلة الدراسات القانونية، العدد السابع، جويلية للجوء إلى التحكيم في منازعات الٳا: إبراهيم حمدأاهيم إبر -

 . 211.ص كلية الحقوق، جامعة بيروت، ،1112
2

 .217.، ص1112الحماية الدولية للمال الأجنبي، الدار الجامعية، بيروت : هشام علي صادق -
3

 .191.، ص1111ستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة ية الإجرائية للٳالحما: مصطفى خالد مصطفى -
4

 .129.مرجع سابق، ص: دريد محمود السامرائي -
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عتمدتها ٳالتي  ستبعاد مبدأ استنفاذ طرق التقاضي الداخليةٳتفاق على تعززت إمكانية الٳ

ستثمار، المتعلق بتطوير الٳ( 11-12)بما ورد في الأمر  ستثماريةالجزائر في سياستها الٳ

يخضع كل خلاف بين المستثمر : " بموجـب المادة السـابعـة عشر منه، التي جاء فيها أنه

الدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية  الأجنبي و

تفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ٳة وجود المختصة، إلا في حالضده، للجهات القضائية 

تفاق خاص ينص ٳلحة و التحكيم، أو في حالة وجود أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصا

 ".                تفاق بناء على تحكيم خاصٳو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى على بند تسوية أ

تفاقية ثنائية ٳاضي الداخلية يتم في حالة وجود ستنفاذ طرق التقٳدأ ستبعاد مبٳن ٳو بالتالي ف

 تفاق خاص بينها و بين المستثمرٳفيها، أو بوجود  اكون الجزائر طرفأو متعددة الأطراف ت

  .ستثماروسيلة من وسائل تسوية منازعات الٳستبعاد القضاء الوطني كٳالأجنبي يتضمن 

 المطلب الثاني

ستثمارالتسوية التحكيمية لمنازعات الٳ  

ختصاص بحسم المنازعات للقضاء الوطني للدولة المضيفة الٳرغم أن الأصل هو أن يؤول 

 دراكٳ، إلا أن هذا لم يمنع الدول بما فيها الدول النامية من التي تكون طرفا فيها ستثماريةالٳ

ي في ستثمار ترقى إلى ثقة المستثمر الأجنبوسيلة قانونية لتسوية منازعات الٳأهمية وجود 

ن أنه يمكن القول بأعلى الرغم من تعدد هذه الوسائل إلا و . تعامله مع الدولة المضيفة

ستثمار على نحو يمكن معه القول زعات الٳلتسوية منا الفضلى الوسيلة أصبح يمثلالتحكيم 

نه أن يحيل المنازعات الناجمة أتفاق تحكيم من شن عقود الٳستثمار أصبحت لا تتم بغير ٳأب

                                                      .دون القضاء الوطني التحكيم نظام العقود إلى عن هذه

فض المنازعات المتعلقة يلجأ إلى القضاء الوطني ل يمكنه أنمعلوم أن المستثمر الأجنبي 

الدولة بينه و بين ختلاف المركز القانوني ٳلكنه يخشى الصعوبات المترتبة عن  باستثماره

بل  .ذ أن أحدهما دولة ذات سيادة و الآخر شخص تابع للقانون الخاصٳ الطرف في النزاع،

و أبدى بعض المستثمرين تخوفاتهم من المحاكم الوطنية لجهلهم إجراءات التقاضي أمامها،         

و لخشيتهم من تأثر القاضي الوطني بالإيديولوجية السائدة في الدول المضيفة و تحيزه 

مصلحة دولته، كما قد يعتقد المستثمر الأجنبي أن قضاء الدولة المضيفة غير كفء للنظر ل
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لا في المسائل التقنية و القانونية الكثيرة التعقيد، أو يرى أن قانون الدولة المضيفة متخلفا 

ستثماريةيتلاءم و متطلبات المعاملة الٳ
1

 ا لا توفرهـو مــو هالتي أصبحت تتميز بالسرعة  

الداخلية هات القضائيةالج
2
الأسباب أدت إلى تفضيل المستثمر الأجنبي التحكيم  هذهو كل  .

 .                                  ستثمار على القضاء الوطني للدولة المضيفةدولي لفض المنازعات المتعلقة بالٳال

خص وسائل ثمار خاصة فيما يستعلى مواكبة التطورات في مجال الٳ و حرصا من الجزائر

على ضمانها لأسلوب التحكيم الدولي للمستثمر الأجنبي إذا ما من جهتها ، أعربت حمايته

و تعهدها بتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية  ستثمارأي نزاع بينهما في إطار علاقة الٳطرأ 

حماية المتعلقة بتشجيع و تفاقياتها الثنائية ٳفي العديد من  هأكدت، و هو ما قليمهاٳعلى 

الإحالة  تكون هذهتحكيمي لهيئة ما، و في أغلب الأحيان عند إحالتها إلى نظام  ستثمارالٳ

الذي تحكمه ( الفرع الأول)ستثمار للمركز الدولي لتسوية منازعات الٳعلى نظام التحكيم 

          الدول و رعايا  ستثمارات بينة بتسوية المنازعات المتعلقة بالٳتفاقية الخاصالٳ

 بواشنطن، و التي صادقت عليها الجزائر سنة 2711مارس  29دول الأخرى الموقعة في ال

 2771
3
2719تفاقية نيويورك لسنة ٳلى جانب مصادقتها على ٳ .

4
عتراف المتعلقة بالٳ 

قليمها ٳبقرارات التحكيم الدولية و تنفيذها كدليل على قبولها لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية على 

               (.الثانيالفرع )

 ستثمارالدولي لتسوية منازعات الٳخصوصية التحكيم وفق نظام المركز : الفرع الأول -

يعد تخلي الدول عن أولويتها في نظر المنازعات التي قد تطرأ بينها و بين المستثمر 

خطوة  ستثمار،الأجنبي لصالح التحكيم الدولي وفق نظام المركز الدولي لتسوية منازعات الٳ

                                                             
1

 .121-121.ستثمارات الدولية، مرجع سابق، صالٳ: العزيزقادري عبد  -
2

كل ما يعرض على التحكيم يستنفذ أن أن كل ما يعرض على القضاء يستنفذ  وقتا و تكاليف كبيرة، و ب لا يمكن التسليم -

و المال مما قد لا وقتا و تكاليف أقل، إذ أن الواقع العملي يقدم العديد من حالات التحكيم التي استنفذت كثيرا من الوقت 

أن التحكيم في قضية أرامكو بين السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية : يستنفذ القضاء الوطني مثله، و من أمثلة ذلك

استلزم إجراءات طويلة مليئة بالعقبات سواء في تعيين المحكمين و المحكم الثالث و تحديد مكان التحكيم، كما أنفقت في هذه 

كبيرة سواء تلك الخاصة بمصاريف هيئات الخبراء، المستشارين، المحامين، و الإداريين، و يكفي أن نوضح القضية مبالغ 

 .2719أوت  19و لم يفصل فيها إلا في   2711بأن إجراءات التحكيم في هذه القضية قد بدأت سنة 

 .111.مرجع سابق، ص: ،  دريد محمود السامرائيانظر
3

 .، مرجع سابق2711متضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية واشنطن لسنة  (111-71)مرسوم رئاسي رقم  -
4

 2719، متضمن ٳنضمام الجزائر بتحفظ ٳلى اتفاقية نيويورك لسنة 2799نوفمبر  11مؤرخ في ( 111-99)مرسوم رقم  -

 .2177.و الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها، جريدة رسمية ص
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ستثمارات الأجنبية عبر طمأنة المستثمر الأجنبي أنه سيوظف أمواله في مهمة نحو جذب الٳ

 .ستثماري لا يتأثر بالعوامل السياسية عند تحديد كيفية تسوية هذه المنازعاتٳمناخ 

 ستثمارالمركز الدولي لتسوية منازعات الٳتفاقية إنشاء الأحكام العامة لٳ: أولا -

ة بتسوية المنازعات المتعلقة تفاقية الخاصالأعضاء في البنك الدولي الٳلدول أبرمت ا

 2711عرف باتفاقية واشنطن لسنة ستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرى أو ما تُبالٳ

جع و تر -نشير إليه فيما بعد بالمركز -ستثمارللمركز الدولي لتسوية منازعات الٳالمنشئة 

 2711قتراح الذي قدمته الأمانة العامة للأمم المتحدة سنة إلى الٳفكرة إنشاء هذا المركز 

تحاد البنوك الأمريكية حول الضرورة الملحة لإنشاء جهاز دولي للتحكيم لتسوية ٳأمام 

معارضة الدول الاشتراكية لهذا ستثمار تابع للأمم المتحدة، لكن المنازعات المتعلقة بالٳ

قتراح حالت دون تحقيقهالٳ
1
صرح رئيس البنك الدولي آنذاك بأنه سوف  2712سنة و في  .

ار الأنسب بشأن تسوية منازعات يجري دراسة تحت إشراف البنك الدولي باعتباره الإط

تم التوقيع على الصيغة موضحا أهمية إنشاء جهاز دولي بهذا الخصوص، و لم ي ستثمارالٳ

تفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الٳ ، على أن2711تفاقية إنشاء هذا الجهاز حتى سنة النهائية لٳ

إيداع وثائق بعد المصادقة عليها من قبل عشرين دولة و بعد مرور ثلاثين يوما على 

مفتوحة للدول الأعضاء في البنك الدولي و الدول الأطراف في  تفاقيةالتصديق، و تعتبر الٳ

ري للمركز دعوتها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية و الدول التي يقر المجلس الإدا

إلى التوقيع بأغلبية ثلثي أعضائه
2
. 

ستثمار تكون الدول قد تخلصت من أحد أهم المركز الدولي لتسوية منازعات الٳو بإنشاء 

ستثمارات الأجنبية و المتمثلة في أساليب تسوية هذه التي ظلت تواجه الٳالصعوبات 

الدولة المضيفةالمنازعات، و التي كثيرا ما يحدث الخلاف بشأنها بين 
3

و رعايا الدول  

                                              تفاقية ؟                                                                                                                     التي جاءت بها هذه الٳ"  رعايا الدول الأخرى"   لكن ما المقصود بعبارة .الأخرى

 :     تفاقية المنشئة للمركز، ما يليفي مفهوم الٳ"  رعايا الدول الأخرى" يقصد بعبارة 

                                                             
1

مقال صادر عن معهد البحوث و الدراسات  ستثمار،بعض جوانب الضمانات الدولية للٳ: أحمد عشوش يحيى الجمل، -

 .117-119.، ص2799العربية، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، دار غريب للطباعة، القاهرة، طبعة 
2

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  19-19 وادانظر الم -
3

 .19.مرجع سابق، ص: علي، نعيمي فوزي بن سهلة ثاني بن -
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ى ما عدا الدولة الطرف كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخر (2

 يفي تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التحكيم، و أيضا ف في النزاع

التحكيم التي وضعها المركز، مع  تاريخ تسجيل طلب التحكيم لدى المركز وفق لوائح

ستبعاد أي شخص كان يحمل في هذا التاريخ أو ذاك جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في ٳ

                                                                                               ؛النزاع

كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى ماعدا الدولة الطرف في  (1

النزاع، في تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التحكيم، و أيضا كل 

تفق شخص معنوي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع في ذات التاريخ، و يُ

مارس عليه من الدولة المتعاقدة الأخرى بالنظر إلى الرقابة التي تُعتباره أحد رعايا ٳعلى 

.قبل المصالح الأجنبية
1

                                                                           

قانون الواجب تفاقية المنشئة للمركز أنها تركت للأطراف حرية تحديد الالملاحظ على الٳ

إقرارا منها بمبدأ سلطان الإرادة باعتباره من المبادئ العامة التي يقوم  عهمالتطبيق على نزا

طرح إذا حددت الأطراف القانون الواجب شكال لا يُفالإعليها التحكيم الدولي، و بالتالي 

تفاق التحكيم ٳالتي لا يحدد فيها الأطراف ضمن  التطبيق على نزاعهم، على خلاف الحالة

تفاقية بأن أسندت مهمة موضوع النزاع، و هو ما عالجته الٳالقانون الواجب التطبيق على 

تحديد القانون الواجب التطبيق إذا لم يحدده الأطراف إلى محكمة التحكيم بتطبيقها لقانون 

بالنزاع لمبادئ العامة للقانون الدولي المتعلقة لالدولة المتعاقدة الطرف في النزاع و كذا 

المطروح أمامها لسد نقائص النصوص القانونية للدولة، على نحو لا يترك فرصة لمحكمة 

.التحكيم بعدم الفصل في النزاع بحجة عدم وجود نصوص قانونية لذلك
2

           

 التي المتتابعة الإجرائية الأعمال مجموع بهايقصد ، و التي أما فيما يخص إجراءات التحكيم

النزاع في فصللل التحكيم محكمة من على حكم الحصول تستهدف
3

 فإنها تتحدد وفقا لقواعد، 

التحكيم النافذة بتاريخ قبول الأطراف للتحكيم، و إذا وجدت مسألة إجرائية لم يرد لها حكم 

                                                             
1

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  11فقرة  11انظر المادة  -
2

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  11انظر المادة  -
3

دار النهضة العربية، القاهرة،  -تنظير و تطبيق -قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي: أحمد عبد الكريم سلامة -

 .991.، ص1111ولى الطبعة الأ
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حكيم ن محكمة التٳف تفاق عليها بين الأطرافرى تم الٳفي قواعد التحكيم أو في أية قواعد أخ

يتمتع أطراف النزاع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد . تختص بالفصل في هذه المسألة

ختيار بين الذي قد يثور بينهما، إذ يمكن الٳالقواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على النزاع 

د قانونية قانون الدولة المتعاقدة أو قانون دولة المستثمر أو قانون دولة أخرى، أو أية قواع

ق تفٳلم يتضمن القانون الإجرائي الذي على نزاعهم، و إذا  هالتطبيقراها الأطراف مناسبة ي

ي تفصل فيهان محكمة التحكيم هي التٳف عليه الأطراف مسألة إجرائية ما
1
تفاقية غير أن الٳ .

 تبدأ الذي الوقت تحدد لمنها إرغم تقريرها لإجراءات التحكيم الواجب إتباعها أمام المركز فـ

 طلب توجيه عبر الإجراءات هذه بدء على كيفية فقط نصت إنما و التحكيم، إجراءات فيه

 تحكيم على موافقتهم و الأطراف هوية النزاع و بموضوع تتعلق بيانات على مشتملا خطي

العام الكاتب إلى، المركز
2

 ما وجود من مبدئية بصفة أوليا للتأكد فحصا عليه يجري الذي 

 العام للكاتب تفاقيةالٳ لذلك منحت المركز، ختصاصلٳ الأولية الشروط و العناصر من يكفي

 لا النزاع أن التي يتضمنها لمعلوماتا على بناء له تضحٳ إذا الطلب تسجيل رفض سلطة

غير  نهائي قرار الحالة هذه في قراره و المركز، ختصاصٳ ضمن واضحة بصورة يدخل

للطعن فيه قابل
3
 إن و المنشئة للمركز تفاقيةلٳا من 36 المادة نصإن ف طارو في هذا الٳ.

 الإجراءات بدء أن ينص على نا نرى أنه لاأن إلا التحكيم بدء إجراءات كيفية عن يتكلم كان

.العام إلى الكاتب الطلب توجيه يوم من يكون
4

 توجيه من الهدففمن وجهة نظرنا، يكمن  

 في تسجيله رفض أو تسجيل سلطة الأخير هذا منح و الكاتب العام إلى التحكيم طلب

 ضد المستثمرين طرف من ترفع قد التي التعسفية أو الكيدية الدعاوى وجه في الوقوف

، و ليس في تحديد وقت بدء المركز ختصاصٳ عن تخرج منازعات بشأن الدول المتعاقدة

 .جراءات التحكيمٳ

                                                             
1

 .11.مرجع سابق، ص:  بن سهلة ثاني بن علي، نعيمي فوزي -
2

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  11انظر المادة  - 
3
 - Christophe SCHREUER : Commentary on the ICSID Convention, ICSID, Review  foreign 

investment Law journal, vol 14, 1999, p.445. 
4

 .971.مرجع سابق، ص: أحمد عبد الكريم سلامة -
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، و لا يجوز و لباقي للدول يكون حكم التحكيم الصادر عن المركز ملزما بالنسبة لأطرافه

.تفاقيةن خلافا للطرق الواردة في هذه الٳأن يكون محلا لأية طريقة من طرق الطع
1

        

ها أن يكون حكم أهم يكتسب هذا الحكم صفته الإلزامية متى توفر على مجموعة من الشروط

ندما يتعلق الأمر بأحكام التحكيم يعتبر شرط التسبيب شرطا فريدا من نوعه ع. التحكيم مسببا

تفاقية إنشاء ٳإلا أن تفاقية الخاصة بأنظمة التحكيم من قبل، ذ لم تأت به معظم النصوص الٳٳ

مسببا و أن يعالج كل مسألة تم طرحها  الصادر عنه المركز أوجبت أن يكون حكم التحكيم

أمام المحكمة التحكيمية
2

 القانوني و المنطقي لالتسلس يعرف بأن الحكم لقارئ يجبإذ  ،

 لا التسبيب عدم أن و عليها، المطروحة تناولها للإشكالات في التحكيم محكمة عتمدتهٳ الذي

 فيها تعتمد التي الحالة إلى ذلك يتعدى بل الحكم لأسباب إشارة كل غياب على يقتصر

متضاربا و متناقضا تسبيبا المحكمة
3

و هو ما من شأنه أن يجعل حكم التحكيم أكثر  ،

و متى أخلت هيئة التحكيم بمبدأ التسبيب أو بأي شرط من . موضوعية و قابلا للرقابة

شروط صحة الحكم التحكيمي كإخلالها بالتشكيلة القانونية للمحكمة أو بمبدأ سبق الفصل في 

اء في الشروط الواردة في الدعوى، يصبح حكم التحكيم معرضا للطعن بالبطلان وفق ما ج

تفاقية، و من شأن هذا الإخلال أن يجعل الدول تمتنع عن تنفيذ حكم التحكيم من الٳ 11المادة 

 .لعدم صحته

 كميا معيارا يكون أن لابد المخالفة جسامة تحديد أجل به من عتدادالٳ يتعين الذي المعيارو 

 تؤدي و الأهمية منقدر  على المخالفة تكون يتعين أن جهة فمن ،واحد آن في كيفيا و

 التي و مخالفتها تمت التي القاعدة التمتع بحماية من الأطراف أحد حرمان إلى بطبيعتها

 لقاعدة جسيمة مخالفة هناك أن ى،  لو فرضناأخر جهة من و. الحماية هذه له تقرر كانت

 تتعلق أن يتعين بل الحكم بطلان لتقرير ذاته في حد يكفي لا هذا فإن الإجراءات قواعد من

  هذا عليها ينطبق التي للقواعد المثال الظاهر و أساسية، إجرائية بقاعدة المخالفة هذه

 حقوق حترامٳ و قدم المساواة على الأطراف معاملة تقتضي التي القواعد هو لوصفا

                                                             
1

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  11انظر المادة  -
2

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  11فقرة  19انظر المادة  -
3
 - E. GAILLARD: Chronique des sentences arbitrales CIRDI, J.D.I, N°1, 1991, p.169. 
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 جميع بالضرورة تشمل لا بالإجراءات المتعلقة الجوهرية القاعدة فإن ذلك على بناء. الدفاع

.لقواعد المركز وفقا للتحكيم المنظمة القواعد
1
                

ستثمر متنعت الدولة عن تنفيذه، فيحق للمٳان حكم التحكيم صحيحا و رغم ذلك لكن إذا ك 

ا للمطالبة بالحماية متناع اللجوء إلى دولته التي يحمل جنسيتهالأجنبي المتضرر من هذا الٳ

تفاقية تحظر على الدول المتعاقدة ن من الٳيالمادة السابعة و العشر و مع أن .الدبلوماسية

تفق مع دولة ٳئية لمواطن من مواطنيها يكون قد تقديم مساعدتها الدبلوماسية أو القضا

هذه المادة لا يمكن متعاقدة أخرى على اللجوء إلى التحكيم، إلا أن الحظر الوارد ضمن نص 

تصالات الدبلوماسية بتنفيذ الحكم بعد صدروه، لأن الٳ ولة المتعاقدةلتزام الدٳأن يشمل عدم 

الرامية إلى تسهيل التوصل إلى حل النزاع تعتبر من قبيل الأعمال الدبلوماسية غير 

.     لأطراف المتنازعةالمشمولة بالحظر، مادام أن الغرض منها هو تقريب وجهات نظر ا

الوطنية لكل دولة الصادرة عن المركز خاضعا للقوانين  لتزام بتنفيذ أحكام التحكيمو يبقى الٳ

لتزام بتنفيذ أحكام التحكيم لا ينقص من سيادتها شيئا، لأنه لا يعقل أن تكون مما يعني أن الٳ

سوف تحاول التملص من تفاقية مت نفسها بالعمل طواعية ببنود الٳالدولة التي ألز

.لتزاماتهاٳ
2

                                                                                      

 ستثمارالمركز الدولي لتسوية منازعات الٳنظام التحكيم في : ثانيا -

ختصاصه من عدمه ٳالمركز، ينظر هذا الأخير في مدى حتى يتم إعمال نظام التحكيم لدى 

ختصاص المركز ٳمن قبل طرفي النزاع، حيث ينعقد  عليه النزاع المعروض الفصل فيفي 

اء المركز،        تفاقية إنشٳ بتوافر ثلاث شروط جاءت بها المادة الخامسة و العشرون من

، تحديد (الشرط الأول) تحديد موضوع المنازعات التي يختص بها المركز: و المتمثلة في

النزاع على النظام التحكيمي ضرورة موافقة طرفي ، و (الشرط الثاني) أطراف النزاع

                                                                                  .(الشرط الثالث) للمركز

 تحديد موضوع المنازعات التي يختص بها المركز :الشرط الأول -

منها في المنازعات ن يلمركز من خلال المادة الخامسة و العشرل المنشئةتفاقية لٳشترطت اٳ

ختصاصه، أن تكون من المنازعات ذات ٳح أمام المركز حتى تدخل في نطاق التي تطر
                                                             
1
-  E. GAILLARD: Chronique des sentences arbitrales CIRDI, op.cit, p.168. 

2
 .111.مرجع سابق، ص: كعباش عبد الله -
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بالنسبة لشرط  .من جهة أخرى ستثمارو أن تكون لها علاقة بالٳ من جهة، الطابع القانوني

ختصاصها المنازعات ذات ٳتفاقية تستبعد من نطاق الطابع القانوني للمنازعات نجد أن الٳ

غير أن الإشكال يطرح عند عدم وضوح التفرقة بين المنازعات ذات  ،ابع السياسيالط

 الطابع القانوني و المنازعات ذات الطابع السياسي لغياب معايير معتمدة في ذلك، لأن

و أمام  .تفاقية لم تعط مفهوما دقيقا للمنازعة القانونية و ما يميزها عن المنازعة السياسيةالٳ

جتهادات فقهية، توصلت ٳهذا الفراغ القانوني، أصبح تحديد مفهوم المنازعات القانونية محل 

  الملكية زعــن أو بالتأميم المتصلة اتـالمنازعستبعاد ٳدعي لى أن هذا المفهوم يستـٳبعضها 

 الملكية نزع أو التأميم إجراء كان فإذا .التعويض غير أخرى مسائل حول تنصب التي و

 التعويض و الإجراء شرعية ع و هماالنزا حولهما يتمحور أن يمكن جانبين ضمنيت

. فقط بالتعويض المتعلق الجانب في بالنظر يتحدد المركز ختصاصٳ فإن المناسب،

 على المترتب و الواجب الإصلاح بمدى تتصل قانونية منازعة هي التعويض في فالمنازعة

 القانونيين الخبراء لجنة جتماعاتٳ ساد الذي التفسير فإن ذلك مع و .قانوني لتزامٳ نقض

 القانونية، المنازعات صور لكل شامل صطلاحالٳ هذا جعل إلى تفاقية يميلللٳ الإعداد أثناء

  بشرعية المتعلقة الطلبات تلك حتى كل المنازعات المركز ٳختصاص في يدخل بحيث

.التأميم جراء
1
 

تفاقية لأن تكون للمنازعات علاقة ن من الٳيو العشر شتراط المادة الخامسةأما بالنسبة لٳ

ستثمار بالٳاشترطت أن تكون المنازعات ذات الطابع القانوني متعلقة ستثمار، فنجد أنها بالٳ

اف حرية تحديد موضوع النزاع ستثمار، و هو ما يترك للأطردون أن تعطي مفهوما للٳ

ستثمارفاق التحكيم طالما أنه متعلق بالٳتٳضمن 
2
أي دولة متعاقدة عند أنه بإمكان  العلم مع .

                                                             
1
 - G. DELAUME: Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements – La pratique du CIRDI – Journal du Droit international (clunet), N°1, 1982, 

p.799. 
2

ار حتى لو أعطاها الأطراف صفة ستثمفيها صفات الٳستثمار لا تتحول إلى ٳإن الأعمال التجارية البحثة لا تتوافر  -

 .ستثمارالٳ

ثمار في القضية ستالمركز الدولي لتسوية منازعات الٳ، تعليق محيي الدين علم الدين على الحكم التحكيمي الصادر عن انظر

، مجلة ARB/22/11، قضية رقم (مدعى عليها) يةمصرالدولة الضد ( مدعية) Joy Mining Machineringما بين 

 .179.، ص1117التحكيم، العدد الرابع أكتوبر 

 الطاقة لا لإنتاج بمشروع خاص عقد إبرام على السابقة المرحلة خلال الجدوى دراسة على أنفقت التي المالية المبالغكما أن 

 :انظر. العقد النهائي توقيع عدم قررت المضيفة الدولة لأن واشنطن لاتفاقية وفقا ستثماراٳ تعد
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تفاقية في أي وقت لاحق، أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع من نضمامها إلى الٳٳتصديقها أو 

نه يمكنها أو لا يمكنها طرحها على المركز لتسويتها بالتحكيم، و على ر أالمنازعات التي تقدّ

هذا الدول المتعاقدة الأخرى، و لا يشكل العام أن ينقل فورا هذا التبليغ إلى جميع  الأمين

ختصاص المركزالتبليغ الموافقة المطلوبة لٳنعقاد ٳ
1

تكون  أن شتراطٳ الهدف من أما. 

 ينب تقوم التي الأخرى المنازعات بقية ستبعادٳ فيكمن فيستثمار للمنازعات علاقة بالٳ

         تشجيع إلى أساسا تسعى تفاقيةالٳ لأن المركز، ختصاصدائرة ٳ من و الدول الأفراد

 وضعية تنظم قواعد وضع ليس و النامية، الدول في الخاصة الأجنبية ستثماراتالٳ و ضمان

مختلف الدول في لأجانبا
2

 بالعلاقة" المقصود  وضوح عدم أن الشأن هذا في و يلاحظ. 

 ضد تحكيم دعاوى رفع إلى الأجانب المستثمرين يدفع قد "ستثمارالنزاع و الٳ بين المباشرة

. سيادتها إطار في التشريعية لسلطتها الأخيرة هذه بسبب ممارسة المضيفة الدولة

 لصالح الصادرة جتماعيةالٳ القوانين أو الأموال على تحويل القيود الضريبية أو فالتشريعات

 إقليم فوق الموجودة الأجنبية ستثماراتالٳ وضعية مباشر على غير بشكل تؤثر قد العمال

 الأخرى هي إليهايمتد  ذلك بسبب تنشأ التي كانت المنازعات إذا ما حول نتساءل لذا .الدولة

 لا؟  أم المركز ختصاصٳ

 منازعات في للنظر للمركز التابعة التحكيم محاكم ختصاصٳ من هو هذه المسألة تقدير إن

 في البت سلطة للمحكمة تعطي التي تفاقية المنشئة للمركزالٳ من 41 للمادة تطبيقا ستثمارالٳ

ختصاصهاحدود ٳ
3

ضد اندونيسيا  Amco Asiaقضية  في التحكيم محكمة حددت و قد. 

 في النزاع تعلق ذٳ .الٳستثمار و بين عليها المعروض القانوني النزاع بين المقصود بالعلاقة

     Amcoالأمريكية و الشركة ندونيسيةالأالدولة  بين مبرم ستثمارٳ القضية باتفاق هذه

. جاكرتا ندونيسيةالأ العاصمة في فندق و إدارة تشييد على هذه الشركة  بموجبه وافقت الذي

 بعض بين و الأمريكية الشركة بين منازعات الفندق للجمهور ثارت فتتاحٳ أنه بعد إلا

                                                                                                                                                                                              

Affaire Mihaly contre Sirilanka (ARB/00/2), Sentence du 15 Mars 2002, les cahiers de 

l’arbitrage, Gazette du Palais, 7-8 Nov 2003, p.10. 
1

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  11فقرة   11انظر المادة  -
2

 - G. Delaume: Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements (CIRDI), J.D.I, N°1, 1982, p.799. 
3

المركز الدولي لتسوية منازعات ستثمار أمام ثمر الأجنبي و الدولة المضيفة للٳالتحكيم بين المست: جلال وفاء محمدين - 

 .11.، ص1112ستثمار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، الٳ
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 قد الأمريكية الشركة كانت التي و ندونيسيالأ التابعة للجيش التعاوني الإسكان جمعيات

 الجمعيات من أفراد قام المنازعات هذه خلال الفندق، و عليها المقام الأرض منها استأجرت

 الشركة موظفي من الفندق بإخلاء و قوات الشرطة الجيش من و بمساعدة للإسكان التعاونية

 الذي منحته الترخيص ندونيسية بإلغاءالدولة الأ قامت الأحداث هذه و بعد. فيه و العاملين

 تقديم عند .المركز طلبا للتحكيم إلىتلجأ  الأخيرةالفندق، و هو ما جعل هذه  لإقامة للشركة

ستثمار الٳتفاق ٳ خرقت ندونيسيةالأ الدولة بأن المحكمة المركز قررت تحكيم لمحكمة النزاع

         بالبطلان الحكم في طعنت ندونيسياأ أن غير. الشركة الأمريكية بتعويض و ألزمتها

 سلطاتها تجاوزت التحكيم محكمة بأن الطعن في هذا للنظر المشكلة نةاللج أمامو تمسكت 

 على ستيلاءبالٳ التدخل في و الشرطة المتمثلة الجيش من كل أفعال في نظرت عندما

 إطار في يرد لا أنه إلا الدولية للدولة المسؤولية يثير كان إن و التدخل هذا أن إذ الفندق،

 أن و قررت الحجة الإبطال هذه طلب إليها المقدم اللجنة رفضت و قد .ستثمارالٳ منازعات

 باتفاق النزاع المرتبط من يتجزأ لا جزء يشكل الشركة ضد و الشرطة الجيش تدخل

 فقط يقتصر لا المركز ختصاصٳ أن إلى الإشارة في الحكم هذا أهمية و ترجع .ستثمارالٳ

 منازعات أية ليشمل ختصاصالٳ يمتد و لكن ستثمار،بالٳ مباشرة المرتبطة على المنازعات

 ستثمارالٳ تفاقٳ بنود مع تتعارض المنازعات تلك أن طالما ستثمارالٳ على شأنها التأثير من

.يحيط به الذي العام و الجو.تنفيذه  و أسلوب
1
 

 أمام المركز تحديد أطراف النزاع :الشرط الثاني -

يكون أحد أطراف هذا النزاع ختصاص النظر في نزاع ما، يجب أن ٳقد للمركز حتى ينع

 دولة متعاقدة و أن يكون الطرف الآخر مواطن دولة أخرى سواء كان شخصا طبيعيا أو

معنويا و لا يحمل جنسية الدولة المتنازع معها
2

 التحكيم إلى اللجوء من الدولة تتمكنفحتى . 

                                                             
1

ستثمار بين الدولة و المستثمر الأجنبي، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، التحكيم في عقود الٳ: أحمد كوجان - 

 .92.، ص 1119 لبنان

العقود المبرمة بين الدول و الأشخاص  الخاصة الأجنبية ، دار الفكر الجامعي، : دو انظر كذلك، حفيظة السيد حدا

 .111.، ص1112الإسكندرية، 
2

يعد هذا  .(مدعى عليها )ضد الإمارات العربية المتحدة ( مدعي)بين حسين نعمان سوافراكي   ARB/ 19/11قضية رقم  -

الحكم أول حكم تحكيمي يصدر في مواجهة شخص طبيعي مستثمر أجنبي بعدم اختصاص المركز، و ذلك نظرا لعدم تمتع 

هذا المستثمر الأجنبي بجنسية دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع، و هو أحد الشروط الرئيسية التي تتطلبها المادة 
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          .دةـاقـعـالمت الدول من تكون أن ستثمار يجبات الٳـازعـنـم ةـويـلتس الدولي المركز أمام

 يتمتع معنوي شخص كل إلى المنشئة للمركز تفاقيةلٳا ظل الدولة في مفهوم ينصرف و

 الخاضعة الأقاليم يشمل لا فهو العام، الدولي القانون لقواعد موضوعا يكون و بالسيادة

 يتوفر كيان كل أنه على "الدولة"  مصطلح فهم الفيدرالية، فيجب الولايات و الدولة لوصاية

الأمر  فإن الفيدرالية الأنظمة إطار فيأما  .الدولية المعاهدات إبرام حق تخوله سيادة على

المنشئة  تفاقيةلٳا أن يعني لا هذا أن غير التابعة لها، الولاياتب و ليس الفيدرالية بالدولة يتعلق

أنها  مادام المركز من خدمات ستفادةالٳ يمكنها إذ الكيانات، هذه مثل أهملت للمركز

بتعيينها للمركز الأخيرة هذه تقوم أن شريطة متعاقدة لدولة تابعة عمومية جماعات
1
 أن إلا .

 الذي التاريخ عن التساؤل يثور بالتالي و المتعاقدة، بالدولة المقصودكذلك   تحدد لم تفاقيةالٳ

 إلى بالرجوع و .تفاقيةالٳ حكم في "ةمتعاقد"  طرف دولة عتبارلٳ به عتدادالٳ يتعين

 بعد دولة أي حق في نافدة تصبح تفاقيةالٳ أن نجد 19 المادة من الأولى الفقرة مقتضيات

 الدولي البنك بمقر الموافقة أو القبول أو التصديق وثائق إيداع تاريخ من يوما ثلاثين مرور

 أجل نقضاءٳ بعد إلا تكتسب لا المتعاقدة الدولة صفة أن نستنتج ثم من و والتعمير، للإنشاء

 Holidayو لقد أثيرت هذه المسألة في قضية . بالإيداع المذكور للقيام الموالية يوما لثلاثينا

Inns ضد المغرب (رقم  قضيةARB/72/1) 11، حيث أبرمت الدولة المغربية بتاريخ 

 الأخيرةتعهدت هذه  Holiday Inns الأمريكيةستثمار مع الشركة عقد ٳ 2711ديسمبر 

تعهدت الدولة  المقابل في و نجوم، خمس فئة من فنادق ةـعـأربو تجهيز  بإنشاءبمقتضاه 

 العملة صرف في تسهيلات و ضريبية إعفاءات منح الشركة و المشروع بتمويل المغربية

تابعة لها  أخرى شركة بإنشاءن قامت هذه الشركة بين الطرفي المبرم العقد لتنفيذ و. الأجنبية

و التي وقعت بدورها على عقد  Holiday Inns Glarusفي سويسرا و هي شركة 

 إلى 2791جانفي  21، لجأت الشركات بتاريخ الأطرافو بعد نشوب نزاع بين . ستثمارالٳ

                                                                                                                                                                                              

تفاقية الثنائية من الٳ 11بالإضافة إلى نص المادة ، و الذي أدى تخلفه في قضية الحال من اتفاقية واشنطن( أ - 11)فقرة  11

 .يطاليا إلى عدم اختصاص هيئة التحكيم بالمركز بنظر النزاعٳبين الإمارات العربية المتحدة و 

مجلة : ستثمار،ات الٳالمركز الدولي لتسوية منازعانظر تعليق حفيظة السيد الحداد على الحكم التحــكيمي الصادر عن 

 .                                                                                                     112-111.، ص1117التحكيم العدد الثاني أفريل 
1
 - Sébastien MANCIAUX : Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats, Trente années d’activités du CIRDI, édition Litec, Paris 2004, p.108.  
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ة المغربية عدة التحكيم قدمت الدول إجراءاتء سير أثناطلب التحكيم، و لالمركز الدولي 

 الدولة بين هذه الدفوع أنختصاص المركز بنظر النزاع، و من دفوع تتعلق بعدم ٳ

 Inns Glarus Holiday الشركات المدعية وهي شركة إحدى تتبعها التي السويسرية

 جوان 14 بتاريخ تفاقية إلاالٳ في طرفا تصبح على أساس أنها لم متعاقدة ليست دولة

 المركز ختصاصعلى ٳ الأطراف موافقة يتضمن الذي التحكيم شرط أن حين ي، ف1968

 بعد فيه تكن لم الوقت الذي في أي ،2711 ديسمبر 11 بتاريخ المبرم العقد في أدرج

 تفاقيةالٳ في الدولة لعضوية به عتدادالٳ يتعين الذي التاريخ أن و تفاقية،الٳ في طرفا سويسرا

 رفضت المحكمة لكن. التحكيم شرط على يحتوي الذي و نفسه ستثمارالٳ عقد هو تاريخ

 قرارها مبررة 1973 جويلية 12 في صدر تمهيدي قرار بمقتضى ذلك و هذا الدفع قبول

 في معين إجراء ستيفاءٳ على التحكيم رطـش اذـنف بتعليق للأطراف تسمح تفاقيةبأن الٳ

 هو متعاقدة الدولة بارـعتلٳ إليه ينظر الذي التاريخ أن و ،الٳتفاقية إلى ضمامـنكالٳ المستقبل

.ستثمارالٳ عقد إبرام تاريخ ليس و زـركـالم على النزاع إحالة تاريخ
1

ترتب على هذا  

تفاقية المنشئة للمركز يجب تحققه أثناء امة مفادها أن شرط العضوية في الٳالقرار نتيجة ه

ستثمارعقد الٳ إبرامالنزاع على المركز و ليس عند  إحالة
2
.  

 كذلك يمتدختصاص المركز لا يقتصر على الدول المتعاقدة فقط بل ٳن ٳف و من جانب آخر

الجماعات العمومية و الهيئات التابعة للدولة، لكن التساؤل الذي يطرح هو متى تعتبر  إلى

 هيئة ما تابعة للدولة؟

 أن تفاقية يجيز اللجوء إلى المركز إلا للدول المتعاقدة فقط، غيرللٳلم يكن المشروع الأولي 

القيد من شأنه إخراج بعض أن مثل هذا لاحظوا  جتماعات التحضيريةالٳ المشاركين في

القانونية للعديد من  تفاقية، فالأنظمة الدستورية والٳستثمار من نطاق تطبيق الٳ منازعات

أو ( كما هو الشأن بالنسبة للدول ذات الأنظمة الفيدرالية)الأقاليم الدول تسمح لبعض 

ت الأجنبية، مما لا ستثماراممارسة سلطات معينة بالنسبة للٳبلمنظمات العمومية التابعة لها ل

                                                             
1
 - P. DECROUX : L’interprétation de la convention pour le règlement des différends relatifs 

aux investissements du 18/09/1965, revue juridique-politique et économique du Maroc, N°4, 

1978, p.209. 
2
 .12.مرجع سابق، ص: جلال وفاء محمدين - 
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يبرر حرمانها من المشاركة في دعاوى التحكيم المرفوعة إلى المركز
1

 و على هذا الأساس. 

الجماعات  كذلك الدول المتعاقدة بل امتد ليشمل ختصاص المركز يقتصر علىلم يعد ٳ

 لا شرينللمادة الخامسة و الع فإن النص الحالي، و رغم هذا الهيئات التابعة للدولة العمومية و

إلا أنه يمكننا تعريف الجماعات العمومية بأنها تتمثل يتضمن أي تعريف محدد لهذه الهيئات، 

غيرها  و البلديات الأقاليم و و الذاتيالمناطق ذات الحكم  الدول المؤلفة لدولة فدرالية وفي 

ها جميع من الجماعات العمومية ذات الطابع الإداري، أما الهيئات التابعة للدولة فيقصد ب

 أنقتصادية أو الشركات الخاضعة لمراقبة الدولة، ذلك الٳالمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

ختصاص الدولة أو ٳستثمارات الأجنبية من الٳكثير من الدول لا تعتبر المواضيع الذي تمس 

العمومية المنشأة لهذا الغرض  هاهيئات اختصاص بل هي أيضا من ،الإدارة المركزية وحدها

.لهذا الغرض مالي جد واسع التي قد تتمتع باستقلال قانوني و و
2
  

ختصاصه على النزاع في مواجهة هذه الهيئات لابد من ٳحتى يتمكن المركز من بسط  و

ضرورة تعيين الهيئات التابعة للدولة من طرف  :هما فيأول ، يتمثلتحقق شرطين أساسيين

توقف على إلى التحكيم أمام المركز ي لهيئةا لجوءأن : في اهمثانيو هذه الأخيرة للمركز، 

أخطرت المركز بعدم ضرورة ذلك موافقة الدولة إلا إذا
3
على الرغم من وضوح هذين  و .

تفاقية لم تحدد أي شكل خاص لهذا الٳحيث أن الشرطين فإن إعمالهما يطرح عدة تساؤلات، 

ثمر، أو المست بين الدولة وأن يتم في شكل نص مدرج في عقد مبرم ما كان يجب  ذاٳالتعيين 

ستثمارحماية الٳو تشجيع ب تفاقية ثنائية خاصةفي ٳ
4

هو إعلام  أن المقصود بالتعيين في أو، 

إلى  اللجوء بالهيئة التي تجيز لها الدولة -قبل تقديم طلب التحكيم -المركز بشكل رسمي 

.المركز
5
 

                                                             
1
 - Sébastien MANCIAUX : op.cit, p.115. 

2
ستثمار بين دولة و شخص خاص أجنبي، رسالة دكتوراه، كلية م البنك الدولي لتسوية خلافات الٳتحكي: محمد الوكيلي - 

 .219-219.ص، 2791الحقوق، الرباط، المغرب، 
3
 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  11فقرة  11انظر المادة  - 

4
 - Robert KOVAR : La compétence du CIRDI, Publié à " Investissements étrangers et 

arbitrage entre Etats et personnes privées, La convention BIRD du 18 Mars 1965 ", Paris, 

Pedone 1969, p.25. 
5
ستثمار، دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية، ثمر الأجنبي و الدولة المضيفة للٳالتحكيم بين المست: جلال وفاء محمدين - 

 .219.مرجع سابق، ص: و محمد الوكيلي. 11.، الاسكندرية، ص1112
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لدى  لرقابتها التي تخضع لتابعة لها وبسلطة تقديرية مطلقة في تعيين الهيئات ا لدولةا لا تتمتع

رابطة فعلية  المعنية بين الهيئة توجد بينها و كانت ، فالدولة لا تملك حق التعيين إلا إذاالمركز

الدولة، الشيء الذي يسمح لمحكمة  ختصاصٳتتجسد في قيام الهيئة بوظائف هي أصلا من 

 مؤسسة أو هيئة تابعة للدولة فعلابفحص مسألة ما إذا كانت الهيئة المعنية هي في  التحكيم

المتعاقدة
1
 للدولة الهيئة العمومية التابعة بلجوءلا يكفي التعيين في حد ذاته لصحة الرضا و  .

 هذه الأخيرة ، إلا إذا أخطرتالدولةلموافقة  هذا اللجوء ، بل يجب أن يخضعلى المركزٳ

في حالة منح الموافقة فإن هذا لا يعدو أن  و. غير ضرورية موافقتها المسبقة المركز بأن

 بالتالي يكون مجرد تصرف بإرادة منفردة صادر عن الدولة مما يجيز لها الرجوع عنه، و

 الدولة موافقتها في حالة سحبشكالا ٳو هو ما يطرح . وقتسحب الموافقة في أي  يمكنها

على أساس وجودها، أي أن موافقة الدولة  ستثمارالٳالطرف الآخر في عقد  تصرف متى

 .عتبار بالنسبة للمستثمر الأجنبيٳكانت محل 

التعيين يتعلق بحدود  مسألة، فإن الإشكال الجوهري الذي تطرحه عما سبقبغض النظر  و

يؤدي إلى عدم فهل عدم إخطار المركز بالهيئات التابعة للدولة  ،ختصاص المركزٳأثره على 

 ت طرفا فيها؟ االهيئبنظر المنازعات التي تكون هذه  هختصاصٳ

حيث  ه،بعض الأحكام التحكيمية الصادرة عنكان للمركز موقفا بخصوص هذه المسألة في 

استبعد المحكمون هذه الهيئات من الوقوف كطرف في إجراءات التحكيم بسبب عدم إخطار 

لها المركز بذلك من طرف الدول التابعة
2

ذا تم رفض ٳ، مع أن هذا الموقف يبدو متشددا 

النزاع هي فعلا جماعة عمومية هذا أن الهيئة الطرف في  المركز متى تأكد النظر في النزاع

أو هيئة تابعة للدولة
3
تفاقية الٳمن  الخامسة و العشرينإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة و  .

للهيئات التابعة للدولة الوقوف كطرف في القضايا تحدد الشروط التي من خلالها يمكن 

لمركز التصريح بعدم ل بعةاالت تحكيمالمعروضة على المركز، فإن ذلك يقتضي من محاكم ال

إن كانت  ختصاصها كلما تبين لها تخلف تلك الشروط، إلا أن الملاحظ هو أن هذه المحاكم وٳ

                                                             
1
 - E. GAILLARD : La jurisprudence CIRDI, Paris pedone, 2004, p.577. 

2
 - Décision sur la compétence du 13 Novembre 2000 rendue dans l’affaire Emilio Agustin 

MAFFEZINI contre Espagne (ARB/97/7) disponible à l’adresse suivante : 

http://www.wordbank.org/ICSID/cases/Emilio_awardofthetribunal.pdf.  
3
 - Sébastien MANCIAUX : op.cit, p.117. 

http://www.wordbank.org/ICSID/cases/Emilio_awardofthetribunal.pdf
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قوف كطرف في إجراءات التحكيم، فإنها تستبعد الشخص المعنوي العام التابع للدولة من الو

على العكس من ذلك تقضي باختصاصها في مواجهة الدولة التي تتبعها الهيئة العمومية 

تجاها متناميا في أحكام التحكيم لا يتوقف في ٳالشيء الذي أفرز  ،ستثمارالٳالموقعة على عقد 

العامة عند العملية المادية  تحديده لمفهوم الطرف في العقود المبرمة بواسطة إحدى الهيئات

قتصادية التي ينشئها العقد بغرض الوصول الٳإنما يبحث في الخلفية  و للتوقيع على العقد،

بالنظر إلى  العقودإلى أن الدولة التي تعمل الهيئة العامة في إطارها تعد طرفا في هذه 

ستقلال القانوني رغم الٳ الهيئة العامة قتصادية المتينة التي تربط بين الدولة والرابطة الٳ

الظاهري الذي تتمتع به هذه الأخيرة
1

، وهو ما يتطلب البحث في مختلف المعايير التي 

التي تسمح بالقول  تفاقيات الدولية، والٳجتهاد التحكيمي أو في بعض الٳتبلورت على صعيد 

نظرا لتعدد  و. هامنبثق عن بأن الهيئة المتعاقدة مع المستثمر الأجنبي هي جهاز تابع للدولة و

في بعض الأحكام  ا لهاتطبيقوجدت و التي  أهمهاهذه المعايير فإننا سنقتصر على دراسة 

 .في المعيار الهيكلي و المعيار الوظيفي ة، و المتمثلالصادرة عن المركز

 المعيار الهيكلي -

 لهذا طبقا عنها، مستقلاعن  للدولة العام المعنوي الشخص تبعيةمدى  في الفصل يقتضي

 القرار أو الأساسي النظام من استنباطها يتم المتكاملة العناصر من مجموعة توافر ،المعيار

 العناصر هذه مقدمة في يأتي و الأجنبي، الطرف مع الجهاز المتعاقد أنشأ الذي القانون أو

 هتمويل وسائل و تصرفاته التي تحكم القانونية الأنظمة إدارته و كيفية و المال رأس ملكية

المعيار يؤدي إلى الفصل في مسألة مدى استقلالية الشخص العام عن  هذا فاستخدام ماليا،

الدولة أو تبعيته المطلقة لها
2

قد تم تطبيق هذا المعيار في أحد أهم القضايا التي عرضت  و ، 

ضد المغرب SALINIهي قضية  على المركز و
3
. 

 (ADM)بالمغرب  السيارة الطرق شركة قامت أين 1994 سنة إلى القضية هذه وقائع تعود

 بين الرابط السيار الطريق لبناء صفقة عن و هي شركة خاضعة للقانون المغربي، بالإعلان

                                                             
1
 - Jean Marc LONCLE : Les émanations des Etats et l’arbitrage international, Revue de Droit 

des affaires international, N°1, 2008, p.31. 
2

 .19.العقود المبرمة بين الدولة و لأشخاص الخاصة الأجنبية، مرجع سابق، ص: حفيظة السيد حداد -
3
 - Affaire SALINI Costruttori S.P.A. contre Maroc (ARB/00/4), Sentence du 23 Juillet 2001 

sur la compétence, J.D.I. 2002, p.204. 
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 الصفقة لشركتين إيطاليتين منح تمعلان لهذا الٳ الموالية السنة في و. فاس و الرباط مدينتي

 عرفته للتأخر الذي نظرا لكن و Salini Costruttori S.P.A و  Italsrade S.P.Aهما

 الشركات التي تمسكت المالية المبالغ مجموع أداء (ADM) شركة رفضت الأشغال

 في جوان المركز تحكيم اللجوء إلى إلى الأخيرةمما دفع بهذه  تسلمها، بأحقيتها في الإيطالية

دفعت الدولة . 2771يطاليا سنة ٳتفاقية الٳستثمار المبرمة بين المغرب و ٳ إلىستنادا ٳ 1111

 شركة هي (ADM)ختصاص المركز في نظر النزاع على أساس أن شركة المغربية بعدم ٳ

 للدولة، تابعة و ليست مستقلة مالية بذمة تتمتع و مساهمة شركة شكل في تأسيسها تم خاصة

 .عنها ستقلالهاٳ ةلا يفقد هذه الشرك رأسمالها في الدولة مساهمة أن و

مسألة مدى تبعية بأنه ليس من الضروري أخذ قرار حول  في البداية صرحت المحكمة

تفاقية ثنائية ٳتجد سندها في  الدعوى رفعت ضد الدولة المغربية و ما دامت الشركة للدولة

أن  هلأن عدم فيها الفصل من شأن هذه المسألة الفصل فيفيما بعد  ستثمار، غير أنها قررتللٳ

دها على الدفوع المثارة من طرف الدولة في ر و. النزاع يكون له تأثير على موضوع

 الخامسة و العشرينالمغربية، أوضحت المحكمة أن مصطلح الدولة المتعاقدة الوارد بالمادة 

تشجيع    لا في اتفاقيات و تفاقيةالٳلم يتم تحديده بدقة لا في هذه  المنشئة للمركزتفاقية لٳمن ا

 هذه الأخيرة نةهيمل متى خضعتشركة تكون تابعة للدولة القضت بأن  ستثمار، وحماية الٳ و

لو كانت تتمتع بشخصية قانونية  مباشرة أو بواسطة مؤسساتها حتى وسواء ها تراقبلمأو 

على اجتهاد تحكيمي سابق المحكمة فقد استندت ،المراقبةهذه  درجة أما عن .مستقلة
1
صادر  

بما أن  الإدارة، و المساهمة في رأس المال ويربط المراقبة بمعيار هيكلي يتعلق ب عن المركز

تنفرد بإدارتها فإن المحكمة انتهت  و ٪71 الدولة المغربية تهيمن على رأسمال الشركة بنسبة

.بمثابة مقاولة عامة تابعة للدولة (ADM) عتبار شركة الطرق السيارةٳإلى 
2
 

أي أن ، القانونية المستقلة أهم ما يمكن استنتاجه من هذا القرار هو استبعاد معيار الشخصية

تمتع الشخص العام بشخصية قانونية مستقلة لا يعد معيارا حاسما في حد ذاته لتقدير مدى 

تبعيته للدولة، حيث قد يثبت أن تمتع مقاولة عمومية بهذه الشخصية ليس إلا مجرد واجهة 

                                                             
1
 - Affaire Emilio Augustin MAFFEZINI contre Espagne, sentence du 13 Novembre 2000, 

op.cit. 
2
 - Affaire SALINI Costruttori S.P.A. contre Maroc (ARB/00/4), op.cit, p.204. 
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وية ليست إلا تختفي وراءها الدولة المطلوب الوصول إلى أموالها أصلا، فالشخصية المعن

من ثم لا يجوز أن يكون هذا  وسيلة تلجأ إليها الدولة لإدارة مرافقها على وجه أفضل، و

 الغيرستبعاد مسؤولية الدولة اتجاه الداخلي للمرافق العامة وسيلة لٳ الوضع المتعلق بالتنظيم

.الأشخاص العامة التابعة لها تقوم بهاعن التصرفات التي  
1
 

 المعيار الوظيفي -

فهذه ، يستند هذا المعيار إلى الهدف الذي من أجله تم إنشاء الأشخاص المعنوية العامة

 تتصرف الأخيرة تكون تابعة للدولة إذا كان هدفها يتمثل في تحقيق المصلحة العامة و

من ثم فإن الشخص العام يكون  جتماعية، والٳ قتصادية والٳلحساب الدولة تنفيذا لأهدافها 

يتمتع في ممارسته لهذه  ا كان يقوم بوظائف هي أصلا من اختصاص الدولة، وللدولة إذا تابع

 التحكيم محكمةقد طبقت  و. الوظائف بامتيازات السلطة العامة كاتخاذ قرارات بنزع الملكية

حيث اعتبرت أن  ،بالموازاة مع المعيار الهيكلي سالينيهذا المعيار في قضية  التابعة للمركز

أنشطة  هي مقاولة عامة تابعة للدولة المغربية مادامت تتكفل بمهام و شركة الطرق السيارة

العناية  استغلالها و أن غايتها تكمن في إنجاز الطرق السيارة و تكتسي طابع المرفق العام، و

.لحساب الدولة المغربية مما يبرر تبعيتها لهذه الأخيرة هي في ذلك تتصرف باسم و بها، و
2
 

فقط بتطبيق  لمركز لا تكتفيل التابعة التحكيم محاكمفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن  و

لى جانب ٳ -كذلك  تستند قدللدولة، بل  عامةلتحديد مدى تبعية هيئة  المعيارين السابقين

 إلى بعض قواعد القانون الدولي العام لتبرير مسؤولية الدولة عن -المعيارين السابقي الذكر

و مثال ، الثنائية التي تجمعها بدولة أخرى ستثمارالٳتفاقية ٳالتي طالت  الخروق والإخلالات 

 ثنائية ستثمارٳتفاقية لٳستثمارات التي تنجز داخل إقليميها تنفيذا الٳلتزام الدولة بحماية ٳذلك 

بين دولة المستثمر مبرمة بينها و
3

أن الهيئة أو المؤسسة لو فرضنا بالتالي فإنه حتى  و. 

                                                             
1

 .11.و لأشخاص الخاصة الأجنبية، مرجع سابق، صالعقود المبرمة بين الدولة : حفيظة السيد حداد -
2

ستثمار، المجلة المغربية للمنازعات المركز الدولي لتسوية منازعات الٳختصاص ٳ: عبد الحق الجناتي الإدريسي -

 . 29.ص المغرب، ،1119، 9القانونية، العدد 
3
 - Pierre-Marie DUPUY : Les émanations engagent-elles la responsabilité des Etats ? Etude 

de Droit international des investissements, E.U.I Working Paper Law. N°7.2006, p.05. 
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المتعاقدة مع المستثمر الأجنبي ليست كيانا تابعا للدولة، فإن هذه الأخيرة تسأل شخصيا عن 

.بين دولة المستثمر ستثمار الثنائية المبرمة بينها والٳتفاقية ٳ طالتالتي  الخروق
1
 

تفاقية المنشئة ن الٳإفـ الطرف الثاني في النزاع، الذي يمثل الأجنبي للمستثمر بالنسبة أما

 هذهآثار  أبرز من هنأ فمن، للأجانب ةالقانوني الوضعية مركز أحدثت أثرا هاما فيلل

 سيادة ذات دولة ضد مباشرة دعوى رفع في الحقالأجنبي  لمستثمرل منحت أنها تفاقيةالٳ

 عرض على الموافقة حالة في للمستثمر تفاقيةالٳ هذه سمحت إذ تحكيم دولية، محكمة أمام

 أو متعاقدة أخرى دولة ضد دعواه في الفصل الشخصية بصفته يطلبأن  المركز أمام هنزاع

عد و يُ جنسيتها، يحمل التي الدولة جانب من تدخل لأي حاجة العامة دون اتهاـهيئ إحدى ضد

هذا خروجا عن قواعد الحماية الدولية المألوفة بشأن المنازعات التي تعرض على القضاء 

 الرعايا الأجانب، و مقابل هذا الحق يضمـن المركز الدولي المتعلقة بحماية مصالح و حقوق

ة من طرف تابعة قضائية دولية أو دبلوماسيـها لأية مللدولة الطرف في النزاع عدم تعرض

دولة المستثمر الأجنبي
2
 كأحدبالشخص الخاص  عتراففي الٳ ساهمت تفاقيةالٳ فإن بهذا و .

 الخاص الأجنبي للمستثمر عترفتٳ تفاقيةالٳ أن أدق بمعنى أو الدولي، القانون أشخاص

قانونية دولية بشخصية
3
      الخامسة فإن المادة  أما فيما يخص تعريف المستثمر الأجنبي، .

تفاقية تستلزم توافر شرطين لقبول المستثمر الخاص طرفا في دعوى من الٳ و العشرين

مواطني الدولة الطرف في هو ألا يكون المستثمر من  التحكيم أمام المركز، أحدهما سلبي و

.تفاقيةستثمر بجنسية دولة متعاقدة في الٳالآخر إيجابي يتمثل في ضرورة تمتع الم النزاع و
4
 

 في أساسيا عنصرا يعتبر المتعاقدة الدول إحدى بجنسية الأجنبي تمتع المستثمر فإن لذلك

 كان إذا ما بحسب تختلف الجنسية رابطة في المتطلبة الشروط لكن و اختصاص المركز،

 .امعنوي اشخص أو اطبيعي اشخص المستثمر

 

 

                                                             
1
 - Sebastien MANCIAUX : op. cit, p.112. 

2
 .2711من اتفاقية واشنطن  19المادة  -

3
الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، ستثمار دور الٳ: أحمد عبد الحفيظ صفوت -

 .119.، ص1111الإسكندرية، الطبعة الأولى 
4
 .991.موسوعة التحكيم، التحكيم في البلاد العربية، الجزء الأول، دار المعارف، ص: عبد الحميد الأحدب - 
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 بالنسبة للشخص الطبيعي -

 مواطنا يعتبر الذي الطبيعي الشخص الخامسة و العشرين المادة من الثانية الفقرة حددت

 الطرف الدولة غير متعاقدة دولة جنسية يحمل طبيعي شخصي أي بأنه متعاقدة أخرى لدولة

 في كذا و التحكيم، على الخلاف طرح على الطرفان فيه اتفق الذي التاريخ في الخلاف في

 على ، السادسة و الثلاثين المادة من الثالثة للفقرة طبقا التحكيم طلب فيه سجل الذي التاريخ

 الدولة جنسية التاريخين من أي في أيضا يحمل  كان الذي الشخص تشمل لا العبارة هذه أن

.الخلاف في الطرف
1
 

 رابطةب أي جنسيةالب يتمتع أن يجب الطبيعي الشخص أن هذه الأحكامخلال  من يتضح

 الشرط هذا تضمينهاب تفاقيةالٳ فإن لذلك المتعاقدة، الدول إحدى بين و بينه سياسية و قانونية

 كطرف الوقوف الأخير لهذا يمكن لا بحيث الجنسية، عديم الشخص ضمنيا استبعدت قد تكون

المتعاقدة الدول إحدى مواجهة في المركز أمام التحكيم في
2
 الطبيعي الشخص تمتع أن غير .

 الأطراف فيه اتفق الذي التاريخ في: تاريخين في ثابتا يكون أن يجب متعاقدة دولة بجنسية

 طرف من التحكيم طلب فيه يسجل الذي التاريخ في و التحكيم، طريق عن لنزاعا تسوية على

 ما الجنسية بنفس التمتع في الشخص يستمر أن الضروري من هل لكن. للمركز امالع الأمين

 التاريخين؟ بين

اختلاف بين من يرى محل المسألة هذه كانت
3

أنه يجب أن يمتد التمتع بجنسية الدولة  

تمتع المتعاقدة ما بين التاريخين قياسا على نظام الحماية الدبلوماسية، حيث يجب أن يستمر 

    الشخص بجنسية الدولة من يوم حصول الضرر إلى تاريخ ممارسة الحماية الدبلوماسية، 

استبعاد حالات التجنيس بالمجاملة التي يمكن أن تحدث لجعل المستثمر  هو الهدف من ذلك و

يستفيد من خدمات تحكيم المركز بعد أن فقد جنسية الدولة المتعاقدة الأولى التي أبرم في ظلها 

يرىعلى عكس من . التحكيماتفاق 
4

 نفس استمرارية هناك تكون أن الضروري من ليس أنه 

 يكون أن فقط يكفي بل الطلب تسجيل تاريخ و التحكيم على تفاقالٳ تاريخ بين الجنسية

                                                             
1
 . 2711من اتفاقية واشنطن ( أ -1)فقرة  11أنظر المادة  - 

2
 - Sébastien MANCIAUX : Op. Cit. P134. 

3
 - Mario AMADIO: Le contentieux international de l'investissement privé et la convention de 

la banque mondiale du 18 mars 1965, L.G.D.J. 1968, p.106. 
4
 - Robert KOVAR: op.cit, p.40. 
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 شأنه من ستمراريةالٳ اشتراط أن ذلك متعاقدة، دولة جنسية يحمل التاريخين خلال الشخص

          مفهوم أن نعتقد جانبناو من  .المركز اختصاص ضمن قانونا تدخل منازعات إخراج

 فهمه يجب ،منها أولى فقرة الخامسة و العشرين بالمادة الوارد" متعاقدة دولة جنسية "

 بين ما الجنسية بنفس التمتع في ستمرارالٳ إلزامية إلى ينصرف لا بحيث الواسع بالمعنى

 في حتى مختصا يكون فالمركز. الطلب تسجيل تاريخ و المركز تحكيم على تفاقالٳ تاريخ

 متعاقدة غير أخرى دولة جنسية و متعاقدة دولة جنسية يحمل الشخص فيها يكون التي الحالة

 الشيء هو و الدبلوماسية، الحماية حق تثير أن الأخيرة لهذه يمكن إذ الحالة هذه خطورة رغم

 ختصاصالٳ يثبت أن أولى باب من فإنه بالتالي و ،أصلا تجنبه إلى تفاقيةالٳ تسعى الذي

 تم قد الأولى للجنسية فقده بعد متعاقدة دولة لجنسية الشخص اكتساب كان لو و حتى للمركز

 .، هذا من جهةبالمجاملة

المتعلقة بالجنسية كتلك       الإشكالات منالعديد  يواجه المركزن ٳو من جهة أخرى، ف

بالحالة  يتعلقواحدا  حلا لاٳلم تعط  تفاقيةالٳلا أن ٳ ،المستثمر جنسية تعدد حالات الناتجة عن 

 في الطرف الدولة جنسية و متعاقدة دولة جنسية واحد آن في يحمل المستثمر فيها يكون التي

 مطلقة القاعدة هذه تعتبر و المركز، تحكيم في طرفا قبوله يمكن لا ففي هذه الحالة ،النزاع

ستبعادللٳ قابلة غير
1

التحكيم تفاقلٳ المبرمة الدولة جانب من حتى 
2

 هنا ستنادالٳ يمكن لا و، 

و كان من  الشخص الطبيعي جنسيات تعدد ه في حالةأن فالثابت ،الفعلية الجنسية نظرية إلى

            غيرها عن الأخيرة الجنسية هذه تغليب فيتم بينها جنسية الدولة الطرف في النزاع

الجنسيات من
3
 على ةـروضـالمع القضايا دىـإح في للتطبيق لاـحـم اعدةـقـال هذه انتـك قد و .

المركز 
4

 شركات و أمريكية جنسية من نمستثمريإخوة  ثلاثة لىٳالتي ترجع وقائعها  

إلا أنه و بعد  مصر، في أنجزت ستثماريةٳ عملية في أغلبية ذوي مساهمينك دخلوا أمريكية

 تفاقيةٳ إلى ستناداٳلدى المركز  لتحكيما بطلب تقدموا ستثمارظهور عدة صعوبات في تنفيذ الٳ

 دخلت التي و 2791 سنة الأمريكية المتحدة الولايات و مصر بين المبرمة الثنائية ستثمارالٳ

                                                             
1
 - Robert KOVAR: op.cit, p.43. 

2
 .211.مرجع سابق، ص: محمد الوكيلي - 

3
 .11.منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،الطبعة الأولى، ص عقود الإستثمار في العلاقات الدولية الخاصة،: بشار الأسعد - 

4
 - Affaire champion trading company et Ameritrade international contre République Arabe 

d’Egypte (ARB/02/91), Sentence sur la compétence (21/10/2003). 
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 تفاقيةالٳ بهذه أخلت (يةمصرالدولة ال) المدعى عليها أن على أساس ،2771 سنة التنفيذ حيز

 .باستثماراتهممما أضر  القطن صناعة مجال في التدابير من مجموعة اتخذت بأن

 المدعين الطبيعيين الأشخاص أن المركز، اختصاص دفعل مصر أثارته ما أبرز من و

الخامسة           ادةـمـلل قاـبـط و المصرية، يةـسـنـالج الأمريكية، الجنسية إلى ةـافـبالإض ونـلــمـيح

 لا" المتعاقدة الأخرى الدول إحدى مواطني " عبارة فإن ،المركز اتفاقية من و العشرين

    .النزاع في الطرف الدولة جنسية التاريخين من أي في أيضا يحمل كان شخص أي تشمل

 يتعلق فيما النزاع بنظر اختصاصها عدمب صرحت وهذا الدفع  التحكيم محكمة أيدتقد  و

       الدم، رابطة بحكم المصرية الجنسية حملهم لثبوت نظرا المدعين الطبيعيين بالأشخاص

 ولادتهم، قبل عنها بالتنازل المصرية الجنسية فقد قد والدهم بأن الإدعاء إثبات في إخفاقهم و

 في البحث أن على أساس الفعلية الجنسية مبدأ لتطبيق مجال لا أنه إلىالمحكمة  أشارت كما

 قضايا في و يدخلها تفاقية المركزٳ عن المحكمة يبعد الأشخاص لهؤلاء الفعلية الجنسية

 من الخامسة و العشرين المادة مضمون بأن أقرت المحكمةأي أن  .الدبلوماسية الحماية

 عتدادالٳ في المتمثلة العرفية القاعدة من استثناء يشكل الأشخاص الطبيعيين بشأن تفاقيةالٳ

.الدولي القضاء صاغها كما الفعلية بالجنسية
1
 

 دولة و النزاع في الطرف الدولة جنسية من كل يحمل الذي الطبيعي الشخص فإن ،و عليه

 أن غير .المركز لاختصاص يخضع أن يمكن لا ثم من و أجنبيا شخصا يعد لا متعاقدة أخرى

 دول عدة جنسية يحمل الطبيعي، الشخص ،الأجنبي المستثمر كان إذا مطروحا يظل الإشكال

 إذا الأولى الحالة: حالتين بين التمييز يجب ففي هذه الحالة. النزاع في الطرف الدولة غير

 هذا حق في شكالٳأي  يثور لا فهنا تفاقية،الٳ في طرف متعاقدة دول كلها الدول هذه كانت

 فيها يتمتع التي الحالة فهي الثانية الحالة أما. المركز أمام التحكيم بطلب التقدم في المستثمر

 في للمستثمر يجوز فهل متعاقدة، غير الأخرى و متعاقدة إحداهما دولتين بجنسية الشخص

 المركز؟ لدى التحكيم من ستفادةالٳ الحالة هذه

                                                             
1

 .199-199.، ص1111جلة التحكيم، العدد التاسع، ستثمار، مالمركز الدولي لتسوية منازعات الٳأخبار : إسماعيل سليم -



248 
 

 ينبغي ،المسألة هذه في تحكيمي جتهادٳ أي غياب و المنشئة للمركز تفاقيةالٳ سكوت أمام

تفاقيةللٳ التحضيرية الأعمالالرجوع إلى 
1

الخامسة  المادة من الثانية الفقرة صياغةل كذلك و 

 أن لمركزا ختصاصٳ نعقادلٳ يكفي أنه تفاقية، و استنادا عليهما نستنتجمن الٳ و العشرين

 بأحكام ملزمة غير أخرى دولة جنسية له ثبتت لو و حتى ةمتعاقد دولة بجنسية الشخص يتمتع

، الأجنبي المستثمر أن هو الحالة هذه في الأساسي المشكل أن غير. الدولي البنك تفاقيةٳ

. الدبلوماسية الحماية نظام و المركزلدى  التحكيم نظام :نظامين من يستفيد الشخص الطبيعي،

الدبلوماسية الحماية ممارسة بعدم الخاص فالقيد
2
 باتفاق يرتبطون الذين المستثمرين لمصلحة 

 من غيرها دون المركز تفاقيةٳ إلى المنضمة الدول على إلا يسري لا المركز لدى لتحكيما

 التي ،تفاقيةالٳ من السادسة و العشرين لمادةا تفسير يجبو تفاديا لهذا المشكل  لذلك الدول،

 النزاع تسوية لسب كافة عن تنازل بمثابة يعتبر المركز تحكيم على الموافقة بأن تقضي

متعاقدة غير دولة من الدبلوماسية الحماية طلب أيضا يشمل بحيث واسعا تفسيرا الأخرى،
3

 .

 تملكه حق هو الدبلوماسية الحماية نظام نلأ الرأي بهذا التسليم يمكن لا ،اعتقادنا في و أنه إلا

 نفسها تلقاء من استعماله في الحق لها ذٳ المستثمر، طلب على استعماله يتوقف لا و الدولة

لم  تفاقيةٳ بمقتضى تملكه حق عن بالتنازل الدولة إلزام يمكن لا بالتالي و لمصالحها، تبعا

 .ليها من الأصلٳتنضم 

 القانون بمقتضى الدولي للقانون العامة للقواعد طبقا الطبيعي الشخص جنسية تعيين يتم

 دولة بجنسية تمتعه إثبات المستثمر على يقع و جنسيتها، الشخص يحمل التي للدولة الداخلي

الداخلي الصادر عن  بالقرار مقيدة التحكيم محكمة كانت إذا ماع هنا نتساءل ناأن غير. متعاقدة

   ؟لا أم المعروض عليها للجنسية المانح دولة متعاقدة

 الجنسية، بمنح للدولة المتعاقدة المختصة السلطات عن الصادر بالقرار املزم المحكميعتبر 

 الأثر فقط بل الجنسية، رفض أو منح مشروعية عدم أو مشروعية مراقبة يستطيع لا أنه أي

 التحكيم محكمة على يجب فإنه لذلك. المركز لتحكيم بالنسبة بها المتمسك الجنسية تخلفه الذي

                                                             
1

 .91.ص ،2771 القاهرة ستثمار، دار النهضة العربية،وصية التحكيم في مجال منازعات الٳخص: عصام الدين القصبي -

 ،2771الإسكندرية،  ستثمار، دار الفكر الجامعية،لتحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الٳا: عبد الحميد عشوشأحمد  و

 .219.ص
2

  .2711من اتفاقية واشنطن  19أنظر المادة  -
3

 .211.مرجع سابق، ص: محمد الوكيلي -
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 المتعاقدة الدولة و الخاص الطرف بين الموجودة الحقيقية التبعية روابط إلى أساسا تستند أن

 يمتنع المحكم أن يعني لا هذا لكن و .عدمه من المركز اختصاص لتقرير جنسيتها يدعي التي

 الجنسية لمنح للدولة المتعاقدة الداخلي القانون يستلزمها التي الشروط كانت إذا ما مراقبة عن

قضية سوفراكي ففي. به المحتج القرار في متوافرة
1

(SOUFRAKI )المستثمر طلب 

 أساس على المتحدة العربية الإمارات دولة ضد المركز تحكيم الإيطالية بالجنسية المتمسك

 من و ،2779 سنة إيطاليا مع الأخيرة هذه أبرمتها التي ستثمارالٳ لحماية الثنائية تفاقيةالٳ

 خاصة شهادات عدة و إيطاليين سفر جوازي قدم الإيطالية بالجنسية تمتعه إثبات أجل

 تفاقيةٳ إلى اللجوء في حقه يؤكد الإيطالية الخارجية وزارة من خطاب و الإيطالية بالجنسية

 دفعت المتحدة العربية الإمارات دولة أن إلا الإيطالية، جنسيته إلى ستناداٳ الثنائية ستثمارالٳ

2772 سنة الكندية الجنسية اكتسب المدعي أن أساس على المركز اختصاص بعدم
2

 فقد و، 

 بالجنسية حتفاظللٳ اللازمة الإجراءات يتخذ لم لأنه الإيطالية الجنسية الوقت ذلك منذ

 أن التحكيم محكمة قررت الدفوع هذه على ردها في و .الإيطالي للقانون وفقا الإيطالية

 خلال فمن ظاهري، دليل مجرد بل الجنسية اكتساب على قاطعا دليلا تعد لا الجنسية شهادات

 الإيطالية السلطات إصدار أن تبين إفادتهم لدحض الخصم بواسطة المدعي شهود استجواب

 لم الأخير هذا أن بما و الإيطالية، للجنسية المدعي بفقدان علم دون كان السابقة للمستندات

 محكمة فإن الإيطالي، القانون يقتضيها التي للشروط طبقا الإيطالية الجنسية استرجع أنه يثبت

 .النزاع بنظر مختصة غير التحكيم

 المعنويالشخص  -

 يتمتع التي تلك من أفضل بوضعية المنشئة للمركز تفاقيةلٳا ظل في المعنوي يتمتع الشخص

 إلى يعود ذلك في السبب و المركز، تحكيم إلى بحق اللجوء يتعلق فيما الطبيعي الشخص بها

 شخاصلأ تكون تابعة النامية الدول في تنجز التي الأجنبية الخاصة ستثماراتالٳ أغلب أن

 التمتع يعتبر لا و. الأجنبية للسيطرة مباشرة غير أو مباشرة بصورة تخضع فرعية معنوية

                                                             
1

 الثاني، أفريل، مجلة التحكيم، العدد ARB/9/11مارات العربية المتحدة، رقم ضد الٳ حسين نعمان سوفراكي قضية -

 .199.، ص1117
2

تجدر الإشارة إلى أن كندا لم تكن طرفا في اتفاقية واشنطن أثناء عرض النزاع على المركز، أما لو كانت دولة متعاقدة  -

 .الجنسية الكندية على ستناداإمكان المدعي تقديم طلب التحكيم ٳفسيكون ب
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 لأن الأشخاص، هذه عن الأجنبية الصفة لنزع ذاته حد في كافيا المضيفة الدولة بجنسية

 على قتصاديٳ نشاط أي لممارسة ضروريا شرطا الدول من كثير في تعتبر الجنسية رابطة

 الدول هذه في الأجنبية ستثماراتالٳ حماية و تشجيع هو تفاقيةالٳ من الهدف أن بما و. إقليمها

 المتعلقة الخامسة و العشرين المادة من( ب) الثانية الفقرة صياغة في عتبارالٳ هذا روعي فقد

 لإحدى مواطنا يعتبرأنه  فيهاالتي جاء  المركز، لتحكيم بالنسبة المعنوي الشخص بوضعية

 خلاف حدى الدول المتعاقدة الأخرىٳ جنسية يحملمعنوي  شخص كل " :المتعاقدة الدول

 على النزاع طرح على الأطراف موافقتهم عطاءٳ تاريخ في ،النزاع في الطرف الدولة

 في الطرف الدولة المتعاقدة جنسية يحمل معنوي شخص كل و أيضا التحكيم، التوفيق أو

لى ٳيتفق على اعتباره أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى بالنظر  و ،في ذات التاريخ النزاع

 ".  الرقابة التي تمارس عليه من قبل المصالح الأجنبية

تفاقية أي الٳ لم تتبنالأنظمة القانونية، لذلك  إن مفهوم الشخص المعنوي ليس واحدا في جميع

واضعيها  علىلم يكن مفروضا و جرائي الإطابع تتمتع بالتفاقية على أساس أن الٳ ،تعريف له

جميع الدول بسبب الٳختلاف الموجود بين أن يحاولوا إنشاء قواعد موضوعية تنال رضا 

في هذا الشأن الداخلية هاتشريعات
1

لهذا يجب الرجوع إلى النظام القانوني للدولة التي تدعي . 

يترتب على  الشركة انتماءها إليها لمعرفة ما إذا كانت تتمتع بالشخصية القانونية في ظله، و

، المحاصةكما هو الشأن بالنسبة لشركات  المعنويةذلك أن الشركات التي لا تتمتع بالشخصية 

ا أن تكون طرفا في تحكيم المركزلا يمكنه
2

 للشخصية الشركة اكتساب من التأكد يكفي لا و. 

         المركز، على النزاع عرض لحظة الشخصية هذه بقاء من كذلك التأكديجب  بل المعنوية

 في عدا ما المركز لدى التحكيم من ستفادةالٳ تستطيع لا التي تم حلها الشركات فإن بالتالي و

 لأغراض المعنوية بشخصيتها الشركة فيها تحتفظ التي بالحالة تتعلق استثنائية حالة

                                                             
1
 - Paul REUTER : Réfléxion sur la compétence du centre crée par la convention pour le 

règlement de différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats,  

Publié à " Investissements étrangers et arbitrage entre Etats et personnes privées, la 

convention BIRD du 18 Mars 1965 " , Paris, Pedone 1969, p.19. 
2
 - Sentence concluant à l’incompétence du CIRDI rendue le 15 Mars 2002 dans l’affaire 

MIHALY, International Corp. contre SRILANKA (ARB/00/2), cité par: Sébastien 

MANCIAUX, op.cit.p.138. 
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التصفية
1

 بالشخصية ما لتجمع يعترف لا للدولة المتعاقدة الداخلي القانون كان إذاأما . 

 له المؤلفين الطبيعيين الأشخاص فإن ،هاحل نتيجة قائمة الأخيرة هذه تعد لم إذا أو المعنوية

للشخص  بالنسبة تفاقيةالٳ تستلزمها التي الشروطوفق  زالمرك إلى اللجوء يستطيعون

.الطبيعي
2
  

حيث لم تتبن أي معيار  المعنوي، الشخص جنسية لتعيين محدد معيار بأي تفاقيةالٳ تأخذ لم

 معيار و جتماعيالٳ المقر كمعيار المعنوية الأشخاص جنسية لتعيين بها المعمول المعايير من

الرقابة معيار و التأسيس مكان
3

  الداخلي القانون إلى الرجوع التحكيم على محكمة بالتالي ، و

 أن غير. القانون هذا في عليه المنصوص للمعيار طبقا الشركة جنسية لتحديدللدولة المتعاقدة 

 قد الداخلي القانون أن هو الصدد هذا في التحكيم محكمة يعترض أن يمكن الذي الإشكال

 دقيقا و واضحا معيارا يتضمن لاقد  أنه أي الشركة، جنسية تحديد بخصوص غامضا يكون

: ن هذا الغموض يحتمل حلينٳ. الشخص المعنوي بالجنسية تتمتع مدى لمعرفة اعتماده يمكن

 أنه أي الجنسية مادة في القوانين تنازع بحل يرتبطما أن تحديد جنسية الشخص المعنوي ٳ

   يـالت ةـدولـال بجنسية ددـتتح الشركة جنسية أن يـيعن لا و التنازع، دـواعـق من دةـاعـق لـيشك

 الساري القانون ىـبمقتض ددـتتح الجنسية ذهـه أن يفيد اـمـإن و يــجتماعالٳ رهاـقـم منها تتخذ

جتماعيالٳ مقرها بها يوجد التي الدولة في المفعول
4

 الشركة جنسية لتحديد ينبغي أي ،

للشركة جتماعيالٳ المقر بها يوجد التي الدولة قانون إلى الرجوع
5

أو أن تحديد جنسية . 

 هذا يكون أن بشرط جتماعيالٳ مقرها بها يوجد التي الدولة بجنسية ترتبط الشخص المعنوي

 الجزائر في جتماعيالٳقرها م يوجد التي الشركة تعتبر عليه بناء و جديا، و حقيقيا المقر

                                                             
1
 - Affaire Amco Asia contre Indonésie (ARB/81/1), Décision sur la compétence du 10 Mai 

1988, note, E.GAILARD, J.D.I, 1989. p.158. 
2
 - Sébastien MANCIAUX : op.cit, p.139. 

3
 .21.ص سابق، مرجع الوكيلي، محمد -

4
الأخير بالٳعتماد على المقر الٳجتماعي يمكن أن يؤدي بنا ٳلى حلقة مفرغة، فمثلا  لكن في اعتقادنا أن ٳعمال هذا الحل - 

نادا ٳلى معيار المقر ٳذا كان مركز استغلال شركة ما يوجد في الجزائر، ثم أحالت قاعدة ٳسناد في القانون الجزائري ٳست

ان هذا القانون الأخير يعتمد على معيار مكان لى قانون الدولة التي يوجد بها المقر الٳجتماعي للشركة، و كالٳجتماعي ٳ

الٳستغلال لتحديد الجنسية و هو ما يعني إعمال القانون القانون الجزائري الذي سيحيل مرة أخرى ٳلى قانون هذه الدولة،    

 ...و هكذا
5

 ، 1990 الأولى الطبعة القضائية، للدراسات الوطني المعهد المغربي، القانون في الشركة جنسية :زوكاغي أحمد -

 .92.ص
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 هذا باعتماد بأنه هذا التفسير الأخير DECROUX برر قد و ،ذات جنسية جزائرية شركة

 أحوالها ينظم الذي و القانون الشركة جنسية واحد في آن حددنا قد نكون الحل
1
. 

لتحديد  المتعاقدة إذا كان يتعين على محكمة التحكيم اللجوء إلى القانون الداخلي للدولة و

حول ما إذا كانت المحكمة ملزمة بتطبيق  يثور، فإن التساؤل الشخص المعنويجنسية 

 ؟أم لا المعيار المنصوص عليه في القانون الداخلي

في بالمعايير الواردة  لأخذابمحكمة التحكيم المعروض عليها النزاع ملزمة لا تعتبر 

إذا كانت هذه المعايير لا تعبر في الواقع عن أية علاقة حقيقية بين  الداخليةالتشريعات 

دعي جنسيتهايالدولة التي  و نويالشخص المع
2

 جنسية تحديد أثناء عليها يجب محكمةفال، 

المنشئة للمركز تفاقيةلٳا روح الاعتبار تأخذ بعين أن هذا الشخص
3

 مراقبة إلى تسعى أن و 

 جنسية كل ستبعادٳ ثم من و الدولة، و الشخص المعنوي بين الموجودة الفعلية الرابطة درجة

 التي الحقوق بعض من ستفادةالٳ بهدف إلالم يكن   اكتسابها متى ثبت أن الواقع مع تتطابق لا

 رفضمثال ذلك  و .بدون هذه الجنسية منها ستفادةالٳ أصلا الشخص المعنوي ستطيعي لا

  ضريبية جنات في إنشاؤها تم قد الأخيرة هذه كانت إذا الشركة دعيهات التي الجنسية

(Pradis Fiscaux) دولة جنسية اكتسبت أنها أو الضريبية، الٳمتيازات من الٳستفادة قصد 

.المركز إلى اللجوء قبل مباشرة متعاقدة
4

 

 أن المركز عن الصادرة التحكيمية الأحكام بعض استقراء من يتضح فإنه الأمر، كان أيا و

 كذلكلجأت  بل الشركة، جنسية لتحديد التقليدية المعايير على فقط تقتصر م لمالتحكي ةكممح

حدى القضايا التي عرضت على المركزٳ ففي. المراقبة كمعيار الحديثة المعايير بعض إلى
5

  

من  ٪ 77المركز على أساس أن مواطنيها يملكون  ختصاصدولة أوكرانيا ٳ فيها رفضت

يوجد بها مقرها الاجتماعي، التي دولة ليتوانيا  رأسمال الشركة المدعية التي تم تسجيلها في

                                                             
1
 - P. DECROUX : Les sociétés en Droit Marocain, 5

ème
 édition, 1988, p.308. 

دار المعرفة، الجزء الأول، الطبعة  الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي،: و أحمد شكري السباعي

 .111.، ص1111 مصر، الأولى،
2
 - Mario AMADIO: op.cit, p.107-108. 

3
 .11.جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص - 

4
 - Sébastien MANCIAUX : op.cit, p.151. 

5
 - Affaire Tokios TOKELÉS contre Ukraine (ARB/02/18), Décision du 29 Avril 2004. 

Disponible sur le site internet du CIRDI : http://icsid.worldbank.org 

http://icsid.worldbank.org/
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 تشجيع و حمايةتفاقية الثنائية لالنزاع لأن الٳ التحكيم أقرت اختصاصها بنظرغير أن محكمة 

المتعاقدين بأنه كل مؤسسة تم  ف مستثمر كل من الطرفينستثمار المبرمة بين الدولتين تعرَالٳ

و على عكس هذا الحكم، ذهبت محكمة التحكيم في قضية  .وفق قوانينه تسجيلها فوق إقليمه و

أخرى
1

عتبار الشركة المستثمرة كشركة أجنبية رغم مراقبتها من ٳفنزويلا  فيها رفضت 

هذه جتماعي لأن المقر الٳ أساسعلى  ٪91بنسبة ( المكسيك)الح الأجنبية طرف المص

بجنسية المساهمين،  جتماعي لان القانون الدولي يعتد بالمقر الٳأ لشركة يوجد في فنزويلا وا

كسند  ذوي الأغلبية أي الممارسين للرقابةعتدت بجنسية المساهمين لكن المحكمة ٳ

ضد  C.G.Eالتحكيم في قضية  محكمة قررته الشيء نفس و. ختصاص المركزلٳ

الأرجنتين
2

 الشركة أن على أساس المركز ختصاصٳ على الأخيرة هذه عترضتٳ حيث 

 هذا ردت المحكمة أن إلا ،جتماعيالٳ مقرها بها يوجد و الأرجنتيني القانون وفق تأسست

  .نها شركة فرنسيةٳف الفرنسية المصالحمادامت تخضع لمراقبة   الشركة اعتبرت و الدفع

 أو طبيعيا كان سواء شخص، أي أن المنشئة للمركز تفاقيةلٳا في العامة القاعدة كانت إذا

 التحكيم إجراءات في طرفا يكون أن يمكنه لا النزاع في الطرف الدولة جنسية يحمل ،معنويا

 الفقرة أن ذلك ،المعنوي صالشخ لمصلحة ستثناءٳ عليها يرد القاعدة هذه فإن المركز، أمام

 أخرى لدولة التابعين الأشخاص طائفة في تُدخل الخامسة و العشرين المادة من( ب) الثانية

 إعمال أجل من الطرفان تفقٳ النزاع في الطرف الدولة بجنسية يتمتع معنوي شخص كل

 تمارسها التي المراقبة بسبب متعاقدة أخرى لدولة اتابع اشخص عتبارهٳ على تفاقيةالٳ أحكام

 مبدأ أن إلى ذلك يعود و الأجنبية، الرقابة مفهوم تفاقيةالٳ تحدد لم و. الأجنبية المصالح عليه

 محكمة على يتعين الداخلية، لذا القانونية الأنظمة جميع في دقيق واحد معنى له ليس الرقابة

 القانون مبادئ على عتماداٳ المسألة هذه في تفصل أن النزاع عليها يعرض التي التحكيم

.النزاع في الطرف للدولة الداخلي
3
 

                                                             
1
 - Affaire Autopista concesionada de Venezuela contre République de Venezuela. Décision 

du 27 Septembre 2001. ICSID, Review FILJ, vol 16, 2001, p.469. 
2
 - Affaire CGE, contre Argentine (ARB/97/3), Sentence du 21 Novembre 2000, ILM, N° 40, 

2001, p.426 et s... 
3
 المغرب، ،1119 لسنة 229ستثمار، مجلة المحاكم المغربية، عدد التحكيم في منازعات الٳ: ف بولعلفعبد اللطي - 

 .219.ص
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 حول نتساءلو في الأخير، و فيما يتعلق بأطراف النزاع أمام محكمة التحكيم التابعة المركز، 

 المركز تحكيم من الحلول طريق عن تستفيد أن التجارية التأمين مؤسسات بإمكان كان إذا ما

 ستثمار؟الٳ منازعات لتسوية الدولي

أن  إذ مجدي، التحكيم غير محكمة أمام مستثمر يرفعها قضية في التأمين شركةيعتبر تدخل 

 تفاقٳ في طرفا ليست أنها باعتبار الشكلية الناحية من تدخلها برفض منطقيا حكمست المحكمة

 في العامة القاعدة نلأ .النزاع بنظر التحكيم محكمة ختصاصٳ مصدر هو الذي التحكيم

 أطراف على ختصاصهاٳ يقتصر التحكيم فمحكمة ،"التحكيم تفاقٳ آثار نسبية"  هي التحكيم

 هذا في التوسع يمكن لا و التحكيم تفاقٳ موضوع حدود في و غيرهم دون التحكيم تفاقٳ

الاختصاص
1

 كان شخص كل على يقتصر التحكيم محكمة أمام التدخل حق أن ذلك معنى و. 

 أي إدخال للخصوم يمكن لا و انطلاقه، عند النزاع في طرفا يكن لم و التحكيم تفاقٳ في طرفا

 لٳتفاق تعديلا يعد الغير إدخال نلأ الخصوم، بقية برضا و برضاه إلا هؤلاء عدا شخص

.الأطراف جميع بتراضي إلا يتم أن  يمكن لا ما هو و التحكيم،
2
 

 المركز أمام التحكيم دعوى في المستثمر محل حلولها أو التأمين شركة إدخال فإن لذلك

 التأمين شركة قبول شأن من يكون لا أن و ذلك، على النزاع في الطرف الدولة موافقة يتطلب

 يكون أن المركز لٳختصاص يشترط لأنه للدعوى المختلط الطابع تغيير التحكيم في طرفا

 التي الصعوبات لهذه نظرا ولهذا، . اخاص اشخص الآخر و عاما شخصا الدعوى طرفي أحد

 إلى اللجوء في المتمثل الحل كفاية عدمل و المستثمر محل التأمين شركة حلول تعترض

 دولة تدخل في يتمثل آخر حلا تبني تم فقد. رستثماالٳ مخاطر لضمان التجاري التأمين

 مواجهة في محله تحل ثم لحقته التي الأضرار عن بتعويضه تقوم حيث لحمايته، المستثمر

بتشجيع و حماية  المتعلقة الثنائية الٳتفاقيات أغلب تنص لذلك. للٳستثمار المضيفة الدولة

 مناسبا تراه الذي التعويض مواطنيها إلى تؤدي أن يمكنها المستثمر دولة أن على ستثمارالٳ

 بطلب القيام في محله حلولها مع بحقوقه، يمس المضيفة الدولة عن صادر لفعل تعرضه إثر

                                                             
1
 - Alexis MOURRE : L’intervention des tiers à l’arbitrage, Gazette du palais, 29 Avril- 3 Mai 

2001, p.21.  
2

التوزيع، الطبعة الأولى،  القانون المقارن، مطابع الأطرش للنشر و التحكيم الدولي في القانون التونسي و: أحمد الورفلي  -

 .ما بعدها و 911.، ص1111تونس 
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 عن كذلك التدخل يتم ما غالبا و .التي صدر عنها هذا الفعل المضيفة الدولة من التعويض

 للمستثمرين تعويضات دفع المؤسسات هذه تتولىحيث  ،ستثمارالٳ ضمان مؤسسات طريق

           الحقوق جميع في محلهم تحل ثم ،و المشمولين بالتغطية الضمانية لديها المتضررين

غير أن هذه المؤسسات لا تستطيع أن تكون  .المضيفة الدولة ضد يملكونها التي الدعاوى و

ذات طابع عمومي  هاطرفا في تحكيم المركز عن طريق حلولها محل المستثمر الأجنبي، لأن

تخضع لوصاية الدول التي أنشأتها و
1

 ختصاصلٳ المحددة الشروط مع يتنافى ما هو و 

 دعوى رفع المستثمر حق من كان إذا ما حول التساؤلور يث الإطار هذا في و .المركز

 هذه في المستثمر أن ذلك التعويض، على حصوله بعد مواصلتها في ستمرارالٳ أو التحكيم

 .الدعوى في المصلحة مشكل يعترضه الحالة

المسألة واجهت هذه  ستثمارالٳ المتعلقة بتشجيع و حماية الثنائية تفاقياتالٳ أن الملاحظ

 حالة في أما .كامل بشكل تعويضه يتم لم إذا الدعوى مواصلة في الحق لمستثمرا عطاءٳب

 ستثمارالٳ اتٳتفاقي أن إلا التحكيم، دعوى رفع للمستثمر يجوز لا فمبدئيا الكامل التعويض

 الدعاوى على التعويض آثار من ستفادةالٳ عن التحكيم في الطرف الدولة بتنازل تقضي

برفعها المستثمر يبادر التي التحكيمية أو القضائية
2

 .                                                                                                                                     

 ضرورة موافقة طرفي النزاع على النظام التحكيمي للمركز :الشرط الثالث -

ستثمار عضو في أن تكون الدولة الطرف في عقد الٳ ختصاص المركزٳنعقاد لا يكفي لٳ

ني رعية دولة أخرى عضو تفاقية إنشاء المركز و أن يكون المستثمر الأجنبي الطرف الثاٳ

ختصاص المركز موافقة ٳكذلك أن يوافق هذين الطرفين على تفاقية، بل يجب في هذه الٳ

كتابية
3

شاء المركز قد أخذت بالأحكام العامة للتحكيم الدولي من تفاقية إنٳ، مما يدل على أن 

أداة  عتبار المركزٳأنه من الخطأ ختياري للمركز، حيث رها لمبدأ اللجوء الٳخلال إقرا

تفاقية لا مجرد تصديق الدول الأعضاء على الٳستثمار لأن إلزامية لتسوية منازعات الٳ

لتزام ينصرف ذلك إلى حد الٳ مركز دون أنيعني سوى استعدادها لقبول خدمات ال

                                                             
1
 - Sébastien MANCIAUX : op.cit, p.142. 

2
 - Sébastien MANCIAUX : op.cit, p.142-143. 

3
 .2711اتفاقية واشنطن من  12فقرة  11انظر المادة  -
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باختصاص المركز
1

ستثمار إنما لتحكيم الدولي لتسوية منازعات الٳ، ذلك أن اللجوء إلى ا

ستثنائيا في القانون الدوليٳعد أمرا يُ
2

 مننه لا يتم إلا بموجب قبول صريح ٳف ومن ثم. 

الواقع إلى وصف الدولة التي تكون طرفا في النزاع مع المستثمر الأجنبي، و يؤدي ذلك في 

.التحكيم بأنه طريق لتسوية المنازعات يتأسس على مبدأ الرضائية
3

                                                                                                                                                                    

كل دولة حرة تماما في أن تقرر موافقتها من عدمها على إخضاع  و تأسيسا على ذلك،

 ا يمكن قوله عن المستثمر الأجنبيختصاص المركز، و هو نفس مستثمارية لٳزعاتها الٳمنا

تفاقية إنشاء ٳموافقة طبقا لما يكرسه نص و روح الذي يتمتع بدوره بنفس الحرية في ال

 ا لهذه الموافقة الكتابيــة، لذلك يمكن أنخاص ، إلا أن هذه الأخيرة لم تحدد شكلاركزالم

يحصل تراضي الطرفين بواسطة أدوات قانونية مختلفة
4

تفاق تحكيم ٳ، إذ يمكن أن يتخذ 

أو يتخذ صورة ( ستثماربشرط الٳ و هو ما يسمى)ستثمار بند يتم إدراجه في عقد الٳشكل 

، فالمهم هو أن (تثمارسو هو ما يسمى بمشارطة الٳ)ستثمار تفاق مستقل عن عقد الٳٳ

ختصاص المسند للمركز يجب أن يحصل قبل تاريخ إخطاره بموجب التراضي على الٳ

                                                             
1

تفاقية ملتزمة و القبول أو الموافقة على هذه الٳأن أية دولة متعاقدة لا تعتبر بمجرد التصديق أ: " تفاقيةجاء في ديباجة الٳ - 

 ". بعرض أي نزاع على التوفيق أو التحكيم ما لم توافق على ذلك صراحة 
2

ستثمار، دار النهضة العربية، دور التحكيم في تسوية منازعات الٳستثمار و الحماية الدولية للٳ:محمود مصطفى منى -

 .11.، ص2771القاهرة 
3

 .221.، ص2791، القاهرة للنشر و التوزريع ستثمارات الأجنبية في مصر، دار النهضةمعاملة الٳ: إبراهيم شحاتة -
4

على اختصاص المركز تطبيقا للمادة وضع المركز شرطين نموذجيين لتسهيل مهمة الأطراف في التعبير عن الموافقة  -

 :                                                                                من اتفاقية إنشاء المركز، و هما 12فقرة 11

تحقق ستثمار ترسوم يتعلق بالموافقة على عقد الٳستثمار أو أي مفي قانون الٳيمكن إدراجه : الشرط النموذجي الأول -

اسم الدولة )أن حكومة : " بمقتضاه إرادة الدولة في الخضوع لاختصاص المركز وفقا لما يتضمنه من شروط كالآتي

فة ستثمار بهدف التسوية بطريق التحكيم، و ذلك بالنسبة لكاللمركز الدولي لتسوية منازعات الٳترتضي الخضوع ( المتعاقدة

المرسوم شريطة أن يودع المستثمر /م به أحد رعايا دولة متعاقدة طبقا لهذا القانونستثمار يقوالمنازعات التي تثور بمناسبة ٳ

 ...".و أن يستوفي الشروط الإضافية الآتية( اسم الجهة)وثيقة رضائية كتابية لدى 

، و يتحقق يمكن إدراجه في وثيقة مستقلة يقوم المستثمر الأجنبي بإيداعها لدى المصالح المحددة: الشرط النموذجي الثاني -

ي الخضوع لمركز يرتض( اسم المستثمر)المرسوم فٳن /تطبيقا لأحكام القانون: " به القبول على اختصاص المركز كما يلي

الإشارة إلى عقد )ار يتم طبقا ستثمل ٳستثمار، بهدف تسوية المنازعات القانونية الناشئة بمناسبة كتسوية منازعات الٳ

 ( ". ليهستثمار أو المرسوم المصادق عالٳ

من اللجوء الثنائي إلى اللجوء  -ستثمار المركز الدولي لتسوية منازعات الٳالتراضي على تحكيم : ، قبايلي الطيبانظر

 .71.، الجزائر، ص1121لسنة  12المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد  -الانفرادي 
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عريضة التحكيم
1

تفاق على خ فللأطراف الحرية الكاملة في الٳ، و ما عدا هذا التاري

.ختصاص المركز سواء قبل أو بعد نشوء النزاعٳ
2

                                                                                     

مركز نحو قبول التحكيم دون وجود التحكيم التابعة لل محاكمتجاه ٳلكن ما يحدث مؤخرا هو 

تفاقية إنشاء المركز، بحيث أخذت ٳلنزاع بالشكل الذي تتطلبه أحكام تفاق مسبق بين طرفي اٳ

تفاقية، و ذلك لٳفقرتها الأولى من نفس ان في يفي التوسع في تفسير المادة الخامسة و العشر

ر الداخلي للدولة ستثماء في قانون الٳسوا -ختصاصها بوجود نص ٳباكتفائها لتقرير 

  -ستثمارو حماية الٳ تشجيعبتفاقياتها الثنائية أو متعددة الأطراف المتعلقة ٳالمضيفة أو في 

الأجنبي اللجوء إلى المركز يشير إلى قبول تحكيم المركز، و ذلك إذا ما قرر المستثمر 

بطلب التحكيم
3

و عليه، أوضح هذا  . ، و هو ما يُعد قبولا من طرفه باختصاص المركز

الأخير موقفه حول عقد ٳختصاصه بناء على تشريعات الٳستثمار الداخلية للدول المضيفة  

معبرا  التحكيم إلى اللجوء على الأطراف موافقة تكون أن الضروري من ليسعتبر أنه او 

الداخلي،  تشريعها في عن موافقتها الدولة تعبير إمكانية مقترحا واحدة، وثيقة في عنها

 الرضا منه يتكون الدولة جانب إيجابا من تمثل مبررا ذلك بأن هده النصوص القانونية

باختصاص المركز
4

 طلب بتقديم كتابيا ذلك على يوافق أن للمستثمر الأجنبي و يمكن 

 . أمام المركز التحكيم

ختصاص للمركز في هذه لمركز أن أساس إسناد الٳالتابعة لتحكيم ال محاكمو بالتالي ترى 

في الحالات هو الموافقة الكتابية المتوفرة، نظرا لوجود موافقة من طرف الدولة المضيفة 

. تفاقي بموجبه تعلن موافقتها على اللجوء إلى المركزٳإطار نص تشريعي أو نص قانوني 

ن قبول المستثمر الأجنبي بتحكيم المركز يتوافر ضمن العريضة المتعلقة ٳي المقابل فف

ختصاص ٳا يشكل تلاقي إرادة الطرفان على بطلب التحكيم المودعة لدى أمانة المركز، مم

                                                             
1

لكن بعد إبداء أطراف النزاع الموافقة على اللجوء إلى المركز لا يجوز لأحدهما سحب موافقته دون رضا الطرف  -

من اتفاقية إنشاء المركز، التي تشترط عدم التنازل عن شرط التحكيم لدى  11فقرة  11الآخر، و هو ما نصت عليه المادة 

 .النزاع المركز من جانب واحد دون موافقة الطرف الآخر في
2

 .71.مرجع سابق، ص: قبايلي الطيب -
3

 .77.مرجع سابق، ص: قبايلي الطيب -
4

 - Sébastien MANCIAUX: Investissements étrangers  et arbitrage entre Etats et ressortissants 

d’autres Etats – trente années d’activité du CIRDI –Paris, Litec, 2004, p.189.   
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هذا الأخير إرادة تم التعبير عنها في وثائق منفصلة
1

قضية )تعتبر قضية هضبة الأهرام . 

ختصاصه، بناء ٳا الموقف لعقد ذعتمد فيها المركز على هٳأول قضية  (ARB/84/3رقم 

لك ذضد الدولة المصرية مستندة في  (S.P.P)على طلب التحكيم الذي تقدمت به شركة 

2791لسنة  11ستثمار المصري رقم من قانون الٳ 19على المادة رقم 
2

الدولة  دفعتو قد . 

تفاق مسبق يقضي بموافقة ٳالمركز على أساس عدم وجود  ختصاصٳ بعدم المصرية

 سابقة الذكر يعد 19بالمادة  الوارد المركز، و أن التحديد لتحكيم الخضوع على الأطراف

  المستثمر بين للمفاوضة عرضها المنازعات التي يمكن لحل المحتملة للطرق تعداد مجرد

بالوسائل  المستثمر تبصير فقط منه الهدف ملزم، و أن غير تحديد و هو و الحكومة

 للمحاكم الأصلي الٳختصاص جانب إلى الٳستثمار منازعات لتسوية المتاحة الإضافية

 ستثمارقانون الٳالواردة في  19و هو ما نفته الشركة المدعية بقولها أن المادة  .المصرية

يتفق جي طرق تسوية المنازعات الٳستثمارية، حيث أنه إذا لم حددت على نحو تدر

ا لم و إذ )الوسيلة الأولى)المستثمر و الدولة المصرية على وسيلة لحل النزاع الناشئ بينهما 

فـإن هـذه  )الوسيلة الثانية)تفاقية ثنائية بين الدولة المصرية و دولة المستثمر تكن هناك ٳ

 محكمةو قد أيدت . تفاقية المنشئة للمركزم الفصل فيها وفقا لما جاء في الٳالمنازعات يت

 الحكم بموجبختصاصها في نظر النزاع بأن قررت عقد ٳ المدعية الشركة حجج التحكيم

عليها  المنصوص الوسائل أن على فيه أكدت حيث ،2771 ماي20  بتاريخ أصدرته الذي

 التدرج، سبيل على جاءت و إلزامية وسائل هيستثمار المصري من قانون الٳ 19 المادة في

 بين ستثمارللٳ ثنائية تفاقيةٳ وجود عدم و الأطراف تفاق بينٳ أي غياب أمام فإنه بالتالي و

 من كتابيا و صريحا قبولا يشكل 19 المادة نص فإن المستثمر، دولة و المصرية الدولة

.المركز باختصاص المصري الجانب
3
 

                                                             
1

 .211.مرجع سابق، ص: قبايلي الطيب -
2

 الٳستثمار المتعلقة منازعات تسوية تتم" : على أن  2791لسنة  11ستثمار المصري رقم من قانون الٳ 19تنص المادة  - 

 العربية  مصر جمهورية بين الٳتفاقيات السارية إطار في أو المستثمر مع عليها الٳتفاق يتم التي بالطريقة القانون هذا بتنفيذ

 إليها انضمت التي الأخرى الدول و مواطني الدول بين منازعات الٳستثمار تسوية ٳتفاقية إطار في أو المستثمر، و دولة

 ". فيها تسري التي الأحوال في 1971 لسنة90 رقم القانون بموجب مصر
3

 -  E. GAILLARD : La jurisprudence CIRDI, op.cit, p.219. 
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 تفاق مسبقٳالمركز في هذا الإطار دون وجود  القضايا التحكيمية التي فصل فيها ثم توالت

 ASTALDI S.P.Aو  LESI S.P.A: بين كالقضية بين الدولة المضيفة و المستثمر الأجنبي،

ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
1
علان الذي قامت لى الٳٳالتي تعود وقائعها  .

نجاز سد بولاية وزارة التجهيز الجزائرية بواسطة الوكالة الوطنية للسدود عن مناقصة لٳبه 

و فازت بهذه المناقصة شركتين تحملان . فريقي للتمنيةممول من طرف البنك الٳ البويرة

غير أن هذه الشركة  GRUPPO DI PENTAو   LESI S.P.A:يطالية هماالجنسية الٳ

ستثمار تم توقيع عقد الٳ. ASTALDIالأخيرة اندمجت في شركة أخرى تتمثل في شركة 

على أن يتم ( A.N.B)الوكالة الوطنية للسدود بين الشركتين و  2771سبتمبر  11بتاريخ 

ثر الاضطرابات الأمنية التي كانت تعرفها ٳلكن على . نجاز المشروع في فترة خمسين شهراٳ

نجاز ٳ لم يتم البدء في الجزائر في تلك الفترة، واجه المشروع عدة صعوبات في التنفيذ حيث

لى غاية ٳت و البطؤ في التنفيذ ذه الصعوبامع تواصل ه 2771لى غاية أفريل ٳالمشروع 

نجاز ستعمال المتفجرات لٳٳعتماد على الشركتين من الٳ نظرا لعدم تمكن 1112جوان

ستقرار الأمني الذي لى عدم الٳٳمتفق عليها في العقد و هذا راجع المشروع و هي الطريقة ال

   صدار قرار ٳلى ٳضع أدى بالوكالة الوطنية للسدود و هذا الو. كان يسود الجزائر آنذاك

نجاز المشروع و طرحها على ٳعداد ملحق يتضمن تغيير طريقة ٳلى حين ٳبوقف المشروع 

   فريقي للتنمية ممول هذا المشروع، غير أن هذا الأخير اعتبر أن تغيير طريقة البنك الٳ

 طلاق مناقصة جديدة ٳنجاز المشروع تشكل تغييرا جذريا في بنود الصفقة مما يستدعي ٳ

و أمام هذا الوضع . لمشروع، و هو الأمر الذي رفضته الشركتينلحتى يقوم بمواصلة تمويل 

   قترحت الوكالة الوطنية للسدود على الشركتين ٳو بعد فشل المفاوضات بين الأطراف، 

     ا ما عن الأضرار التي ستلحقهملتزامها بمنح تعويض لهٳفسخ العقد الذي يجمعهما مع 

             من جانب واحد هو فسخ ير أن الشركتين اعتبرتا أن هذا الفسخ عن هذا الفسخ، غ

و بإرادة الوكالة الوطنية للسدود بينما اعتبرت هذه الأخيرة أن الفسخ وقع نتيجة ظروف 

لى ٳلى حل ودي لجأت الشركتين ٳادتها، و أمام عدم توصل الأطراف رٳقاهرة خارجة عن 

، و أسست اختصاص المركز 1111فيفري  21بمقتضى عريضة مؤرخة في المركز تحكيم 
                                                             

1
ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ASTALDI S.P.Aو  LESI S.P.Aبين  ARB/1/1قضية رقم  -

 .191.، صمرجع سابق
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ستثمار التي و ضمان الٳ تفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر و ايطاليا المتعلقة بتشجيععلى الٳ

تين ستثمارية، حيث طالبت الشركٳكز الدولي في حالة نشوب منازعات لى المرٳتحيل 

 يــو ه)ؤولية المدعى عليها ـها و ترتيب مسـلان اختصاصــعٳتين من هيئة التحكيم بـيـالمدع

الدولة الجزائرية 
1
تفاقية لتزاماتها الدولية المفروضة عليها بموجب الٳعلى أساس خرقها لٳ(  

رضائها باللجوء لتحكيم بداء ٳختصاص المركز لعدم ٳالثنائية، بينما دفعت المدعى عليها بعدم 

المركز نظرا لعدم جود شرط تحكيمي مكتوب بين الطرفين مما يخالف مقتضيات المادة 

أصدرت هيئة  1111جويلية  21لكن بتاريخ  .نشاء المركزٳتفاقية ٳمن الخامسة و العشرين 

التحكيم قرارا يقضي باختصاصها بنظر الدعوى بشرط أن تستند طلبات المدعيتين على 

و ايطالياتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر المدعية للٳخرق 
2

و قد توصلت هيئة التحكيم في . 

     لى أن وعد الدولة بالتعويض على المستثمر ٳ 1119سبتمبر  11ا الصادر بتاريخ قراره

الثنائية تفاقية ولية بخرق الٳو اتخاذ تدابير أمنية لحمايته بقدر استطاعتها ينفي مسؤوليتها الد

لتزاماتها بالمعاملة العادلة و المنصفةٳستثمار و خرق للٳ
3
. 

                                                             
1

طار معالجة عمال الوكالة الوطنية للسدود في ٳطرحت في هذه القضية مسألة مدى مسؤولية الدولة الجزائرية عن أ - 

تفاقية المنشئة للمركز تنص على من الٳ 11فبالرغم من أن المادة ، مسألة مسؤولية الدول عن الأشخاص المعنوية التابعة لها

ستثمار التي تنشأ بين المستثمر و بين الدولة أو أي اقليم فرعي أو أي وكالة تصاص المركز يمتد ٳلى منازعات الٳأن اخ

أو /قاليم والدول ٳلى تعيين الألا أنه نادرا ما تلجأ ٳتابعة للعضو المتعاقد سبق و أن عينته الدولة المتعاقدة ٳلى المركز، 

الوكالات التابعة لها عند اللجوء ٳلى تحكيم المركز، بل هي تقوم في أغلب الأحيان بالدفع بعدم اختصاص المركز على 

أساس استقلالية الوكالة عنها و عدم تمتعها بصلاحيات السلطة العامة، و هو ما قامت به الجزائر في قضية الحال، غير أن 

التي وقع بشأنها النزاع ذات طبيعة حكومية ترجع مسؤوليتها ٳلى الدولة الجزائرية، و قد  هيئة التحكيم رأت أن الأفعال

ذا كانت الوكالة الوطنية للسدود ار الهيكلي الذي يسمح بمعرفة ما ٳعمال المعيالهيئة ٳلى هذا القرار بناء على ٳتوصلت 

ذا كانت الأفعال موضوع النزاع من صلاحيات دد ٳيفي الذي يحظة، و المعيار الومخولة بممارسة صلاحيات السلطة العام

من مدونة لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة عن  11ستنادا ٳلى المادة ، ٳالسلطة العامة الممنوحة ٳلى هذه الوكالة

 التي تنص على أن تصرف 1112ديسمبر  21المؤرخة في  91/11مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليا رقم 

لعامة و طالما أن هذا اشخص أو كيان ليس جهازا للدولة هو مخول بموجب قانون هذه الدولة بممارسة حقوق السلطة 

مع الأخذ . لقانون الدوليالشخص أو الكيان في هذه الحالة يتصرف بهذه الصفة فٳن ذلك يعتبر تصرفا قامت به الدولة وفقا ل

جويلية  21ضد المغرب بتاريخ  RFCCهذه المسألة خاصة ما جاء في قضية  عتبار الاجتهاد التحكيمي للمركز فيبعين الٳ

 (. تطرقنا اليها سابقا) 1112

ضد  ASTALDI S.P.Aو  LESI S.P.Aبين  ARB/1/1تعليق على القضية رقم قضية رقم : لطفي الشاذلي: أنظر

 .911-929.الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرجع سابق، ص
2

ضد  ASTALDI S.P.Aو  LESI S.P.Aبين  ARB/1/1تعليق على القضية رقم قضية رقم : الشاذليلطفي  -

 .917 -911.الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرجع سابق، ص
3

ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ASTALDI S.P.Aو  LESI S.P.Aبين  ARB/1/1قضية رقم  -

 .191.، ص1117عدد الثالث مجلة التحكيم، ال
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لتسوية من بين العشرات من مثيلاتها التي رفعت إلى المركز الدولي  هذه القضاياعتبر تُ

الأجنبي ضد الدولة ، من طرف المستثمر ثمار بين دولة و رعايا دولة أخرىستمنازعات الٳ

تفاق مباشر على اللجوء إلى التحكيم أمام المركز للفصل في نزاع لم ينشب ٳالمضيفة بدون 

   . منها و إنما مع إحدى الهيئات المنبثقةمباشرة بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة، 

و هو نوع من التحكيم الذي أثار حفيظة المعلقين و الملاحظين و جعل البعض منهم يتحدث 

ستثمارلصريح في تحكيم الٳش رضا الدولة اعن تهمي
1

مما يجعل المستثمر الأجنبي يملك  . 

الحق  -تفاق ٳد التراضي على التحكيم دون تجاه الحديث المستحدث في تقرير وجووفقا للٳ -

أو متعددة  تفاقية ثنائيةٳالإخلال بالتزاماتها الواردة في في مقاضاة الدولة المضيفة بسبب 

حكم بمسؤوليتها عن ذلك، فيكون بذلك سبب النزاع ليطلب الالتي أبرمتها الأطراف 

المعروض على قضاء التحكيم هو الإخلال باتفاقية دولية و ليس بالعلاقة القانونية التي تربط 

.الأطراف المتنازعة
2

 

 إجراءات التحكيم أمام المركز: ثاثال -

تبدأ إجراءات التحكيم أمام المحاكم التحكيمية التابعة للمركز عن طريق طلب يقدمه الطرف 

ة من هذا الطلب إلى العام، و الذي يقوم بدوره بإرسال نسخ الأمينالمتضرر كتابة إلى 

 هوية الأطراف، و يشتمل هذا الطلب على معلومات عن موضوع النزاع،  .الطرف الآخر

النزاع على نظام التحكيم لدى المركز طبقا للائحة الإجراءات موافقتهم على طرح  و

هذه العام للمركز بعد ذلك بالتحقق من  الأمينيقوم  .لمتعلقة بطرح النزاع على التحكيما

ختصاص المركز في النزاع المعروض عليه يقوم بإخطار ٳالبيانات، فإذا تبين له عدم 

ختصاص المركز ٳن النزاع يدخل ضمن إذا تأكد من أالأطراف برفض التسجيل، بينما 

فيقوم بإخطار الأطراف بتسجيل الطلب
3

لتبدأ إجراءات تشكيل محكمة التحكيم بقدر الإمكان  

باتفاق الأطراف المتنازعة على تعيين  :عقب تسجيل الطلب من خلال إحدى الطرق التالية

عدها المركز ي يُأشخاص المحكمين، حيث بإمكانهم تعيين المحكمين من خارج القوائم الت

                                                             
1

 Salini construttori و  Italstrade S.P.A:  بين ARB / 21/11تعليق على قضية رقم : تراري ثاني مصطفى -

S.P.A (مدعيتان)   177.، ص1117الصادرة عن المركز، مجلة التحكيم، العدد الثاني افريل ( مدعى عليها)ضد الأردن. 
2

 .211.مرجع سابق، ص: قبايلي الطيب -
3

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  11انظر المادة  -
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بشرط أن تتوفر فيهم الشروط المقررة للمحكمين المرشحين في القوائم، و هذا الحق مخول 

لأطراف النزاع فقط
1

اف، تفاق الأطرٳتتشكل المحكمة من محكم واحد حسب يمكن أن كما . 

تفاق فتتشكل المحكمة من ثلاث محكمين، يختار كل طرف ٳأما إذا لم يصل الأطراف إلى 

تفاق عليه من الطرفين معاو هو رئيس المحكمة فيتم الٳ أما المحكم الثالث محكما
2
 بينما  .

العام لإعلان  الأمينبتداء من تاريخ إرسال ٳحكمة التحكيم خلال تسعين يوما لم تتشكل م إذا

على  بناءتسجيل الطلب أو خلال أية مدة يحددها الطرفان، فعلى رئيس المجلس الإداري 

أن و بعد القيام بمشاورات مع الأطراف،  لأطراف الذي له مصلحة في التعجيلطلب أحد ا

تفاق بشأن تعيينهمٳين لم يصل الأطراف إلى بتعيين المحكمين الذيقوم 
3

لا يكــون بشرط أ 

لنزاع أو من الدول رف في امن الدول الأعضاء الطـ الأغلبية المحكمون الذين يشكلون

في النزاع حد رعاياها طرفالأعضاء التي أ
4
و متى توفرت هذه الشروط تكتمل عملية  .

 .تشكيل محكمة التحكيم

ستقالة من محكمة التحكيم بعد تفاقية المنشئة للمركز بحق المحكم في طلب الٳأقرت الٳ

ختصاص الفصل في هذا ٳتشكيلها بشرط توافر أسباب جدية و مشروعة لذلك، و أسندت 

تعيين مية شرط عدم تساوي الأصوات، حيث يجوز لى باقي أعضاء المحكمة التحكيٳالطلب 

ولى التي تم بها تعيين المحكم المستقيل، أي أن الطرف في محكم جديد وفقا للطريقة الأ

أما في حالة تساوي . آخر محله استقالة محكمه يستطيع تعيين محكمٳالنزاع الذي قبلت 

الذي يختص كذلك داري للمركز، لى رئيس المجلس الٳٳختصاص الأصوات فيرجع الٳ

ستقالة متى تعلق الأمر بمحكم منفردبالفصل في طلب الٳ
5

ستقالة محكم معين ٳأو في حالة . 

من أحد الأطراف دون موافقة المحكمة التحكيمية، حيث يفقد الطرف الذي عينه الحق في 

تعيين محكم جديد محله
6

ضد  Holiday Innsجراء لأول مرة في قضية و قد طبق هذا الٳ. 

 بأن الدعوى أطراف للمركز العامالأمين  أبلغ 1976 جويلية 27 ففي. لة المغربيةالدو

                                                             
1

 .291.أحكام التعاون الدولي، مرجع سابق، ص: عبد الواحد محمد الفار -

 2711من اتفاقية واشنطن لسنة  11و  كذلك المادة 
2

 2711من اتفاقية واشنطن لسنة  19انظر المادة  -
3

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  19انظر المادة  -
4

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  17انظر المادة  -
5

 .2711من اتفاقية واشنطن لسنة  19أنظر المادة  - 
6

 .2711من اتفاقية وشنطن لسنة  11فقرة  11انظر المادة  - 
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Sirjohn FOSTER متصرف منصب قبلقد  المدعية الشركات جانب من المعين المحكم 

 جتمعا لهذا (Occidental Petroleum)المدعية  الشركات هذه إحدى إدارة مجلس في

 نفس من سبتمبر 27 في  Paul REUTER و STURE  Peternالمحكمة أعضاء باقي

 على هعلق الذي المحكمة، عضوية منSirjohn FOSTER  ستقالةٳ طلب في للنظر السنة

 رفض المحكمة قررت المداولة بعد و .يخلفه الذي للمحكم المدعية الأطراف تعيين شرط

 المجلس رئيس لتمكين التحكيم جراءاتٳ أوقفت و ستقالته،ٳ المحكم به ربط الذي الشرط

ٳنتقد  .2799أكتوبر 19بتاريخ  تعيين فعلا ذلك فتم، الشاغر المنصب من ملئ الإداري

Eismann  المحكم بين مهنية صلة وجود أن مدعيا الخصوص هذا في المحكمة قرار     

 في عليه التحيز المنصوص عدم مبدأ لخرق كافيا ذاته حد في يعتبر لا عينه الذي الطرف و

 هذه في المحكمة قررته الجزاء الذي أن مضيفا ،المنشئة للمركز تفاقيةالٳ من 14 المادة

 يقع الذي للمحكم تفاقية بالنسبةالٳ عليه نصت الذي الجزاء مع بالمقارنة قاسيا يعتبر الحالة

 الأطراف ، حرمت Sirjohn FOSTERلاستقالة قبولها عدم بعد المحكمة أن إذ ،تجريحه

 من أي عضو تجريح قبول حالة في أنه حين في جديد، محكم تعيين حق من المدعية

 ليس إلى و عينه الذي الطرف إلى محله يحل الذي الجديد المحكم ختيارٳ حق يعود المحكمة

.للمركز الإداري المجلس رئيس
1
  

جلسات  هذه أن تجري الأصلفي كل الأحوال، و متى بدأت جلسات المحاكمة، ف و

يقتصر  أنو  –الجهات القضائية  أمامعكس ما هو عليه الحال  –التحكيمية بصفة سرية 

   . الأطرافالحضور بعد أخذ موافقة  إليهو ممثليهم و من يطلب  الأطرافالحضور على 

 تحرير و الخوصصة عمليات من صاحبها ما و قتصادية العالميةللتوجهات الٳ و لكن نظرا

المتعلقة  الثنائية تفاقياتلٳا و تزايد عدد الأجنبي ستثمارللٳ المشجعة القوانينسن  و الٳقتصاد

 مطالبة و لها مناهضة حركة كل هذه الأوضاع من ما أفرزته و، ستثمارالٳ و حماية تشجيعب

 دولال حكومات طرف من الأجنبية مراقبة الشركات و العام القطاع حماية بضرورة

        الإعلام   و الفقه المتخصص من تيار الماضية القليلة خلال السنوات ظهر ،المضيفة

                                                             
1
 - F. EISMANN : La double sanction prévue par la convention de la B.I.R.D en cas de 

collusion ou d’ententes similaires entre un arbitre et la partie qui l’a désigne, A.F.D.I, 1977, 

p.436. 
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 الشفافية أن و التحكيم سريةمبدأ  تراجع بداية عن متحدثا الجمعوية و السياسية النخبو 

المستقبلية و الآنيةالتحكيم  توجهاتأبرز  إحدى تشكل
1

ستثمارية بين في المنازعات الٳ 

 من الهدف و –خاصة الدول النامية منها  -الشركات متعددة الجنسيات و الدول المضيفة 

 على الشفافية ضمان و، جهة من العملاقة الشركات ضغوطات الدول من هذه تخليص ذلك

 حيث أن هذه الدول لا .أخرى جهة من الوطنية الطبيعية الموارد العام و المال تدبير مستوى

 الأمر أنإلى جانب  الأجانب، المستثمرين في مواجهة العام الصالح عن الكفاية فيه بما تدافع

 يتعلق عندما خاصة عليها، العام الرأي إطلاعمما يتطلب  عمومية مصالحو  بأموال يتعلق

 تقتطع و تحكيمية أحكام بمقتضى الأجانب للمستثمرين تمنح مهمة مالية بتعويضات الأمر

الدولةميزانية  من
2
قضية  ففي تجاه،الٳ لهذا تستجيبأصبحت محاكم التحكيم  و عليه، .

Loewen  الذي القضية وثائق نشر لطلب معالجتها أثناء و الأمريكية المتحدة الولاياتضد 

 للمركز التابع الإضافية الآلية نظام بأن التحكيم محكمة أقرت الولايات المتحدة، به تقدمت

 أحكام بأن و السرية، مجال في ضمنية قاعدة يتضمن لا ستثمارالٳمنازعات  لتسوية الدولي

 لتزامٳ لأي تخضع لا  (ALENA)أمريكا لشمال الحر باتفاق التبادل تتعلق التي التحكيم

المتعلقة  الوثائق المتحدة الولايات نشرت التحكيم، قرار صدور بعد و ،لذلك تبعا و بالسرية،

.بالقضية
3

 

النزاع المعروض أمامها بأغلبية أصوات أعضائها، و يجب أن تفصل محكمة التحكيم في 

يتصدى الحكم لكافة الطلبات التي أبداها الأطراف في موضوع النزاع، كما يجب أن يكون 

 .مسببا، ثم يصدر الحكم التحكيمي كتابة و يوقع عليه كافة أعضاء المحكمة الموافقين عليه

لحق رأيه الخاص سواء كان رأيه متوافقا أو غير متوافق يجوز لكل عضو في المحكمة أن يُ

                                                             
1
 - Jean-George BETTO/ Marc HENRY : Nouvelles tendances de l’arbitrage international, 

R.D.A.I, N°3, 2006, p.371. 
2
 - FAGES Fabrice : La confidentialité de l’arbitrage à l’épreuve de la transparence financière, 

revue d’arbitrage 2003, p.05.  
3
 - Catherine YANNACA-SMALL : Transparence et participation des tiers parties aux 

procédures de règlement des différends entre investisseurs et Etats, Group Loewen contre 

Etats Unis d’Amérique, CIRDI (ARB/98/3), sentence rendue le 26 Juin 2003, disponible à 

l’adresse électronique suivante : www.oecd.org/datoecd/5/32/35085008.pdf. 
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جدن وُالمحكمة مع إبداء أسباب الخلاف إمع رأي أغلبية أعضاء 
1

العام  الأمينيرسل ثم .  

و يعتبر الحكم التحكيمي أنه صدر  ،راف النزاع صورا معتمدة من الحكمبدون تأخير إلى أط

         حد الأطراف خلال خمسة لى طلب أإلا أنه و بناء ع. الصورفي تاريخ إرسال هذه 

ن يوما من صدور الحكم التحكيمي، تستطيع المحكمة بعد إخطار الطرف الآخر، أن يو أربع

تفصل في أية مسألة تكون قد أغفلت الفصل فيها عند إصدار حكمها، و تستطيع كذلك 

جزء لا يتجزأ من  عتبر قرارها في هذا الشأنتصحيح أي أخطاء مادية واردة في الحكم، و يُ

.خطر به الخصوم بذات الأشكال التي تم إخطارهم بها في الحكم الأولالحكم الأول، و يُ
2

                                                                

كيمية التابعة بالصفة الإلزامية للحكم التحكيمي الصادر عن إحدى المحاكم التح أما ما تعلق

تفاقية إنشاء المركز بإضفاء الصفة الإلزامية على الحكم التحكيمي ٳم تكتف للمركز، فل

بت على باقي ن منها، و إنما أوجيبالنسبة للأطراف المتنازعة بموجب المادة الثالثة و الخمس

الحرص كذلك على  عتراف بالصفة الإلزامية لحكم التحكيم وتفاقية الٳالدول الأعضاء في الٳ

ن من ية و الخمسجاء في المادة الرابع وفق مالتزامات المالية التي يفرضها الحكم تنفيذ الٳ

.تفاقيةالٳ
3

 

 ـذهايــنفـرارات التحكيم و تـقــعتراف بالٳ: الفرع الثاني -

الدولي في منازعاتها لا يكفي مبدئيا أن تقوم الدول بالقبول بخضوعها إلى نظام التحكيم 

عتراف للٳستعدادها ٳنبي، إذ يجب عليها كذلك أن تبدي ستثمارية مع المستثمر الأجالٳ

                                                             
1

 1965.من اتفاقية واشنطن لسنة  19انظر المادة  -
2

 .2711واشنطن لسنة  من اتفاقية 17انظر المادة  -
3

يتعين على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم يصدر في نطاق هذه الٳتفاقية باعتباره ( 2" : على أنه 11تنص المادة  - 

على نحو ما يُتّّبع بالنسبة للأحكام  حكما ملزما، و تضمن داخل أراضيها تنفيذ الٳلتزامات المالية التي يفرضها الحكم،

محاكم هذه الدولة، و أن كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فدرالي فإنها تضمن تنفيذ الحكم عن طريق تدخّل الصادرة من 

               .محاكمها الفدرالية

من أجل الحصول على الاعتراف بالحكم و تنفيذه على أراضي دولة متعاقدة، يتعين على الخصم صــاحب الشأن أن ( 1

الدولة ــم معتمدة من السكرتـيـر العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أية سلطة أخرى تعينها يــقدم صــورة من الحــك

و يجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو أية سلطات تعينها لهذا المتعاقدة لهذا الغرض، 

                                       .الغرض، و بأية تغييرات لاحقة في هذا الأمر

و يحكم تنفيذ هذا الحكم التشريع الوطني المتعلق بتنفيذ الأحكام المعمول بها في  الدولة التي يسعى المحكوم له تنفيذ ( 1

 ".                                   الحكم على أراضيها
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عتراف به و تنفيذه تحكيمي لا قيمة له إذا لم يتم الٳبسبب أن الحكم ال الدولي بأحكام التحكيم

.من طرف الدولة المراد تنفيذه على إقليمها
1

                                                                                                                                   

عتراف بقرارات           الٳب المتعلقة 1290تفاقية نيويورك الأحكام العامة لٳ: أولا -

 التحكيم الأجنبية و تنفيذها

تفاقية نيويورك نتيجة عدم الرضا عن بروتوكول جنيف المتعلق بشروط التحكيم ٳمت ڕبأُ

،      2719تفاقية جنيف المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لسنة ٳو عن  2711لسنة 

تفاقيتي جنيف من قبل غرفة التجارة الدولية ٳستبدال و  الاستغناء عن و جاءت مبادرة الٳ

قتصادي        ثم تبنى المجلس الٳ ،2711سنة  لهما تفاقية بديلةدرت مشروعا مبدئيا لٳالتي أص

 2711جتماعي التابع للأمم المتحدة مبادرة غرفة التجارة الدولية بإصداره سنة و الٳ

تمت مناقشة هذا ، و 2711تفاقية التي وضعتها غرفة التجارة الدولية سنة مشروعا معدلا للٳ

     التحكيم التجاري الدولي الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة في ماي المشروع في مؤتمر 

 .2719جوان  21تفاقية نيويورك بتاريخ ٳما أسفر عن التوقيع على  و، و ه2719و جوان 

يتضح من  حيث .تفاقيات المتعددة الأطراف نجاحابأنها أكثر الٳ تفاقيةالٳتوصف هذه  و

حكما تحكيميا، أن  2111 الكتاب السنوي للتحكيم التجاري الدولي الذي يشتمل على أكثر من

من الحالات ٪71تنفيذ قرارات التحكيم الدولي يتم في حوالي 
2

مما يمكن معه القول أن . 

الأحكام القضائية، تنفيذ الأحكام التحكيمية أصبح يتم بسهولة أكثر على النطاق الدولي من 

ؤدي من دولة، و هذا ي 211إلى حد الآن من قبل  2719تفاقية نيويورك لسنة ٳفقد تم إقرار 

ناحية مبدئية إلى إمكانية فرض حكم التحكيم في أي من هذه الدول، بينما تكون الأحكام 

القضائية عادة قابلة للتنفيذ في الدول التي توجد فيها ترتيبات التنفيذ المتبادل
3

 . 

                                                             
1

الأجنبية و تنفيذها،  و كذا  عتراف بقرارات التحكيمالمتعلقة بالٳو هو ما أبدته الجزائر بمصادقتها على اتفاقية نيويورك  -

و الجدير بالذكر . بإدراجها لأحكام تفيد اعترافها بأحكام التحكيم الدولي و تنفيذها ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

في الجزائر، فٳن هذه الأخيرة تحيل  أنه حتى لو اتفق الأطراف على تطبيق القانون الجزائري لتنفيذ حكم التحكيم الدولي

 .باعتبار أحكامها أسمى من القوانين الوطنية بعد مصادقة الجزائر عليها 2719مسألة التنفيذ إلى اتفاقية نيويورك لسنة 
2

 معاهدة الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية و تنفيذها،: ألبرت يان فان دن برغ -

United Nations Audiovisual Library of international Law, 2010, p.01.   
3

التحكيم في الشرق الأوسط، تمت الطبعة من (: مؤسسة قانونية دولية للتحكيم الدولي ) منشورات مجموعة نورتون روز -

 .11.ص  1119قبل المجموعة، طبعة 
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عتراف بأحكام الٳ" عنوان  ها تحملرغم أننجد أنه  2719تفاقية نيويورك لسنة ٳستقراء امن 

ه كان أكبر بكثير من هذا العنوان نظرا إلا أن المجال الذي عالجت"  التحكيم الدولي و تنفيذها

بالخصائص التالية لتميزها
1

تفاقية على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية تطبق الٳ: 

تفاقية أن يجري لإمكان بموجب هذه الٳبالنسبة للدولة المطلوب منها التنفيذ، و هكذا أصبح با

طلب من القضاء الوطني لهذه الدولة حكيم في دولة ما، و بعد أن يصدر الحكم التحكيمي يُت

 اداخلي اإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم، فصار في الإمكان مثلا أن يجري في الجزائر تحكيم

طبق عليه ت ادولي اتطبق عليه المحاكم الوطنية قواعد نظام التحكيم الداخلي الوطني، و تحكيم

كما  .لتنفيذ أحكام التحكيم الدولي 2719تفاقية نيويورك لسنة ٳالمحاكم الوطنية قواعد 

عتراف رسمية بمراكز التحكيم الدولية، إذ ٳأول شهادة  2719تفاقية نيويورك لسنة ٳتضمنت 

ليس الأحكام الصادرة عن محكمين معينين للفصل  صت على أنه يقصد بأحكام المحكمينن

محددة فحسب، بل أيضا الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة التي يحتكم  في حالات

إليها الأطراف
2

في  2719تفاقية نيويورك لسنة ٳو من جانب آخر يمكن أن ينحصر تطبيق . 

على المنازعات الناشئة عن علاقات قانونية يعتبرها القانون الوطني لهذه  دولة عضو فيها

الأخيرة علاقات تجارية
3

تفاق التحكيم اللاحق ٳتفاقية بين شرط التحكيم و كما فرقت الٳ. 

على أن هذا الأخير بشكليه  تفاق التحكيم، و نصتاع، و اعتبرتهما شكلين مشروعين لٳللنز

، أنها 2719تفاقية نيويورك لسنة ٳأما الثورة التي حققتها  .ختصاص القضاء الوطنيٳينزع 

التي  2719قلبت عبء الإثبات بالنسبة للحكم التحكيمي الدولي مقارنة باتفاقية جنيف لسنة 

كانت سائدة قبلها
4

عتد ، جاعلة من الحكم التحكيمي في يد الطرف الذي يحوزه سندا ثابتا يُ

على وجود حكم  م يشكل دليلاتفاق التحكيٳن مجرد تقديم الحكم التحكيمي مع ٳو عليه، ف .به

و ينقل بعد ذلك عبء الإثبات المعاكس إلى الطرف المطلوب التنفيذ ضده، و لا  إلزامي

و بالتالي يعود القاضي المطلوب منه إصدار أمر التنفيذ ملزما بإثارة ذلك من تلقاء نفسه، 

                                                             
1

 -الإمارات العربية المتحدة  -الجزائر: التحكيم في البلدان العربية -موسوعة التحكيم التجاري الدولي: عبد الحميد الأحدب -

 .212.ص ،1117 بيروت معدلة،السودان، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة ثانية منقحة و 
2

 .2719من اتفاقية نيويورك لسنة  11فقرة  12انظر المادة  -
3

 .2719من اتفاقية نيويورك لسنة  11فقرة  12انظر المادة  -
4

 2711على إنهاء العمل ببروتوكول جنيف الموقع سنة  2719من اتفاقية نيويورك لسنة  11فقرة  19نصت المادة  -

المتعلقة بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية، بالنسبة للدول  2719المتعلق ببنود التحكيم، و باتفاقية جنيف الموقعة سنة 

 .الموقعة في هذا التاريخ
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صار الحكم التحكيمي مقبولا حتى ثبوت العكس بذلك، و عبء هذا الإثبات يقع على 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .ضده، هذا من جهة الطرف المطلوب التنفيذ

التحكيم عتراف بأحكام ية نيويورك المعايير المعتمدة للٳتفاقٳو من جهة أخرى، وضعت 

هاالدولي و هو ما حددته المادة الأولى من
1

، إذ يجب أن نكون أمام نزاع مترتب عن علاقات 

ون الوطني ــقانــون ذات صبغة تجارية حسب الـتك -تعاقدية كانت أم غير تعاقدية  -قانونية 

له المضيفةللدولة 
2
ف و إذا كان حكم التحكيم محرر بغير اللغة الرسمية للدولة التي سو .

أن يقوم بترجمة تلك  لمعني و الذي له مصلحة في تنفيذهنه على الطرف اٳنفذ على إقليمها فيُ

عليها من طرف مترجم  ا، و أن تكون الترجمة مصادقالرسمية لهذه الدولة اللغة لىٳالوثائق 

رسمي محلف أو عون دبلوماسي
3
عتراف فقط بالأحكام كما يجوز لكل دولة أن تقيد الٳ .

تفاقيةيم دولة أخرى تكون عضو في هذه الٳعلى إقلالصادرة 
4
هذا بالإضافة إلى شرط  .

إثبات وجود الحكم التحكيمي
5
ن ٳف 2719تفاقية نيويورك لسنة نضمام لٳو من خلال الٳ .

و ستقوم  لأحكام التحكيمية على أنها ملزمةالدولة المتعاقدة توافق على أنها ستعترف با

ئية للدولة التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي بها، و توافق أيضا بتنفيذها وفقا للقواعد الإجرا

على أنها لن تضع شروطا تكون أكثر صرامة أو تفرض رسوما أو مصاريف تكون أعلى 

عتراف بالأحكام تنفيذها من تلك المفروضة على الٳ وعتراف بالأحكام التحكيمية الٳ مقابل

و تنفيذهاية الوطن
6

لتزام الٳ 2719تفاقية نيــويــورك لسنة ٳة من ، حيث حددت المادة الثالث

    عتراف بأحكام التحكيم باعتبارها أحكاما ملزمة، بالٳ العام من طـرف الدول المتـــعـاقدة

و تنفيذها وفقا للقواعد الإجرائية الخاصة بها، حيث يجوز للطرف المنفذ ضده أن يعترض 

                                                             
1

أحكام التحكيم الدولي لا تتلقى كلها الموافقة على  فٳن 2719من اتفاقية نيويورك لسنة  12 المادة ما جاء ضمننتيجة ل - 

        المادة  هذه تنفيذها على الإقليم الجزائري، لأن الجزائر عبّرت عن بعض التحفظات بشأن تطبيق الشروط الواردة في

المتعلق بالمعاملة بالمثل، لذلك فهي لا تعترف إلا بأحكام التحفظ : و من بين هذه التحفظات .الٳتفاقيةو أدرجتها في ملحق 

، بالإضافة إلى تحفظها المتعلق بعدم تطبيق الٳتفاقية 2719التحكيم الصادرة من دولة تكون عضو في اتفاقية نيويورك لسنة 

 .يإلا على المنازعات المترتبة عن العلاقات القانونية التي تعتبر تجارية في نظر القانون الجزائر

كلية  ،الماجستير رسالةسلطة المحكم في موضوع حل المنازعات المترتبة عن العقد التجاري الدولي، : عيادي فريدة

 .211.، ص1112، جامعة الجزائر، جوان الحقوق
2

 .2719من اتفاقية نيويورك لسنة  11فقرة  29انظر المادة  -
3

 .2719من اتفاقية نيويورك لسنة  11فقرة  11انظر المادة  -
4

 .2719من اتفاقية نيويورك لسنة  11فقرة  12انظر المادة  -
5

 .2719من اتفاقية نيويورك لسنة  11انظر المادة  -
6

 .27.مرجع سابق، ص: منشورات مجموعة نورتون روز -
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رفض التنفيذ الواردة على سبيل الحصر  على التنفيذ بتقديم دليل على وجود سبب من أسباب

 : تفاقية، و المتمثلة فيامسة من الٳضمن الفقرة الأولى من المادة الخ

 تفاق التحكيم كان بموجب القانون المطبق على هذاٳأن أحد الأطراف الموقعين على  -

ذي ون التفاق غير صالح بموجب القانعليه بعدم الأهلية، أو أن هذا الٳتفاق محكوما الٳ

نه لم توجد إشارة بعدم صحته بموجب قانون الدولة الذي صدر أخضعه الأطراف إليه، أو أ

                                                          ؛فيه الحكم التحكيمي

حكم أو بإجراء التحكيم، ملتحكيمي لم يتم إخباره بتعيين الالطرف الصادر ضده الحكم ا أن -

             ؛لسبب آخر أن يستخدم وسائله في هذا التعيين أو في إجراء التحكيمأو تعذر عليه 

تفاق التحكيم، أو أنه لا يدخل في ٳيشتمل على خلاف لم يتم ذكره في  أن حكم التحكيم -

أو تفاق التحكيم ٳأو أنه ينطوي على قرارات تتجاوز حدود " توقعات البند التحكيمي" نطاق 

لتحكيمي التي لها صلة انت القرارات التي تضمنها الحكم اأنه إذا ك لتحكيمي، غيرالبند ا

بالقضايا المعروضة على التحكيم يمكن فصلها عن القرارات التي لها صلة بالقضايا غير 

                         ؛نفذعتمد و تُن القرارات الأولى يمكن أن تُٳالمعروضة على التحكيم، ف

تفاق الأطراف، أو أنه في و إجراء التحكيم لم يكن مطابقا لٳأ أن تشكيل محكمة التحكيم -

 و من ثم .لم يكن مطابقا لقانون الدولة التي وقع فيها التحكيم تفاق على التحكيموجود الٳحالة 

      فيها التحكيم، رجح على قانون الدولة التي يجري ن قانون إرادة الطرفين هو الذي يٳف

ختيار قانون معين لتطبيقه، بحيث ٳتفاق التحكيم من ٳة خلو  في حالو الذي لا يطبق إلا

بين التحكيم الدولي و بين قانون الدولة  رتباطعن الٳ 2719تفاقية نيويورك لسنة ٳ ستغنتٳ

ختيار القانون الذي يريدانه، و هو ٳكيم، تاركة لإرادة الأطراف سلطة التي يجري فيها التح

زدهاره إلى أن يحتاج لٳ هذا الأخيربحيث أن  الدولي،ما يشكل حجر الزاوية في التحكيم 

يكون لسلطان إرادة الأطراف الأسبقية على القوانين الوطنية، و لا يرجح قانون وطني في 

تفاق التحكيم من بند الاختيارٳإذا شاء الأطراف ذلك أو إذا خلا تحكيم دولي إلا 
1

                                                                                                                                                                                    ؛

أن الحكم التحكيمي لم يكتسب الصفة الإجبارية بالنسبة للأطراف، أو أن السلطة المختصة  -

اء أو بتعليق العمل سب قانونها، قامت بإلغفي الدولة التي صدر فيها هذا الحكم أو صدر ح

                                                             
1

 .211.قانون التحكيم الجزائري الجديد، مرجع سابق، ص: عبد الحميد الأحدب -



270 
 

        لم يتبناها قانون الإجراءات المدنية  خيرةالأ دةالقاع هذه الجدير بالذكر أن. بهذا الحكم

هو أن يكون هذا الحكم قد أصبح لتحكيمي جعل الشرط الوحيد لتنفيذ الحكم ا و الإدارية الذي

و لا  منه،  2111نهائيا بل و يمكن أن يكون جزئيا أو تحضيريا حسب ما جاء في المادة 

إذا ألغته أو أوفقت العمل به السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها التحكيم "  يعتبر أنه

بطل لتحكيمي الذي يُا ن الحكمٳو بالتالي، ف .سببا لعدم التنفيذ" أو صدر بموجب قانونها

إعطاءه الصيغة التنفيذية، و لا يكون  الجزائريخارج الجزائر يبقى بإمكان قاضي التنفيذ 

لتحكيمي أو بموجب اضي الدولة التي صدر فيها الحكم ابقرارات ق هذا الأخير مقيدا

.قانونها
1

                                                                                           

و التي أعطت الحق للطرف المنفذ ضده  2719نيويورك لسنة تفاقية ٳبالرجوع لأحكام 

وب رفض التنفيذ للأسباب المبينة أعلاه، نجد أنها أجازت كذلك للمحكمة المختصة المطل

أن تبادر من تلقاء نفسها برفض التنفيذ، وفقا لما تنص  ار أمر بتنفيذ حكم التحكيممنها إصد

ذ أسباب رفض التنفي حصرتتفاقية، التي ة الثانية من المادة الخامسة من نفس الٳعليه الفقر

 :في الحالتين التاليتين

لا يدخل  المطلوب منها إصدار أمر التنفيذ إذا كان موضوع النزاع حسب قانون الدولة -

                                                                                    ؛يمكن تسويتها عن طريق التحكيمضمن المواضيع التي 

لتحكيمي أو تنفيذه قد يخالف النظام العام في الدولة المطلوب منها عتراف بالحكم اأن الٳ -

لإلغاء أو تعليق العمل بحكم تخاذ الإجراءات القانونية ٳو في حالة . إصدار أمر التنفيذ

التحكيم في الدولة التي صدر فيها التحكيم أو التي صدر بموجب قانونها، فيجوز لمحكمة 

لتمس منها إصدار أمر تنفيذ هذا الحكم أن تؤجل قرارها بشأن التنفيذ متى رأت الدولة التي يُ

.ذلك مناسبا
2

                                                                                         

و أخيرا، يجوز للطرف الذي يلتمس تنفيذ حكم التحكيم أن يقوم بتأسيس طلبه على القانون 

الثنائية أو تفاقيات ة بإصدار أمر التنفيذ، أو على الٳالمختص المحكمة الوطني الذي تتقيد به

لتمس فيها التنفيذ، و ذلك الدولة الذي يُ تفاقـيـات المتعددة الأطراف السـارية فيغيرها من الٳ

                                                             
1

 .211.التحكيم الجزائري الجديد، مرجع سابق، صقانون : عبد الحميد الأحدب -
2

 .2719من اتفاقية نيويورك لسنة  11انظر المادة  -
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الوارد في الفقرة "  الحق في المعاملة الأكثر تفضيلا" يسمى بالحكم الخاص في  بموجب ما

.2719تفاقية نيويورك لسنة ٳالأولى من المادة السابعة من 
1

                                             

 تحكيم الدولي على إقليمها الوطنيلأحكام العتراف و تنفيذ الجزائر ٳ: ثانيا -

     .  بصدور الحكم التحكيمي الذي يفصل في موضوع النزاع عمل محكمة التحكيم ينتهي

عتراف به و إدخاله في النظام القانوني الوطني و حصوله و تنفيذ هذا الحكم يتوقف على الٳ

ن قانون ٳمن قبل المحكوم ضده فلكن في حالة غياب التنفيذ الجبري . على الصيغة التنفيذية

باللجوء إلى القضاء الوطني  ،دارية يسمح للطرف الذي له مصلحةالإجراءات المدنية و الإ

لاستصدار الأمر بالتنفيذ الجبري
2
فور الدولي يحوز حجيته  لتحكيمحكم افبالرغم من أن  .

توافر شروط معينة ئري يستدعي و تنفيذه على الإقليم الجزاعتراف به صدوره غير أن الٳ

عتراف و تنفيذ أحكام التحكيم ون الإجراءات المدنية و الإدارية و المتعلقة بالٳبها قان جاء

 . لى جانب ضرورة منح هذا الحكم الصيغة التنفيذية من طرف القاضي الوطنيٳالدولي، 

 اف و تنفيذ أحكام التحكيم الدوليعترالشروط المتعلقة بالٳ( 1

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مسألة  2111إلى  2112عالجت المواد من 

نصت  عتراف به و تنفيذه ، حيثدولي للٳلتحكيمي الالشروط الواجب توافرها في الحكم ا

ن أثبت م عتراف بأحكام التحكيم الدولية في الجزائر إذايتم الٳ: " منه على أنه 2112المادة 

و تعتبر قابلة  .لف للنظام العام الدوليف غير مخاعتراو كان هذا الٳ. تمسك بها وجودها

تي صدرت أحكام للتنفيذ في الجزائر و بنفس الشروط بأمر صادر عن رئيس المحكمة ال

ختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا ٳالتحكيم في دائرة 

 ".                                                         خارج الإقليم الوطني

يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو : " أنه 2111ثم جاء في المادة 

 ".                                                           بنسخ عنها، تستوفي شروط صحتها

أعلاه،  2111تودع الوثائق المذكورة في المادة : " فقد نصت على أنه 2111أما المادة 

 ". بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل

                                                             
1

 .12.مرجع سابق، ص: ألبرت يان فان دن برغ -
2

لسنة  12دور القاضي في تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدولي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد : تعويلت كريم -

 .219.ائر، ص، الجز1121
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في فقرتها الثانية  2112ستقراء هذه المواد نجد أن المشرع أخضع بموجب المادة ٳو من 

لشروط، حيث عتراف و التنفيذ إلى نفس اءات المدنية و الإدارية كل من الٳمن قانون الإجرا

 لتحكيمي،    شكلي يتمثل في إثبات وجود الحكم اشرطين أحدهما نص في هذا الشأن على 

                 .طابقة الحكم للنظام العام الدوليو  الآخر موضوعي يتعلق بم

 أن يكون الحكم التحكيمي موجودا: الشرط الأول -

سواء بتقديم أصل هذا الحكم مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ  يمتحكلاحكم تم إثبات وجود ي

ن كانت ٳمة إلى لغة الدولة مكان التنفيذ عنها تستوفي شروط صحتها، على أن تكون مترج

تودع هذه الوثائق من قبل الطرف المعني بالتعجيل بأمانة الجهة  .امحررة بغير لغته

يثبت عملية الإيداعالقضائية المختصة مقابل حصوله على محضر 
1

، و التي يكمن الغرض 

.لتحكيميفي وقوف القاضي على وجود الحكم ا منها
2
                                                                                                                          

حكم عتراف و تنفيذ في مسألة الٳختصاص الفصل ٳتي يعود إليها أما فيما يخص المحكمة ال

، فقد ميز المشرع بين أحكام التحكيم الصادرة في الجزائر و بين أحكام التحكيم ميالتحك

الأمر بتنفيذ  صدارٳلتحديد رئيس المحكمة المختصة بعتمد احيث  الصادرة خارجها،

لتحديد رئيس عتمد ابينما الأحكام الصادرة في الجزائر على مكان صدور حكم التحكيم، 

على محل التنفيذ إذا كان الحكم صادرا خارج  ختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ بناءالمحكمة الم

.الجزائر
3

                                                                         

 كيمي مخالفا للنظام العام الدوليلتحألا يكون الحكم ا: الشرط الثاني -

لا يكون هذا بق و المتعلق بإثبات وجود الحكم التحكيمي، يجب أالشرط الساإلى جانب 

تفاقية نيويورك لسنة ٳلي و هو الشرط الذي لم تنص عليه الأخير مخالفا للنظام العام الدو

النظام  فكرة عبرتو . ، و بالتالي نلاحظ أن الجزائر قامت بتحفظ متعلق بالنظام العام2719

 التي لا ة المصالح الأساسية للجماعة الدولية أو المصلحة العليا والعام الدولي عن مجموع

النظام متعلقة بستقرار عليها، كما أن القواعد القانونية اليتصور بقاء كيانها سليما دون الٳ

                                                             
1

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2111انظر المادة  -
2

التحكيم في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، محاضرة ألقاها على قضاة مجلس قضاء : زروني محمد -

 .11.، ص1117جوان  11قسنطينة بتاريخ 
3

فيفري  11مؤرخ في ( 17-19)قانون رقم  المدنية و الإدارية، الصادر بموجبمن قانون الإجراءات  2112انظر المادة  -

 .1119لسنة  12، جريدة رسمية عدد 1119
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تفاق على ما يخالفها فهي بذلك تفرض قيدا على هي قواعد آمرة لا يجوز الٳ العام الدولي

ن بالأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الدولي، و ذلك عإذن تعلق ي فهو ،الإرادة

الشارعة لأشخاص القانون  التي تصدر عن الإرادة طريق مجموعة من القواعد الآمرة

التي لا يمكن  و التي لا يجوز مخالفتها ضمانا لتحقيق الحد الأدنى من المصالحالدولي 

ستثناء عن ٳو إن كانت هذه القواعد تمثل ئه، ستغناء عنها في سبيل بقاللمجتمع الدولي الٳ

 .                                                                                       عد من حيث المبدأ من القواعد الرضائيةالأصل العام و هو و أن القواعد الدولية تُ

تستجيب لما يستجد "  متطورة" طبيعة  تتميز القواعد المتعلقة بالنظام العام الدولي بأنها ذات

النظام " يتغير نطاقها مكانا و زمانا، فنجد "  نسبية" من حاجات المجتمع الدولي، كما أنها 

الذي " النظام العام الإقليمي" الذي تسري قواعده على الدول كافة، كما نجد " العام الدولي

كما  .شتركة كالإتحاد الأوروبيمصالح م تجمعها التي تسري قواعده على طائفة من الدول

ظهور قواعد أخرى لم تكن  ختفاء قواعد متعلقة بالنظام العام الدولي وٳ يمكن أن نلمس

و إن كان من غير المقبول  .ذلك بسبب تغير الظروف من حيث الزمان موجودة من قبل و

 مجالالنظام العام الدولي في  فتعال تفرقة مصطنعة بين النظام العام الداخلي وٳ محاولة

دائما بصبغة وطنية لا يصح تجاهلها تحت  ، فالنظام العام يصطبغقتصاديةالٳالمعاملات 

 ،مصالح الدول النامية إلى إهدارالدول المتقدمة  تسعى من ورائهاستار فكرة غامضة 

و على النظام إستنادا إلى عدم تعلق نصوصها الوطنية الآمرة بالنظام العام الدولي الذي يعل

لن يتسنى القول بوجود نظام عام دولي حقيقي إلا عندما تتلاشى هذه الهوة  و ،العام الداخلي

.التي تفصل بين دول العالم المتقدم والدول النامية
1

                                                                                         

أن يكون هذا الحكم غير مخالف  الدولي في الجزائر فيذ حكم التحكيمالمشرع لتن و باشتراط

تفاقية نيويورك لسنة ٳن قد ذهب إلى أبعد مما نصت عليه نه يكوٳللنظام العام الدولي، ف

     هو النظام العام الدولي   -في هذا الصدد -ن أن المقصود بالنظام العام بيّ حيث، 2719

و ليس النظام العام الداخلي، أي أن المقصود هو الصورة المخففة من النظام العام الجزائري 

التي تتماشــى مع مقتضيات المــرونة التي تــتــسم بها التــجــارة الدولـية، سواء تعلق الأمر 

طلب منه إصدار بالقواعـد الموضوعية أو الإجرائية، فينبغي على القاضي الوطني الذي يُ
                                                             

1
الدليل  -دراسة مقارنة  -فيذه تأثير فكرة النظام العام على حكم التحكيم تن: ممدوح عبد الحميد، إنعام السيد الدسوقي -

 .21.، ص1122لكتروني للقانون العربي الٳ
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ذلك شتراطه أكثر من ٳية التحكيم الدولي، لأن الأمر بالتنفيذ أن يتقيد بهذا التفسير لتحقيق فعال

لتحكيمي أي رقابته من حيث الموضوع، و هو ما يؤدي إلى يؤدي حتما إلى مراجعة الحكم ا

ختصاص القاضي ٳكم مما يشكل تعديا على مبدأ عدم تدخل القاضي الوطني في عمل المح

تفاق التحكيمٳظر النزاع محل نالوطني في 
1

، على أساس أن دور القاضي الوطني الذي 

  لتحكيمي عتراف بهذا الحكم اتنفيذ هو دور الرقيب على جواز الٳطلب منه إصدار أمر اليُ

ختصاص ٳبطال الحكم بحد ذاته لأن ذلك من و قابليته للتنفيذ، و لا تمتد هذه الرقابة إلى حد إ

.فيها الحكمقاضي الدولة الذي صدر 
2
                                     

 صيغة التنفيذية من القاضي الوطنيتنفيذ حكم التحكيم الدولي عن طريق منحه ال( 9

لتزامات ب الٳترتي فيلتحكيمي تي يمكن أن تترتب عن صدور الحكم اأهم الآثار ال تكمن

الطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم  ابةستجٳالمتعلقة بالتنفيذ، حيث ينقسم التنفيذ بناء على مدى 

ن يتم تنفيذ حكم التحكيم تنفيذا فالأصل أ .ختياري و تنفيذ إجباريٳالتحكيمي، إلى تنفيذ 

ختياري التحكيم، و يتطلب هذا التنفيذ الٳختياري في اللجوء إلى ختياريا نظرا إلى الطابع الٳٳ

قد يكون صريحا كإرسال إخطار من  بدروه هذا القبول قبول الطرف المحكوم ضده، و

استعداده للتنفيذ، و قد  لتحكيمي وحكوم له يخطره فيه بقبوله للحكم االمحكوم ضده إلى الم

وم ضده أما إذا رفض المحك. يكون ضمنيا كأن يقوم المحكوم ضده بتنفيذ الحكم مباشرة

.م التحكيميلجأ المحكوم له إلى التنفيذ الجبري لحكف التنفيذ أو تعذر عليه ذلك
3

                                                                        

التنفيذ الجبري لحكم التحكيم، الداخلية لمختلف الدول أسلوبا واحدا بشأن  لم تتبع القوانين

فمنها ما يعتبر هذا الحكم واجب التنفيذ فورا دون حاجة إلى أي إجراء من أي جهة أو سلطة 

قرار إداري بالتأشير  تخاذٳي و النرويجي، و منها ما يستوجب عامة، مثل القانون النمساو

الأسلوب لتحكيمي من قبل موظف إداري، مثل القانون السويدي و الفنلندي، أما على الحكم ا

 غلب القوانين العربية فهو أن التنفيذ الجــبري لحكم التحكيم يتطلبالشائـع و الذي أخذت به أ

أمر بذلك من جهة قضائية صدور
4

فحتى يصبح حكم . ه القانون الجزائريو هو ما أخذ ب، 

                                                             
1

 .217.مرجع سابق، ص: تعويلت كريم -
2

 .211.مرجع سابق، ص: تعويلت كريم -
3

ماجستير في  رسالة -دراسة مقارنة  -الطبيعة القانونية لحكم التحكيم و أثاره و طرق الطعن به : أشجان فيصل شكري -

 .97.، ص1119القانون، كلية الدراسات العليا لجامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين 
4

 .71.مرجع سابق، ص: أشجان فيصل شكري -
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الدولي منفذا في الجزائر يجب أن يحصل طالب التنفيذ على أمر من القاضي  التحكيم

الوطني المختص يقضي بمنحه الصيغة التنفيذية بذلك، بعد تأكده من وجود الحكم التحكيمي 

م الدولي، بالإضافة إلى فحصه لجملة من الشروط المتعلقة و عدم تعارضه مع النظام العا

حيث تهدف هذه الشروط إلى  .ستئنافتحت طائلة تعرض قراراه للطعن بالٳبصحة القرار 

حترام المقومات الأساسية للمحاكمة العادلةٳالتحقق من مدى 
1
و تتمثل هذه الشروط على  .

 : وجه الخصوص في

تفاق التحكيم على ٳيركز القاضي الوطني في رقابته لصحة  :تفاق التحكيمٳمراقبة صحة  (2

 :ما يسمى بالقابلية للتحكيم، و هذه الأخيرة تُطرح من زاويتين

 زاوية موضوع النزاع الذي يجب أن يكون مما يجوز التحكيم فيه؛من  -

زاوية الأشخاص الموقعين عليه و الذين يجب أن يكونوا من المؤهلين قانونا لإبرام من  -

.تفاقيات التحكيمٳ
2
 

 ؛صحة تشكيل هيئة التحكيممراقبة  (1

 :التالية المسائل من خلال مراقبة ،لتحكيمحكم امراقبة صحة  (1

 ؛بما يخالف المهمة المسندة إليها إذا فصلت محكمة التحكيم -

 ؛إذا لم تراع محكمة التحكيم مبدأ الوجاهية -

 ؛تناقض في الأسباب إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد -

 .إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي -

 

 

 

 

                                                             
1

الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم في القانون الجزائري الجديد، مجلة التحكيم، العدد السادس أفريل : أحمد الورفلي -

 .171.، ص1121
2

                     أشخاص القانون العام و التحكيم الدولي، أشغال الملتقى الوطني حول التطورات : تراري ثاني مصطفى -

، كلية الحقوق، جامعة وهران، 1117جانفي  12-11و المستجدات في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المنعقد في 

 .91.ص
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 خلاصة الفصل الثاني

ستثمار الدولية و الإقليمية و لأهم وسائل تسوية من خلال دراستنا لأهم مؤسسات ضمان الٳ

ستثمار الأجنبي لأطراف أهمية الٳستثمار، توصلنا إلى رصد المنازعات المتعلقة بالٳ

فضمان المشروع . الضمان بدءا بهيئة الضمان، المستثمر الأجنبي، و كذا الدولة المضيفة

يجعل و تسبب له الخسارة  ستثماري من المخاطر غير التجارية التي قد تلحق بهالٳ

ستثماري بقدر من الطمأنينة غير متخوف من حدوثها، لأنه في المستثمر يدير مشروعه الٳ

عتبر تُ و ،لنهاية سوف يتم تعويضه عن أية خسائر يتحملها نتيجة لوقوع مثل هذه المخاطرا

حد أهم العوامل أفكرة تقديم ضمان مالي للمستثمر الأجنبي ضد المخاطر غير التجارية 

ستثمار الأجنبي المباشرالمؤثرة ايجابيا في مجال جذب الٳ المحددة و
1
أهم  لذلك تتمثل .

المعني  الأجنبيالدولية و الإقليمية باعتبار أن المستثمر  هيئات الضماني فمصادر الضمان 

بالضمان يكون أكثر ثقة في ضماناتها بعيدا عن تأثير الحكومات في قرار استحقاق 

التعويض
2

في سبيل وصول هيئات الضمان إلى مبتغاها و إلى الهدف الذي من أجله تم و . 

ون فيما بينها لتحقيق أفضل ضمان يمكن توفيره إنشاؤها، فإنها تقوم بالتنسيق و التعا

 .للمستثمر

لتزام تفاقية الوكالة و المؤسسة نجد أن كلا الهيئتين قد حرصتا على الٳٳو بالرجوع لكل من 

بنوع من التعاون فيما بينهما و بين باقي مؤسسات الضمان سواء الوطنية، الإقليمية، أو 

تفاقية الوكالة أن هذه الأخيرة تحرص ٳحيث جاء في المادة التاسعة عشر من . الدولية منها

على التعاون مع المؤسسات الوطنية للأعضاء و مع المؤسسات الإقليمية التي يملك فيها 

و من جهتها أكدت . غالبية رأسمالها التي تقوم بأنشطة مماثلة لأنشطة الوكالة الأعضاء

 ،المؤسسة من خلال المادة الثانية و الأربعون منها على تعاونها مع هيئات الضمان الأخرى

حيث جاء فيها أن المؤسسة تتعاون في حدود نطاقها مع المؤسسات و الهيئات العامة         

و من أمثلة . و غير العربية الإقليمية و الدولية العاملة في مجال الضمانو الخاصة العربية 

                                                             
1

ورقة قدمها المدير العام للمؤسسة في : ستثمارات العربية البينيةدور المؤسسة العربية لضمان الٳستثمار في تنشيط الٳ -

 .1119ماي  17-19للتأمين المنعقد خلال فترة  ملتقى الكويت
2

ورقة عمل مقدمة في الملتقى السابع : ستثمار و التجارة بين الدول العربيةمان العربية و دورها في تشجيع الٳهيئات الض -

 .البحرين 1111أكتوبر  11-29لمجتمع الأعمال العربي المنعقد في 
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الموقع  لتعريب بينهماالمشروع المشترك الذي تم تنفيذه  التعاون بين الوكالة و المؤسسة

الذي يهدف إلى  ستثمار الأجنبي المباشر، وترويج للٳلكتروني للالشبكي الخاص بالمركز الٳ

الوقوف على كل ما يستجد في  ستثمار وفي مجال تقنيات الترويج للٳوطنية تنمية القدرات ال

التنسيق بين تلك المؤسسات في مجالات  إيمانا من المؤسسة بأهمية التعاون و و .هذا المجال

هيئات الضمان العربية  أسست ملتقى فقد ،التأمين إعادة والتأمين المشترك  تبادل الخبرة و

ن الأمور المتعلقة الوقت يجتمع بصفة دورية للتباحث في عدد مظل منذ ذلك  ، و2771 سنة

         الإفادة من التجارب الوطنية  أصبح بذلك منبرا لتبادل الخبرات و وبتلك الصناعة، 

.الدولية الإقليمية و و
1
  

ن تكريس الدولة المضيفة لمختلف الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي سواء في ٳ

تفاقياتها الدولية، لا يكفي لوحده لضمان الحماية الكافية ٳخلية أو ضمن تشريعاتها الدا

ستثمار لا ستثمارات الأجنبية، إذ أن كفالة وسائل مرضية لتسوية المنازعات المتعلقة بالٳللٳ

تقل أهمية عن الضمانات القانونية، إذ أن المستثمر الأجنبي يبحث إلى جانب هذه الأخيرة 

سوية المنازعات التي قد تثور بينه و بين الدولة المضيفة، سواء عن مدى توافر وسائل ت

و نظرا لكون العلاقة التي تجمع بين المستثمر . كانت هذه الوسائل قضائية أو غير قضائية

الأجنبي و الدولة المضيفة تتميز بعد التوازن بين طرفيها باعتبار أن الدولة هي شخص من 

ن التسوية ٳمر شخص من أشخاص القانون الخاص، فأشخاص القانون العام بينما المستث

القضائية قد لا تنصف المستثمر الأجنبي لأنه قد يجد نفسه عاجزا عن مقاضاة الدولة 

المضيفة أمام قضائها الوطني، أو حتى أمام القضاء الدولي باعتبار أن التقاضي أمام القضاء 

ن التسوية القضائية قد تراجعت ٳلذلك ف. الدولي لا يكون إلا بين أشخاص القانون العام

ستثمارية لحساب التسوية غير القضائية و خاصة ما تعلق أهميتها في مجال المنازعات الٳ

منها بالتسوية التحكيمية أي التسوية عن طريق التحكيم الدولي، خاصة بعدما تأكدت عدم 

 .ستثماريةقدرة القضاء على مواكبة السرعة التي تتطلبها المعاملات الٳ

يعد قبول الجزائر بخضوعها للتحكيم الدولي بعدما كانت ترفضه رفضا  لهذه الأسباب، و

طمئنان فيما قاطعا، خطوة مهمة في سبيل منح المستثمر الأجنبي مزيدا من الحماية و الٳ

                                                             
1
 .   21مرجع سابق، ص  ׃ستثمار و التجارة بين الدول العربيةع الٳمان العربية و دورها في تشجيهيئات الض - 
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تعلق بطرق تسوية المنازعات التي قد تحدث بين الدولة الجزائرية و المستثمر الأجنبي 

التي أدت إلى هذه المنازعات، خاصة مع مصادقتها على أهم  بغض النظر عن الأسباب

لتسوية المنازعات  2711تفاقيات الدولية الجماعية في هذا الصدد، كاتفاقية واشنطن لسنة الٳ

 2719تفاقية نيويورك لسنة ٳو . ستثمارات بين الدول و رعايا الدول الأخرىالمتعلقة بالٳ

 . عتراف بقرارات التحكيم الأجنبية و تنفيذهاالمتعلقة بالٳ
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 خــاتـــمـــة

           "نونية الممنوحة للمستثمر الأجنبيـاقـات الـانـمـضـال " ولـــحهذه الدراسة  حورتـمـت

قتصادية دتها الدول باختلاف مستوياتها الٳليات و الوسائل القانونية التي رصالمتمثلة في الآ

ر من كل ما قد يتعرض له من مخاطر غي قليمهاٳالمقام على  جنبيستثمار الألحماية الٳ

مصادر  لىٳولا أن نتطرق كان لابد أ ليات و الوسائلو لتبيان مفهوم هذه الآ. تجارية

فعن المصادر الدولية لضمانات  .أو الداخلية منها الدوليةسواء  ستثمار،ضمانات الٳ

و مدى  جنبيةالأ ستثماراتتفاقيات الدولية في حماية الٳالٳ وقفنا على دور ستثمارالٳ

ستثمار، سواء كانت عتبارها مصدر من مصادر ضمانات الٳبا ،مساهمتها في زيادة تدفقها

 جماعيةتفاقيات ٳ كانتو أستثمار الأجنبي، و حماية الٳمتعلقة بتشجيع ثنائية  تفاقياتهذه الٳ

       .الأجنبية ستثماراتقليمية الناشطة في مجال ضمان الٳمنشئة للمؤسسات الدولية و الإ

 بين تعاقدية لتزاماتٳتنظيمية بقدر ما تنتج  قواعدتفاقيات الدولية الثنائية لا تنتج و بينا أن الٳ

تفاقية نها محدودة و مقتصرة على طرفي الٳثار الناجمة عالطرفين المتعاقدين مما يجعل الآ

 ملزمالتي من شأنها خلق وضع تنظيمي موحد  الجماعيةتفاقيات الدولية على عكس الٳ فقط،

ظام قانوني عام و شامل لحماية نيجاد ٳفشلت في  ن المجموعة الدوليةو رغم أ. كافة الدولل

الأمر  ،الجماعيةتفاقيات من الٳ برام العديدٳإلا أن هذا لم يمنعها من جنبية ستثمارات الأالٳ

عدد ممكن من الدول قصد توحيد القواعد طار قانوني يضم أكبر ٳيجاد ٳيعد خطوة نحو  الذي

ليه كخلاصة عامة ٳو ما توصلنا  .جنبيةستثمارات الأانونية الدولية في مجال حماية الٳالق

جديد بشأن  بشيء تأتلم  جنبي أنهاستثمار الأالدولية في حماية الٳ تفاقياتالٳعن دور 

بنفس مفهومها  هو تقنين القواعد التقليدية  أضافتهكل ما  أنو  الأجنبيةستثمارات معاملة الٳ

قول أن إدراج هذه القواعد غير أن ذلك لا يمنعنا من الالمستقر عليه في القانون الدولي، 

بالتالي و  ،الأوسعكتسابها صفة القبول افي توضيحها و  أثرهله تفاقيات الدولية ضمن الٳ

الصفة الدولية  إعطاءعن طريق  الأجنبيةستثمارات تنظيم الٳ فيبدور فعال المساهمة 

ذ ٳ .تفاقية دولية ملزمةبدون ٳ أمرهاالملزمة لقواعد الحماية التقليدية و التي يظل مشكوكا في 

في تحديد  ات الأجنبيةستثمارالٳ بتشجيع و حماية المتعلقة تفاقيات الدوليةأهمية الٳلا تكمن 

تنفيذ  وجوب الإلزامية و فيي قوتها لتزامات أطرافها فقط، بل تكمن أيضا فو ٳ حقوق
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، و قدرتها على إثارة المسؤولية عليهاالأطراف تفق اات الدولية الواردة فيها و التي لتزامالٳ

لى أن العلاقة التبادلية بين ٳكما توصلنا  .لتزم بهاحد الأطراف لما أالدولية عند عدم تنفيذ 

ذ أن هناك العديد ٳالأجنبي علاقة ضعيفة،  ستثمارالٳ تفاقيات الثنائية و حجم تدفقإبرام الٳ

تكرس بموجبها جملة من ضمانات  تفاقيات الثنائيةمن الدول التي أبرمت الكثير من الٳ

، على عكس ستثمارات الأجنبيةستثمار و مع ذلك لا تتلقى إلا حصة متوسطة من تدفق الٳالٳ

حصة كبيرة من تدفق  تتلقىأنها  إلاتفاقيات دول أخرى و التي لم تبرم أي عدد يذكر من الٳ

 . ستثمار الأجنبي على مستوى العالمالٳ

اخلي للدولة دور التشريع الد قمنا بتحليل ستثمار، فقدأما عن المصادر الداخلية لضمانات الٳ

تجارية التي يمكن جنبية و ضمانها من المخاطر غير الستثمارات الأالمضيفة في حماية الٳ

من خلال تضمين الدساتير و القوانين العادية لآليات تسمح بتوفير مثل هذه  ،ن تتعرض لهاأ

ستثمار في قانون خاص الحماية، أين يتم تجميع كل القواعد القانونية المتعلقة بالٳ

و يرجع سبب  ،للٳستثمار منظم دولة من قانون أيحيث يكاد لا يخلو تشريع  ستثمار،بالٳ

نوع من التشريعات و ما يحتويه من دقة و شمولية، فلا الطبيعة الخاصة لهذا ال إلىذلك 

نه ينظم حركة أ إذ ،الحال بالنسبة للدساتير العامة كما هو المبادئيقتصر على ذكر 

ستثمار أما عن دور هذه التشريعات و بالأخص قانون الٳ .نهايتها إلىستثمار من بدايتها الٳ

الضمانات  الكم الهائل منرغم  –بينا أنه فلقد  ستثمارات الأجنبية،في زيادة نسبة تدفق الٳ

بموجب قوانينها قصد جذب و حماية  الدول النامية على وجه الخصوص التي وفرتها

ذ أنه في ٳ ،ستثمارلا يشكل أداة فعالة لجذب الٳ ستثمارأن قانون الٳ - ستثمارات الأجنبيةالٳ

لى ٳتعديلها كما تشاء بشكل قد يؤدي نظر المستثمر الأجنبي يعتبر أداة في يد الدولة تستطيع 

لكن  .ستثمار في هذه الدولةأساسها قراره بالٳاتخذ على الضمانات التي  مننقاص حاد ٳ

أن المساس  إلاستثمار الأجنبي، الٳرغم عدم فعالية التشريعات الداخلية في جذب 

لى ٳيؤدي  أو الحد منها سواء بإلغائهابشكل سلبي  الداخلية التشريعاتب بالضمانات الواردة

  .ستثمارات الأجنبيةتراجع نسبة الٳ

لمضيفة بتوفيرها التي تعهدت الدولة ا ن الضمانات القانونيةلى أٳخلصنا  الأخير، في و

 اتهاتشريعمن خلال  أو/و برمتهاالتي أ تفاقيات الدوليةالٳجنبي من خلال للمستثمر الأ
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تخاذها ٳالمسؤولية الدولية لهذه الدولة جراء  ترتيبمن شأنها  لزاميةٳقوة لها  ،ةالداخلي

خرقا يمثل جراء ذا كان هذا الٳٳمسبقا، خاصة  لتعهدات التي قامت بمنحهايخالف ا إجراء

مع مراعاة الظروف و المصلحة العامة  - عملا غير مشروع دوليا يشكل ولتعهد دولي أ

بالرغم من  – من ضمانات قانونيةلى مخالفة ما تعهدت بمنحه ٳ الدولة المعنيةالتي دعت 

 المسؤولية الدولية لها، ما داخلي لدولةالتشريع المكانية ترتيب ٳوجود جدل فقهي حول مدى 

و تعديلها لا يرتب مسؤوليتها ولة المضيفة لتشريعاتها القائمة ألغاء الدٳ على أساس أن

نما تخاطب ٳتبار أن هذه التشريعات لا تخاطب أشخاص القانون الدولي و الدولية باع

  .لتزاما دولياٳمما يجعلها لا تمثل  شخاص القانون الخاصأ

لمفهوم كل  التطرق رصد هذا المفهومتطلب ، فقد ستثمارالٳ ضماناتمفهوم  يخص ما فيماأ

مبدأ  ،المساواة بين المستثمرين مبدأ ،ستثمارمبدأ حرية الٳ :من المكونة لهاآلية من الآليات 

الحماية من  كذا و ،مبدأ عدم نزع الملكية ،موالمبدأ حرية تحويل الأ ،ستقرار التشريعٳ

ليات لهذه الآن الدولة المضيفة عند توفيرها لى أٳتوصلنا  .منية الداخليةضطرابات الأالٳ

بوجود وضع قانوني  عتقادالٳ إلى ضمانات تدفعه الأجنبيلمستثمر ل اتمنح بموجبه فإنها

  الأجنبي تكون قد زعزعت ثقة المستثمر فإنها فإذا مست بهذا الوضع مساسا جسيما معين،

ستثمارات الأجنبية لوب من الدولة الراغبة في جذب الٳلهذا فالمط، نحوه بالتزاماتها أخلتو 

م لذلك من اري الملائستثمإقليمها، أن توفر المناخ الٳستقرارها على ٳليها و العمل على ٳ

تضمينها  و ليس فقط أرض الواقع عمليا في  -ذكرها السابق -ليات الضمان خلال توفير آ

، و أن تعمل على تفاقيات الدوليةبرام العديد من الٳٳفي تشريعاتها الداخلية أو التسابق نحو 

في هذا  القانونية الدراسات بينت ذٳ .ستثماراتستقرار القانوني لهذه الٳتوفير قدر من الٳ

قانوني في دولة ما يعد العامل الأبرز في تخوف المستثمرين ستقرار الن عدم الٳالمجال أ

طار تطرقنا و في هذا الٳ .قليم هذه الدولةٳبأموالهم على قدام على المجازفة الأجانب من الٳ

ين بينها و بستثمار المبرم لتزاماتها الواردة في عقد الٳلإشكالية نقض الدولة المضيفة لٳ

لى ٳالدولية نتيجة هذا التصرف، و توصلنا  مكانية ترتيب مسؤوليتهاٳجنبي و المستثمر الأ

ن أي مخالفة إالقانون الدولي العام لا يكرس مبدأ قدسية العقد بصورة مطلقة و بالتالي فأن 

من الدولة لالتزاماتها التعاقدية لا يشكل في حد ذاته عملا غير مشروع دوليا، على أساس 
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 تفاقيةالٳ العلاقات مستوى إلى ترقى لا الأجنبي المستثمر و الدولة بين التعاقدية لعلاقاتا أن

 .الدولي القانون لأحكام وحدها تخضع التي و الدول بين

ستثمار د بتوفير كل ما من شأنه حماية الٳبالتعه لو قامت الدولة المضيفةو حتى لكن 

في نظر  هذا التعهد لا قيمة لهفن تلحقه، أالمخاطر غير التجارية التي يمكن جنبي من الأ

الآليات في  الآلياتهذه  سواء تمثلت ،لم تتبعه الدولة بآليات لحمايته ذاٳ جنبيالمستثمر الأ

تسوية منازعات لة دأو في نوعية الوسائل المعتم ستثمارلضمان الٳو المؤسساتية الهيكلية أ

 ستثماربضمان الٳ الخاصة المؤسساتلى ٳنضمام الدولة المضيفة احيث أن  .ستثمارالٳ

و يخلق للمستثمر الأجنبي  ،جنبية و حمايتهاستثمارات الأعلى دعمها للٳها تأكيد يعكس

ذا تحقق خطر من ٳالخسائر التي يمكن أن تلحقه  ضافيا يكفل له التعويض عنٳضمانا 

ستثمار ضمان الٳو تعد الوكالة الدولية ل .المخاطر غير التجارية التي تغطيها هذه المؤسسات

ستثمار ما تعد المؤسسة العربية لضمان الٳفي هذه المؤسسات على المستوى الدوليأبرز 

ستثمارات الٳتعمل هاتان المؤسستان على تغطية  .العربي قليميالأبرز على المستوى الٳ

          المصادرة  و ضد المخاطر غير التجارية كالتأميم( الدولية و العربية على التوالي)

ستثمار و هما بذلك تعملان على تشجيع الٳ ...موالعدم القدرة على تحويل الأ و الحروبو 

بر من خلال قيامهما بدور الوسيط بين الدول و المستثمرين ع في مختلف مناطق العالم

و التي غالبا ما تؤثر في  ستثمارية في كل دولة،اض المؤشرات التي تحدد البيئة الٳستعرا

  . ستثمار المراد تنفيذهالمتعلقة بمكان و حجم الٳ الأجانب ستثمرينقرارات الم

   ين الدولة المضيفة ن تطرأ بستثمارية التي يمكن أالمنازعات الٳ أما بالنسبة لطرق تسوية

 ت يزيد منوسائل محايدة لتسوية هذه المنازعالى ٳجوء اللرأينا أن ، جنبيو المستثمر الأ

و من هنا برزت أهمية التحكيم في  ،ليهاٳ جنبيفي توجه المستثمر الأ فرص مختلف الدول

ستثمارية كأفضل طريقة يعتمد عليها المستثمر الأجنبي لضمان حقوقه تسوية المنازعات الٳ

الحصول يضمن  باعتماده على التحكيم المستثمرأن هذا  ذٳ ،في مواجهة الدولة المضيفة

عدم تساوي المراكز القانونية بين طرفي هذا  في ظل نزاعهعلى جهة محايدة للنظر في 

ني دولي ينظم تسوية طار قانوٳلى ضرورة وجود ٳظهرت الحاجة  الصددو في هذا  .النزاع

جنبي الشخصية القانونية الدولية التي تسمح له ستثمارية و يعطي للمستثمر الأالمنازعات الٳ
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للدول  إلاالجهات القضائية الدولية لا تعطي هذا الحق  باعتبار أن ،بمقاضاة الدولة المضيفة

واشنطن لسنة تفاقية ٳام برٳك تم و بذل .تي تتمتع بالشخصية القانونية الدوليةلالوحيدة ا لكونها

التي عززت من دور التحكيم  ،ستثمارالدولي لتسوية منازعات الٳالمنشئة للمركز  2711

عتراف المتعلقة بالٳ 2719تفاقية نيويورك لسنة ٳالأحكام التي قررتها خاصة في ظل 

تفاقية هذه الٳ و تنفيذها، مما يضمن قيام الدول المصادقة علىجنبية بقرارات التحكيم الأ

معاملة القرارات التي  نفس قليمها و تعاملهاٳقرارات التحكيم التي تصدر خارج  بتنفيذ

   . تصدر عن جهاتها القضائية الداخلية

وضعية الجزائر  لىٳ شارةالٳ النقاط القانونية سابقة الذكر دراسة ، تخللتمن جانب آخر و

الضمان  ما يوفره التشريع الجزائري من آليات لىٳجنبية بالنظر ستثمارات الأتجاه الٳا

 احتوى على ستثمار بالرغم من أن قانون تطوير الٳ و رأينا أنه، اتستثمارالٳ لحماية هذه

ستثمار الأجنبي نحو إلا أن نسب تدفق الٳ ستثمار الأجنبيالضمانات اللازمة لحماية الٳ

ما يدفعنا للقول م ،المستويات التي توقعتها الدولة الجزائريةب مقارنةالجزائر بقي منخفضا 

بسياسة  تأطيرهابل يجب  لوحدها القوانينستثمارات في ضمانات الٳ تقريربعدم كفاية 

لى جذب المزيد من ٳالسعي ذا كان ٳلكن  .تدعم هذه الضمانات متكاملة قتصاديةٳ

تطبيقها على كذا متكاملة و القتصادية لٳسياسة االستثمارات الأجنبية يستدعي تسطير هذه الٳ

لى ٳأدت  التي القوانينلى سن مجموعة من ٳ فما هو السبب الذي دفع بالجزائرأرض الواقع، 

 استقرار التشريع،كستثمار و خرق بعضها الآخر حرية الٳكالحد من بعض الضمانات  

زيادة التراجع في نسبة تدفق تسبب في لى استنكار المستثمرين الأجانب و ٳأدى  الشىء الذي

بين  جباريةالٳ الشراكة قاعدة بعد تقريرخاصة  ،ستثمارات الأجنبية نحو الجزائرالٳ

 المالية قانونبموجب لصالح هذا الأخير  12/17 المستثمر الأجنبي و مستثمر وطني بنسبة

لوكالة الوطنية لتطوير ل العام مديرال نفاهبالرغم من أن هذا التراجع  .1117لسنة  التكميلي

تم تسجيل تصريحات  12/17تقرير قاعدة أنه منذ  1121جانفي  صرح فيالذي  ستثمارالٳ

  .ستثمارات الأجنبية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارأكبر بالٳ

ستثمارية التي تنشأ بين الدولة اء الوطني في تسوية المنازعات الٳدور القض لىٳتطرقنا  ثم 

بالأولية في نظر هذه  القضاء الوطني أين كان يتمتع الجزائرية و المستثمر الأجنبي،
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و هو ما  ،ليفسح المجال واسعا أمام التحكيم الدولي هاثم تراجع عن دوره في المنازعات

في  تفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائرخلال النصوص التشريعية الداخلية و الٳ لمسناه من

بهدف توفير وسيلة قانونية محايدة تفصل في النزاع ، و جاء هذا التراجع هذا الخصوص

نحو  الأخيرأصبح يبديه هذا التردد الذي  الذي يجمع بين الجزائر و المستثمر الأجنبي بعد

    .عرض دعواه أمام جهة قضائية تابعة للدولة المضيفة الطرف في النزاع

الدول على ستثمارات الأجنبية أصبحت محل جذب و تنافس من قبل أن الٳ من منطلقو 

ة و خصوصا من جانب الدول النامي ،جتماعيةٳختلاف أنظمتها السياسية و الٳقتصادية و الٳ

الخارجية الأخرى ستعانة بمصادر التمويل و لتفادي الٳ لسد العجز في مدخراتها الوطنية

بح يحتل مركزا متميزا أن المستثمر الأجنبي أصو  .قتصادية و السياسيةنظرا لكلفتها الٳ

ية دولية تمكنه من عتراف له بشخصية دولية لمدى محدود، مما جعله يتمتع بأهلأدى إلى الٳ

مقاضاة الدولة المضيفة و من التقاضي باسمه الشخصــي دون حـاجـة إلى اللجوء لدولته 

ينبغي  -ستثمارقانون الٳ خاصة –التشريعات الداخلية ن ٳف .لتحل محـلـه أمام الهيئات الدولية

أن تتمتع بالمرونة و بروح القانون، إذ من الممكن أن تحوي هذه القوانين قدرا لا يستهان به 

حماية و معاملة مميزة للمستثمر الأجنبي، إلا أن تنفيذها  كفلما يبمن الضمانات القانونية 

ية على أرض الواقع يجعل منها قوانين جامدة بسبب موقف السلــطة التنفيذية أو القـضــائ

في الدولة المعنية عند التنفيذ، لذلك يتعين أن تكــون القوانين واضحة و متبوعة بنصوص 

على  و .قتصادية السائدةالسياسية و الٳ مفصلة و متماشية مع الظروف و الأوضاع ةتنفيذي

الدولة المضيفة عند وضعها للضمانات القانونية التي ترغب في توفيرها للمستثمر الأجنبي، 

ط التي تتماشى مع خطط التنمية و الضواب في حسبانها مجموعة من القواعدضع أن ت

قتصادية التي تطمح إلى تحقيقها، من خلال الحرص على توجيه المستثمر الأجنبي إلى الٳ

ن لم تظهر آثارها على المدى القريب إلا أنها لتي تتوافق و هذه الخطط، التي و ٳالمشاريع ا

على الدولة المضيفة الحرص قتصاد الوطني، لذلك هوض بالٳساهم بشكل أو بآخر في النست

برامه عقد ٳبعد  من جملة الضمانات القانونية على أن يقوم المستثمر الأجنبي الذي استفاد

درة تنمية الق، قتصاد الوطني و تقوية نشاطاتهتوسيع قاعدة الٳ :المساهمة فيب ستثمار معهاالٳ

ير التقنيات تطو، الفعال للموارد المحلية المتاحة ستخدامالإنتاجية للدولة عن طريق الٳ
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     زيادة فرص العمل للمواطنين مع ضرورة تدريبهم ، قتصاد الوطنيالحديثة الملائمة للٳ

لتحقيق هذه الأهداف نرى أنه من الأنسب لو و  .خبرات فنية جديدة و إكسابهم لمهارات و

اهتمامها بها،  عدم ، و التي نتساءل عننموذجيةستثمار ٳامت الدولة المضيفة بإعداد عقود ق

قتصادية يخدم عداد مثل هذه العقود وفق متطلباتها الٳٳلى ٳعتقادنا أن لجوء الدول اففي 

كما يخدم مصالح  مصالحها باعتبارها أدرى بما يتماشى و خططها التنموية المستقبلية،

طلاع بصورة المستثمر الأجنبي على أساس أن العقود النموذجية المعدة مسبقا تمكنه من الٳ

تجاهاتها التنموية و القطاعات التي ٳأوضح على النظام القانوني للدولة المضيفة و على 

نبي في ستثمار فيها، كما تعد هذه العقود أحد الأساليب التي تحمي المستثمر الأجيمكنه الٳ

 .حالة نشوب نزاع بينه و بين الدولة المضيفة

القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي في جذب  و كنتيجة عامة عن دور الضمانات

متها فعلا في زيادة تدفق رؤوس مساه مدى فعاليتها و و لى دولة ماٳستثمارات الأجنبية الٳ

لى أنه لا توجد علاقة ٳقتصادية، توصلنا يتها الٳو بالتالي المساهمة في تنمليها ٳالأموال 

ذه ، فتوفير هلى دولة ماٳ جنبيةستثمارات الأبين هذه الضمانات و نسبة تدفق الٳتناسبية 

لى الدولة التي قامت بتوفير ٳالأجنبي  لى توجه المستثمرٳالضمانات لا يؤدي بصورة آلية 

لا يعني في كل الأحوال  ب هذه الضماناتأكبر عدد من هذه الضمانات، و بالمقابل غيا

نات تمثل الطريقة المثلى لجذب ن كانت هذه الضماٳو  .جنبيةستثمارات الأنعدام الٳٳ

ختيار لها بالٳ لا تسمحهذه الدول قتصادية لالٳظروف ذ أن الٳدول النامية، لى الٳستثمارات الٳ

نكار دور ٳلى عدم ٳهذه الضمانات، و هو ما يؤدي بنا بين توفير أو عدم توفير مثل 

. لخصوصستثماري في الدول النامية على وجه اتحسين المناخ الٳ الضمانات القانونية في

ستثمارات الأجنبية يتطلب من جهة تكامل الضمانات أن جذب الٳلى القول ٳلهذا ننتهي 

التي تكرسها التشريعات الداخلية للدولة ، أي تكامل الضمانات القانونية بمختلف مصادرها

و من جهة  -الثنائية و الجماعية –تفاقيات الدولية مع الضمانات التي توفرها الٳ المضيفة

انات ليس توفير هذه الضم لكونهذه الضمانات بجملة من العوامل المساعدة  اعتبٳأخرى، 

  تباع سياسة ٳستقرار السياسي و ناسب، كعامل الٳستثماري مٳكافيا لوحده لخلق مناخ 

طار تعاملاتها مع ٳسمعة الدولة خارجيا في لى ٳضافة ستثمار، بالٳجبائية مشجعة على الٳ
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كل ما تعهدت بتوفيره فعليا ل هاتنفيذمن خلال  قليمهاٳستثمارات الأجنبية المقامة على الٳ

جانب الذين ذ في حسبانه تجارب المستثمرين الأخير يأخذ أن هذا الأٳجنبي، للمستثمر الأ

الضمان الحقيقي الذي توفره لى القول أن ٳو نخلص أخيرا . مع هذه الدولة في التعامل سبقوه

بقدر  هذا الأخير ستثمارحماية ٳآليات مستثمر الأجنبي لا يكمن في تنوع الدولة المضيفة لل

الوطني للدولة  قتصاداهمة الحقيقية و الفعالة لهذا الٳستثمار في تنمية الٳما يكمن في المس

المضيفة، لأن إدراك الدولة المضيفة لمدى هذه المساهمة من شأنه أن يجعلها تتمسك 

بغض النظر عما تنص عليه  و منحه ضمانات و تسهيلات قانونية المعني ستثمارالٳب

 .    ستثمارات الأجنبيةحماية للٳ قوانينها الداخلية من وسائل
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 الملحق الأول

المبرمة من طرف  ستثمارولية المتعلقة بتشجيع و حماية الٳتفاقيات الدالٳ

 الجزائر

 

 .حسب تاريخ توقيعهافي هذا الملحق مرتبة الاتفاقيات الدولية الواردة  : ملاحظة -

الجريدة عدد  مدة الصلاحية تاريخ المصادقة تاريخ التوقيع عنوان الاتفاقية الدول

 الرسمية

الولايات 

المتحدة 

 مريكيةالأ

جوان  11 ستثماراتالٳ تشجيع

2771 

29 

 2771 أكتوبر 

 2771لسنة  11 سنة 11

 

تحاد المغرب ٳ

 العربي

 

ترقية و ضمان 

 ستثماراتالٳ

جويلية  11

2771 

11 

 2771ديسمبر  

 2772لسنة  11 /

 

الترقية و الحماية  ايطاليا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

 11 2772ماي  29

 2772كتوبر أ 

 2772لسنة  11 سارية المفعول

تحاد الٳ

قتصادي الٳ

 -البلجيكي

 اللكسمبورغي

 

التشجيع و الحماية 

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

افريل  11

2772 

11 

 2772أكتوبر  

 2772لسنة  11 سارية المفعول

التشجيع و الحماية  فرنسا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

فيفري  21

2771 

11 

 2771جانفي  

 2771لسنة  12 سارية المفعول

 و الحماية  التشجيع رومانيا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

جوان  19

2771 

11 

 2771كتوبر أ 

 2771لسنة  17 سارية المفعول

 الترقية و الحماية  اسبانيا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

ديسمبر  11

2771 

11 

 2771مارس  

 2771لسنة  11 سارية المفعول
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 ستثمار رؤوس الأموال ٳ الدول العربية

العربية في الدول 

 العربية

كتوبر أ 19

2771 

 2771لسنة  17 سارية المفعول 2771كتوبر أ 19

التشجيع و الحماية  ألمانيا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

مارس  22

2771 

 1111لسنة  19 سنوات 21 1111كتوبر أ 19

الترقية و الحماية  مالي

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

جويلية  22

2771 

 2779لسنة  79 سنوات 21 2779ديسمبر  19

التشجيع و الحماية  الصين

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

كتوبر ا 11

2771 

 1111لسنة  99 سنوات 21 1111نوفمبر  11

التشجيع و الحماية  قطر

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

اكتوبر  11

2771 

 2779لسنة  11 سنوات  21 2779جوان  11

التشجيع و الحماية  مصر

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

مارس  17

2779 

 2779لسنة  91 سنوات 21 2779اكتوبر  22

التشجيع و الحماية  سوريا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

سبتمبر  21

2779 

 2779لسنة  79 سنوات 21 2779ديسمبر  19

الترقية و الحماية  النيجر

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

مارس  21

2779 

 1111لسنة  11 سنوات  21 1111 أوت 11

و الحماية  الترقية بلغاريا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

اكتوبر  11

2779 

 1111لسنة  11 سنة 21 1111أفريل  19

الترقية و الحماية  موزمبيق

 المتبادلة للاستثمارات

ديسمبر  21

2779 

 1112لسنة  11 سنوات 21 1112جويلية  11

و الحماية  الترقية الدانمارك

 المتبادلة للاستثمارات

جانفي  11

2777 

 1111لسنة  11 سنوات 21 1111ديسمبر  11

الترقية و الحماية  كوريا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

اكتوبر  21

2777 

 1112لسنة  11 سنة  11 1112جويلية  11
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التشجيع و الحماية  اليمن

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

نوفمبر  11

2777 

 1112لسنة  11 سنوات 21 1112 جويلية 11

الترقية و الحماية  ماليزيا

 المتبادلة للاستثمارات

جانفي  19

1111 

 1112لسنة  11 سنوات 21 1112جويلية  11

التشجيع و الحماية  اليونان

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

فيفري  11

1111 

 1112لسنة  12 سنوات 21 1112جويلية  11

الترقية و الحماية  اندونيسيا

 ستثمارات المتبادلة للٳ

مارس  12

1111 

 1111لسنة  11 سنوات 21 1111جوان  11

التشجيع و الحماية  سلطنة عمان

 المتبادلة للاستثمارات

افريل  17

1111 

 1111لسنة  11 سنوات 21 1111جوان  11

تشجيع و حماية  البحرين

 ستثماراتالٳ

جوان  22

1111 

 1111لسنة  21 سنوات 21 1111فيفري  19

و الحماية  الترقية التشيك

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

سبتمبر  11

1111 

 1111لسنة  11 سنوات 21 1111أفريل  19

إفريقيا 

 الجنوبية

الترقية و الحماية 

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

سبتمبر  11

1111 

 1112لسنة  12 سنوات 21 1112جويلية  11

الترقية و الحماية  الأرجنتين

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

كتوبر ا 11

1111 

 1112لسنة  17 سنوات  21 1112نوفمبر  21

مارات الٳ 

العربية 

 المتحدة

التشجيع و الحماية 

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

افريل  11

1112 

 1111لسنة  11 سنة  11 1111جوان  11

تشجيع، حماية و ضمان  ليبيا

 ستثمارالٳ

جوان  11

1112 

 1111لسنة  11 سنوات 21 1111ماي  11

التشجيع و الحماية  الكويت

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

سبتمبر  11

1112 

 1111لسنة  11 سنة 11 1111كتوبر أ 11

التشجيع و الحماية  السودان

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

كتوبر أ 11

1112 

 1111لسنة  11 سنوات 21 1111مارس  29

الترقية و الحماية  نيجيريا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

جانفي  21

1111 

 1111لسنة  21 سنوات 21 1111مارس  11
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الترقية و الحماية  إثيوبيا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

 1111لسنة  27 سنوات 21 1111مارس  29 1111ماي  19

الترقية و الحماية  السويد

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

فيفري  21

1111 

 1111لسنة  91 سنة 11 1111 ديسمبر 17

و الحماية  الترقية النمسا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

جوان  29

1111 

 1111لسنة  11 سنوات 21 1111كتوبر أ 21

الترقية و الحماية  إيران

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

اكتوبر  27

1111 

 1111لسنة  21 سنوات 21 1111فيفري  11

الترقية و الحماية  البرتغال

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

سبتمبر  21

1111 

 1111لسنة  19 سنوات 21 1111ماي  19

الترقية و الحماية  سويسرا

 ستثماراتالمتبادلة للٳ

نوفمبر  11

1111 

 1111لسنة  11 سنة 21 1111جوان  11

 .ستثمارالوكالة الوطنية لتطوير الٳ: المصدر
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نموذجي ستثمارٳ ضمانعقد   

ستثمارمن طرف المؤسسة العربية لضمان الٳمعد   
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 العقد موضوع

 التعريفات -المادة الأولى 

 :حة قرين كل منهاالتالية المعاني الموض بالاصطلاحاتيقصد  وما لم يقتضى سياق النص معنى آخر، ،العقدفي تطبيق هذا 

بشروطه العامة والخاصة والملاحق المرفقة به والتي تشكل كلا عقد تأمين الاستثمار المباشر هذا، ويقصد به  “العقد” .2

 .وملحقاته العقدوأي تعديل لاحق لأحكام  ،يتجزأ من حيث قوتها الملزمة وترتيبها للآثار القانونية

وكافة التعديلات اللاحقة ات روائتمان الصادالاستثمار  ؤسسة العربية لضمانويقصد بها اتفاقية إنشاء الم“الإتفاقية” .1

 .عليها

 .العقدويقصد به أي يوم عمل رسمي يعمل به وفق الأنظمة المتبعة لدى طرفي “ يوم العمل” .1

 .اتروائتمان الصاد الاستثمارالمؤسسة العربية لضمان ويقصد بها “ المؤسسة” .1

 .العقدهذا في المؤسسة  المتعاقد معف الطرويقصد به  “المؤمن له” .1

 .كل رأسماله أو حصة أو أسهما فيهالمؤمن له  ويقصد به المشروع الذي يملك“المشروع المستفيد” .1

 .الاستثمارمن المشروع المستفيد  الدولة التي يوجد بهاويقصد به “ القطر المضيف” .9

اليوم الأول من يوليو من كل عام وتنتهي في اليوم الثلاثين تبدأ من اً ميلاديا هي فترة اثني عشر شهر“السنة العقدية” .9

السنة العقدية  وتحدد الشروط الخاصة مدة وبداية ونهاية ،العقدمن شهر يونيو من العام الذي يليه وذلك لمدة سريان 

 .الأولى

وء ما طرأ عليه من في هذا التاريخ معدلة على ضالاستثمار  يقصد به بالنسبة لأي تاريخ قيمة “صافي الاستثمار” .7

 .وفقا لسعر الصرف المعني في ذلك التاريخ صافي الاستثمار  ويحسب ،زيادة أو نقص

ويكون للمؤمن له الحق في طلب تغطيتها خلال العقد  يقصد به القيمة القصوى التي يحددهاو “تأمينالحد الأقصى لل” .21

ية اللاحقة، وذلك وفقا العقدتخفيضه خلال السنوات  جوز زيادته أويو. العقد إبرام، وهو يحدد عند العقدمدة سريان 

 .العقدمن هذا ( 7)المادة رقم  لأحكام

كل من المخاطر  إلىبالنسبة  العقديةفي كل سنة من السنوات العقد  القيمة التي يغطيها ويقصد به“تأمينالحد الجاري لل” .22

تغطيته خلال هذه السنة بالذات، ويخضع المؤمن له  حدد في بدء كل سنة عقدية تعبيرا عما يطلبيو. تأمينالمشمولة بال

 .العقدمن هذا ( 7)المادة رقم  لأحكاموفقا تحديده 

 وذلك في بداية تأمينالحد الجاري للعلى  تأمينالحد الأقصى للالمبلغ الذي يزيد به  ويقصد به“تأمينالحد الاحتياطي لل” .21

 .تأمينطر المشمولة بالكل من المخا إلىالمعنية وذلك بالنسبة السنة العقدية 

أو المؤمن له  تاريخ اتخاذ أول إجراء أو حدوث أول واقعة أو ظرف كان معلوما لدى ويقصد به“ نشأة الخطرتاريخ ” .21

 .العلم به والذي أدى فيما بعد إلى تحقق احد المخاطر المؤمن عليها بموجب هذا العقدتمكن من 

 .من العقد( 61)في المادة ويقصد به التاريخ المحدد “تاريخ تحقق الخطر” .21

معايير المحاسبة الدولية والتي يتم  أساسمحسوبة على المشروع المستفيد  أصولقيمة بها ويقصد  “القيمة الدفترية” .21

 .البيانات المالية المدققة للمشروع المستفيد إلىاستناداً المؤسسة  تحديدها من قبل

 القطر المضيف  ويقصد بها عملة“العملة المحلية” .21

والذي  القطر المضيف  ويقصد به بالنسبة لأي يوم السعر المعتمد من المصرف المركزي في “سعر الصرف المعنى” .29

أو  إليهتعدد سعر الصرف المشار  وإذا .ينطبق على تحويلات المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالعائد من استثماراتهم

تعذر  وإذا .القطر المضيف لدى المصارف الرئيسية في تغير في نفس اليوم يؤخذ بمتوسط أسعار الصرف المطبقة

الكشف عن سعر الصرف المذكور في اليوم المعني تطبق نفس القواعد سالفة الذكر في أقرب يوم سابق يتاح فيه 

 .تطبيق هذه القواعد

للمؤمن له أو  المملوكالمشروع المستفيد  مين من رأسمالأبالنسبة لأي تاريخ ما يشمله الت ويقصد به“الاستثمار” .29

بالقيمة المسجلة بها لدى الاستثمار  حصته أو أسهمه فيه محسوبا بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف المعني في تاريخ

 .القطر المضيف قدرت قيمتها بالقيمة المعقولة في سوق وإلافي التاريخ المذكور  القطر المضيف  سلطات
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 العقدمحل  -المادة الثانية 

وعوائده نتيجة تحقق خطر من المخاطر التي الاستثمار  عن الخسائر التي يتعرض لهالمؤمن له  بتعويضالمؤسسة  تلتزم

 .لشروط وفي الحدود التي ترد فيهاوذلك وفق العقد  يعطيها هذا

 العقدسريان ومدة  -المادة الثالثة 

والمدة  ،لك لأحد الأسباب الواردة فيهعشر سنوات ما لم يرد خلاف ذلك في الشروط الخاصة وما لم ينته قبل ذالعقد  مدة

ابتداء العقد  ويسري هذا ،ويخضع التمديد لتقدير المؤسسة ،قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية وذلك على أساس سنوي

 .والمؤمن له أيهما جاء لاحقاالمؤسسة  من تاريخ التوقيع عليه من قبل

أو لأي سبب من الأسباب  للمؤمن لهتعويض اللمبلغ المؤسسة  و لأداءأالاستثمار  قبل ذلك نتيجة لانتهاءالعقد  وينتهي هذا

 .العقدالواردة في هذا 

 مينأللتالمؤمن له  صلاحية -المادة الرابعة 

 وذلك من تاريخ إبرام هذاالإتفاقية  من( 67)شروط الجنسية المنصوص عليها في المادة المؤمن له  يشترط أن تتوفر في

مفسوخا من تلقاء نفسه العقد  عويض وإذا تخلف في هذه الأثناء أي شرط من شروطها يعتبر هذاوحتى مطالبته بالتالعقد 

المشار إليها ( 67)مستثنى بموجب نص من نصوص المادة المؤمن له  وذلك ما لم يكن ،عذار أو حكمإ ىودون حاجة إل

 .من تطبيق أي شرط من شروط الجنسية عليه

 المخاطر المغطاة -الخامسة المادة 

 :الخسائر التي يتسبب فيها مباشرة تحقق أي من المخاطر التالية ما لم يرد في الشروط الخاصة خلاف ذلكالعقد  يغطي هذا

 :والتأميمالمصادرة  .6

المصادرة والتأميم وفرض الحراسة الإدارية كاتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات 

من حقوقه الجوهرية على المؤمن له  خر إذا كان من مؤداه حرمانآالجبري وأي إجراء  ونزع الملكية والاستيلاء

 :ويقصد بالحقوق الجوهرية في تطبيق هذا الحكم ،استثماره المؤمن عليه

 .أو عوائدهالاستثمار  في استلام مستحقاته من أصل هحق -أ 

 .المشروع المستفيدفي التصرف فيما يملكه في  هحق -ب 

 .عوائدهأو الاستثمار  على ما استلمه من أصلالقطر المضيف  فعلية فيفي السيطرة ال هحق -ج 

 .حقه في استعمال أو استغلال جزء أساسي من ممتلكاته -د 

 :التحويلعدم  .2

المؤمن له  اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات جديدة تقيد بصفة جوهرية من قدرة

، بشرط أن يكون ذلك الخارج إلى -العوائد مثل الأصل و – من مبالغروع المستفيد المش على تحويل ما تلقاه من

بما يتجاوز  التأخيرالرفض أو يشمل ذلك و الماثل وفقا لنظم الصرف السائدة، تأمينبرام عقد الإالتحويل متاحا عند 

المذكورة في المادة لال الفترة خ العامةأيضا فرض السلطات  يلحق به، كما من العقد( 61)المدد المحددة في المادة 

وذلك أيا كان الإجراء  .نشأة الخطريوم سعر الصرف المعني  من% 99سعر صرف تمييزي يقل عن سالفة الذكر 

مقابل الإدارة المشروع المستفيد  ويشمل ما يتلقاه .المتخذ سواء كان قانونا أو مرسوما أو لائحة أو مجرد قرار إداري

 .نتيجة التصفية الشاملة أو الجزئية للمشروع المستفيدالمؤمن له  مبالغ يتسلمها أيةيشمل المستحق للمؤمن له ولا 

 :العقدالإخلال ب .3

القطر المضيف  ضد هصادر لصالح قرار تحكيميأو  حكمعلى تنفيذ المؤمن له  الخسارة الناتجة عن عدم مقدرة

 :بشرط

بالتزامات تعاقدية القطر المضيف  حكومةفسخ  أولال صادر لسداد مبالغ مالية محددة ويتعلق بإخ حكماليكون أن  -أ 

ممثلا عن بصفته المشروع المستفيد  أوالمؤمن له  ها وبينمبرم بينوال المشروع المستفيديتعلق بواردة في عقد 

 ، والمؤمن له

در وذلك خلال كافة الوسائل المتاحة والقيام بالمجهودات اللازمة المعقولة لتنفيذ الحكم الصاالمؤمن له  أن يستنفذ -ب 

 ، وحكمفترة الانتظار المحددة من تاريخ صدور ال

 .المؤمن لهعلى تمييز ضد القطر المضيف  من جانب حكومة حكمأن ينطوي عدم تنفيذ ال -ج 
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 :الحرب والاضطرابات الأهلية .4

تتعرض له الأصول المادية للمشروع المستفيد  القطر المضيف  كل عمل عسكري صادر عن جهة أجنبية أو عن

عرضا مباشرة وكذلك الاضطرابات الأهلية العامة كالثورات والانقلابات والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام التي ت

الوثائق  ،النقود ،الأعمال الفنية ،الحليالسبائك،  ،ولا تعتبر من الأصول المادية الأحجار الكريمة .يكون لها نفس الأثر

 .تجارية والمالية، النقود أو ما شابة ذلكالحسابات أو الأوراق ال، أو المستندات

 :المخاطر المستثناة -السادسةالمادة 

 :الخسائر الناجمة عنالعقد  لا يغطي هذا

والتي ترتبت عليها الأضرار القطر المضيف  من قبل سلطاتكانت المخاطر أو الإجراءات التي تحققت أو اتخذت  إذا .6

 .إبرامهأو بدأت نشأتها أو اتخاذها في تاريخ سابق على العقد  هذا امإبرالمطلوب التعويض عنها قائمة بالفعل عند 

من الإجراءات العادية التي تمارسها الدولة تنظيما القطر المضيف  سلطاتلإجراءات الحكومية التي اتخذتها إذا كانت ا .2

شتركة القانونية المالمبادئ  مخالفةعدم بشرط  .(ضرائب)أو بقصد الحصول على دخل  في إقليمهاللأنشطة المدارة 

المعترف بها في القانون الدولي، وبوجه عام لا يعتبر إجراءا عاديا أي إجراء  أو المبادئ المؤسسةبللأقطار الأعضاء 

 .المؤمن لهينطوي على تمييز ضد 

م أو الخسارة المترتبة على التضخ أو الإجراءات الحكومية بالتخفيض العام لسعر الصرف أو أحوال انخفاضه السوقية .3

 .تخفيض العملة أو حالة الأخذ بنظام تعدد سعر الصرف

، المشروع المستفيدأو المؤمن له  كانت الإجراءات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة قد اتخذت بموافقة إذا .4

 .بقصد أو بغير قصد أو كان مسؤولا عنها مسؤولية مباشرة

 اتبعمل استفزازي أو عدائي للسلطالمشروع المستفيد  أو/ولمؤمن له ا كانت الإجراءات التي اتخذت نتيجة قيام إذا .5

 .للمطالبة بالحق الإدارةالقضاء أو جهة  إلىولا يعتبر عملا استفزازيا اللجوء  القطر المضيف 

وبالتالي المشروع المستفيد  بوصفها مساهمة في رأس مالالقطر المضيف  من قبل حكومة المتخذ الإجراءكان  إذا .1

 .إدارتهفي شريكة 

بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة اتبعت فيه القطر المضيف  من سلطات الإجراءات التي اتخذت .7

 .الإجراءات القانونية المعتادة

 .المغطى بهذا العقدالمؤمن له  المخاطر التجارية التي قد يتعرض لها استثمار .8

أمين ضد هذا الخطر الخسائر المترتبة على قلاقل لا تبلغ فيما يخص خطر الحرب والاضطرابات الأهلية، لا يشمل الت .9

في اتخاذ الاحتياطات المشروع المستفيد  أوالمؤمن له  درجة الثورة أو الفتنة المنظمة والخسائر التي ترد إلى إهمال

قضائية وال الإدارية الإجراءات إلىبما في ذلك الالتجاء  المشروع المستفيداللازمة لتجنب الخطر الذي يهدده و

 .الضرورية والمتاحة

 العقدإدارة  وإجراءاتشروط 

 تأمينقيمة ال -السابعة المادة 

 :تأمينالحد الأقصى لل .6

ما لم يتفق الطرفان على تعديله العقد  ، ويظل هذا التحديد ساريا طيلة مدةتأمينالحد الأقصى لل الشروط الخاصةتحدد 

كان هذا التعديل قد تم  إذا إلاالتالية السنة العقدية  عديل اعتبارا من بدايةبالزيادة أو بالتخفيض وفي هذه الحالة يسري الت

 . ، فيسري اعتبارا من هذا التاريخالعقديةفي اليوم الأول من السنة 

كأن يكون مؤدى ذلك استكمال المشروع أو المؤسسة  التي تقبل بها للاعتباراتوفقا  تأمينالحد الأقصى للويجوز زيادة 

تأهيله أو غيرها من الاعتبارات وذلك وفق الشروط  إعادةوسيعه أو تعزيز قابليته المالية للاستمرار أو تحديثه أو ت

 :الآتية

المؤسسة  أو أي نسبة أخرى تحددهاالعقد  من القيمة القصوى المحددة عند توقيع% 611ألا تتجاوز هذه الزيادة  -أ 

 .من وقت لآخر

 .غير ذلكالمؤسسة  ارتأت إذا إلاالعقد  تبدأ من تاريخ بدء سريانلا تجوز هذه الزيادة بعد فوات خمس سنوات  -ب 

 .الأصليالاستثمار  يجوز للمؤسسة توفير الزيادة وفق شروط تختلف عن تلك المطبقة على -ج 
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كان أحد المخاطر  إذا أو، تأمينلا تجوز هذه الزيادة بحدوث الواقعة المنشئة لأي من المخاطر المشمولة بال -د 

 .وعالمغطاة وشيك الوق

 :تأمينالحد الجاري لل .2

ويتفق الطرفان عند بداية كل سنة عقدية تالية . الأولىالسنة العقدية  عن تأمينالحد الجاري لل الشروط الخاصةتحدد 

 :بمراعاة ما يأتي تأمينالحد الجاري للعلى تحديد 

 .يجوز أن يزيد المبلغ المتفق عليه أو يقل عن المبلغ المحدد في سنة عقدية سابقة 

 .المعنية أساسا لحساب المبلغ الجاريالسنة العقدية  العوائد المتوقعة خلال أو/و صافي الاستثمار  يتخذ 

 تأمينالحد الأقصى للعلى العقد  أي من المخاطر المشمولة بهذا إلىبالنسبة  تأمينالحد الجاري لللا يجوز أن يزيد  

 .عن تلك السنة تأمينالحد الجاري للهو اعتبر هذا الحد  وإلاالمعنية، السنة العقدية  المحدد عن

 الاستثمارتنفيذ  -الثامنةالمادة 

بتنفيذ استثماره وأن يزودها بالوثائق التي تثبت البدء بالتنفيذ وكذلك التي تثبت المؤسسة  إخطارالمؤمن له  يجب على .6

 .ة كل مرحلة على حسب الأحوالالمختلفة خلال شهر على الأكثر من بداية التنفيذ أو من بدايالاستثمار  تنفيذ مراحل

 إثباتا القطر المضيف  ات صادرة عن جهات مخولة فيإشعارويكون من هذه الوثائق على سبيل المثال لا الحصر، 

 .المشروع المستفيدحساب  إلىالمؤمن له  لتحويل حصة مساهمة

ثة أشهر من انتهاء السنة المالية إذا أو ثلاالمشروع المستفيد  خلال شهر من تاريخ اعتماد ميزانيةالمؤمن له  يجب على .2

الحالة الفعلية يقدم للمؤسسة تقريرا يبين فيه  أنحكم نظامه باعتماد ميزانيته خلال اجل محدد بلم يكن المشروع ملزما 

ها وكذلك أي تغيير في البيانات السابق له تقديمها للمؤسسة، وان يوفر ل ،حتى تاريخ تقديم هذا التقرير تهقيمللاستثمار و

وحساب التشغيل وبيان الإيرادات والمصروفات وتحليل صافي الدخل  ،نسخة من الميزانية العمومية السنوية للمشروع

ويجب أن تكون كافة  البيانات السابقة متفقة مع الأصول المحاسبية ومعتمدة من محاسب قانوني مستقل، كما  .وتوزيعه

 .سي أو أي مكان آخر توافق عليه المؤسسةفي مقر عمله الرئيالمؤمن له  يجب أن يحتفظ بها

 .ويحافظ على حقوقهاالمؤسسة  أن يراعي مقتضيات حسن النية في تنفيذ التزاماته وأن يتعاون معالمؤمن له  على .3

سماحه للمشروع المستفيد بالتصرف على نحو يتعارض كليا أو المؤمن له  ويعتبر منافيا لمقتضى حسن النية من جانب

 .العقدطبقا لهذا المؤسسة  اشر أو غير مباشر مع التزاماتجزئيا بطريق مب

 الرسوم والأقساط -التاسعة المادة 

 عند بدايةواجبة الأداء مقدماً تعتبر الضمان وطريقة سدادها وهي  وأقساطنسبة رسوم العقد  بهذا الشروط الخاصةتحدد  .6

 أو/و الأقصىفي حال زيادة الحد  إضافية ساطوأقتستحق رسوم كما  .عذار أو تنبيهإدون حاجة إلى السنة العقدية 

 هذه تنفيذ عند الأداء واجبة والأقساط الرسوم هذه وتعتبر يةالعقدأي من السنوات فترة سريان خلال  تأمينالجاري لل

 .الزيادة

يغطيها  في مواعيدها حتى في حالة تحقق أحد المخاطر التي تأمينبالاستمرار في دفع رسوم وأقساط الالمؤمن له  يلتزم .2

 .العقد

 لا يجوز للمؤمن له التمسك بالمقاصة كسبب لانقضاء الالتزام بكل الرسوم والأقساط أو بجزء منها حتى ولو أقرت .3

 .المؤمن لهبأي التزام عليها تجاه المؤسسة 

 .بهاتم الوفاء مستحقة  تأمينأقساط أي رسوم و باستردادلأي سبب من الأسباب المطالبة للمؤمن له لا يجوز  .4

ولا يعد استلامها له  تأمينبتغطية الخسارة الناتجة عن تحقق الخطر الذي ينشأ قبل استلامها لقسط الالمؤسسة  لا تلتزم .5

 .العقدبعد موعد استحقاقه نزولا منها عن حقوقها المقررة في هذا 

غطى المخاطر عن جزء قد المؤسسة  السارية حتى ولو كان التزامالسنة العقدية  الأقساط بأكملها عنالرسوم وتستحق  .1

 .تاريخ سابق إلى الإنهاءولو ارتد تاريخ العقد  إنهاءويسري هذا الحكم في حالة  .من هذه الفترة

عقدية أن تعدل معدلات رسوم وأقساط الضمان، على أن ينفذ هذا وات سنثلاث يجوز للمؤسسة في نهاية كل  .7

 .التالية لإجرائهية السنة العقد اعتبارا من بدءالمؤمن له  التعديل في مواجهة

في سداد الرسوم والأقساط، استحقت عليه غرامة المؤمن له  ، إذا تأخرالعقدفي فسخ المؤسسة  مع عدم الإخلال بحق .8

من قيمة المبالغ المتأخر سدادها عن كل شهر أو أي جزء من شهر وبحد أقصى %( 6)تأخير بواقع واحد بالمائة 

 .ن حاجة إلى إعذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائي بذلكفي السنة وذلك دو%( 61)عشرة بالمائة 
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 المؤمن لهالتزامات  -العاشرة المادة 

لديه وكذلك كل الاتفاقات  المعلومةبان يقرر بدقة وصحة كافة المعلومات والبيانات والظروف المؤمن له  يلتزم .6

مين الخطر أو في شروط عقد أبتلمؤسسة ا والترتيبات التي يكون طرفا فيها أو على علم بها والتي تؤثر في قرار

 .بصحة جميع البيانات المقدمة منه للمؤسسةالمؤمن له  إقرارا منالعقد  مين، ويعتبر التوقيع على هذاأالت

بما يستجد من ظروف يعلم بها أو ترتيبات أو اتفاقات يدخل فيها ويكون من شان المؤسسة  بان يخطرالمؤمن له  يلتزم .2

أو مداها أو يؤدي إلى مسؤوليتها أو يؤثر فيها وذلك المؤسسة  مين أو التزاماتأن يوثر على شروط عقد التي منها أأ

 .دخوله طرفاً في تلك الترتيبات أو الاتفاقات أوخلال شهر من تاريخ علمه بتلك الظروف 

والوقائع التي يمكن أن توثر في  بان يقدم للمؤسسة بناءا على طلبها أية تقارير خاصة تتعلق بالظروفالمؤمن له  يلتزم .3

 .التزاماتها بمقتضى هذا العقد

أضرار نتيجة تقديم أية معلومات غير صحيحة أو الامتناع عن من عما يلحقها المؤسسة  بان يعوضالمؤمن له  يلتزم .4

هذا كله دون و ،أو عن تصحيح معلومات خاطئة كان قد سبق له أن قدمها لها ،تقديم بيانات أساسية سبق أن طلبتها منه

 .الإخلال بأي جزاءات أخرى منصوص عليها في هذا العقد

وكذلك خلال الفترة اللازمة لأداء التعويض والثلاث سنوات  ،مين والسنتين التاليتين لهاأخلال فترة التالمؤمن له  يلتزم .5

تره المتعلقة بالاستثمار وكذلك أن يسمح للمؤسسة أو ممثليها المعتمدين بالاطلاع على كافة سجلاته ودفا ،التالية لأدائه

 .على سجلات الملكية الخاصة بالمشروع المستفيد

 تلافي حدوث الخطر -الحادية عشرة المادة 

أن يبذل الجهد المعقول لتلافي حدوث الخطر ولحماية ممتلكاته وان يبادر عند الاقتضاء إلى اتخاذ التدابير المؤمن له  يتعهد

 وان يمتنع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدائي للسلطة العامة في ،للمحافظة على حقوقهوالإجراءات التحفظية العاجلة 

للجوء إلى القضاء أو جهة الإدارة للمطالبة بالحق وتعتبر الممارسات الفاسدة اولا يعتبر عملا استفزازيا  ،القطر المضيف

 .الاستفزازية الأعمالمن 

 لخطرة اأالإخطار بنش -عشرة  الثانيةالمادة 

العلم بها أو الحصول تمكن من بأي إجراء أو واقعة أو ظرف أو معلومات بحوزته أو المؤسسة  بإخطارالمؤمن له  يلتزم

وذلك فور  ،أو يؤدي إلى حدوثه أو ترجحهالعقد  يكون شان أي منها أن يشكل خطرا من المخاطر التي يغطيها هذا ،عليها

بأية أدلة أو معلومات أو مستندات إضافية المؤسسة  بموافاةالمؤمن له  يلتزمكما  ،كعلمه بها مصحوبا بالمستندات المثبتة لذل

بنشأة المؤسسة  في التعويض إذا لم يخطرالمؤمن له  وفي كل الأحوال يسقط حق ،قد تطلبها وإلا سقط حقه في التعويض

 .الخطر خلال شهر من تاريخها

 تقليل الخسارة -عشرة  الثالثةالمادة 

عند نشأة الخطر بان يبذل الجهد المعقول لمنع تفاقم الأضرار، وان يتخذ الإجراءات الإدارية والقضائية من له المؤ يلتزم

وان يكون على اتصال بالمؤسسة وان يتبع تعليماتها  ،القطر المضيف اللازمة، وان يتفاوض بحسن نية مع سلطات

سسة أمر القيام بالمساعي اللازمة والإجراءات الواجبة مع وقراراتها ويجوز أن تنطوي هذه التعليمات على أن يترك للمؤ

 .القطر المضيف سلطات

 القطر المضيف  منع الاتفاق مع حكومة –عشرة  الرابعةالمادة 

في شان العقد  بعد إبرام هذا القطر المضيف  أن يتفق معالمؤسسة  لا يجوز للمؤمن له بغير موافقة كتابية مسبقة من

 .ت المستحقة عن أية أضرار تصيبه نتيجة لتحقق أي من المخاطر التي يغطيها هذا العقدالترتيبات والتعويضا

 مراعاة حسن النية -عشرة  الخامسةالمادة 

المؤمن له  أن يراعي مقتضيات حسن النية في تنفيذ التزاماته ويعتبر منافيا لمقتضى حسن النية من جانبالمؤمن له  على

ف على نحو يتعارض كليا أو جزئيا، بطريق مباشر أو غير مباشر، مع التزاماته له طبقا سماحه للمشروع المستفيد بالتصر

 .لهذا العقد

التعاون معه  إلىالمشروع المستفيد  خاضعا لرقابته أن يحاول بحسن نية دفعالمشروع المستفيد  لم يكن إذاالمؤمن له  وعلى

 .على بياناته وعلى تمكينها من الاطلاعالمؤسسة  على المحافظة على حقوق
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 تحقق الخطر -عشرة  السادسةالمادة 

 :يعتبر الخطر الناشئ قد تحقق عند انقضاء مدد تحقق الخطر التالية

الذي  الإجراءمن تاريخ ( 1)شهر ستة أبعد انقضاء (: 5)من المادة رقم ( 6)الوارد في الفقرة  والتأميم المصادرةخطر  .6

من حق من حقوقه الجوهرية على المؤمن له  حرمان إلى أدىالذي و القطر المضيف  اتخذته السلطة العامة في

 .استثماره

 :من تاريخ( 2)شهران (: 5)من المادة رقم ( 2)ويل الوارد في الفقرة التح عدمخطر  .2

 بالعملةوعوائده التي دفعت له الاستثمار  منالمؤمن له  تحويل مستحقاتالقطر المضيف  رفض السلطة العامة في 

 أوأي التاريخين جاء لاحقاً، العملة المحلية  اعتباراً من تاريخ الرفض أو تاريخ تسلم ، وذلكالمحلية

تاريخ التقدم  ،القطر المضيف في حالة التأخير في الموافقة على التحويل من قبل السلطة العامة المختصة في 

، ية أي التاريخين جاء لاحقاتلك السلطة، أو من تاريخ تسلمها للعملة المحل إلىبطلب التحويل المستوف الشروط 

 أو

أي التاريخين العملة المحلية  على التحويل أو من تاريخ تسلمهاالقطر المضيف  تاريخ موافقة السلطة العامة في 

 من% 99التحويل عن طريق مشروع بسعر صرف لا يقل عن  إجراءالمؤمن له  جاء لاحقا، في حال تعذر على

 .نشأة الخطريوم سعر الصرف المعني 

 صدور الحكممن تاريخ ( 1)بعد انقضاء ستة أشهر (: 5)من المادة رقم ( 3)في الفقرة الوارد  العقدب الإخلالخطر  .3

 .التحكيميالقرار  أوالقضائي 

تعرض من تاريخ ( 1)ستة أشهر (: 5)من المادة رقم ( 4)الحرب والاضطرابات الأهلية الوارد في الفقرة خطر  .4

 .لهذا الخطرفيد المادية للمشروع المست الأصول

 التعويض طلب -عشرة  السابعةالمادة 

وبما لا يتجاوز ثلاثة ( 61)أن يتقدم بطلب التعويض فور انقضاء مدد تحقق الخطر الواردة في المادة المؤمن له  يجب على

ير دتقأشهر على الأكثر من انقضاءها وإلا سقط حقه في التعويض ويجب أن يتضمن الطلب كافة المعلومات اللازمة ل

وذلك المؤسسة  لازمة لاستيفاء الطلب تطلبها منه إضافيةبيانات  أيةبتقديم المؤمن له  الضرر وتحديد التعويض، ويلتزم

 .خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ طلبها وإلا سقط حقه في التعويض

 التعويض استحقاق شروط -عشرة  الثامنةالمادة 

 :الشروط التالية ، فانه يشترط لاستحقاق التعويض تحقق كافةالعقدعليها في هذا  المنصوص الأخرىالشروط  إلى بالإضافة

 ، والعقدخطر من المخاطر التي يغطيها هذا تحقق مباشرة عن قد ترتبت أن تكون الأضرار المطلوب التعويض عنها  6

 ، والعقدمن هذا ( 62)عنه طبقا للمادة رقم  الإخطارأن ينشأ الخطر خلال فترة التأمين وأن يتم  2

 ، ومن هذا العقد( 61)الخطر طبقا للأحكام الواردة في المادة رقم يتحقق  نأ 3

 :بالنسبة لخطر عدم التحويل 4

 ، والتحويل خلال الفترة السابقة على تحقق الخطر لإجراءقد بذل الجهد المعقول المؤمن له  أن يكون 

 .أما نقدا أو بما هو بمثابة النقدطر المضيف الق المراد تحويلها هي تحت تصرفه فيالعملة المحلية  أن إثبات 

، وأن يثبت، عند الاقتضاء، أنه العقدقد أخل بأي التزام من الالتزامات التي يفرضها عليه هذا المؤمن له  أن لا يكون 5

 ، وقام بتنفيذ التزاماته تلك

 .المستحقة تأمينال وأقساطقد دفع رسوم المؤمن له  أن يكون 1

 قرار استحقاق التعويض - التاسعة عشرةالمادة 

كتمال ايوم عمل من تاريخ ( 11)ن يخطيا بقرارها بشأن استحقاق التعويض خلال ستالمؤمن له  بإخطارالمؤسسة  تقوم .6

 .طلب التعويض

( 3)التحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم  إجراءاتفي مباشرة المؤمن له  لم يشرع إذانهائيا المؤسسة  يصبح قرار .2

في مباشرة المؤمن له  ويسقط حق. كتابة بقرار المؤسسة إخطارهيوم عمل من تاريخ ( 11)ن يستخلال العقد  من هذا

 .محله في حقوقه، قبل إنقضاء المدة سالفة الذكرالمؤسسة  قام بمباشرة إجراءات حلول إذاالتحكيم  إجراءات
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 حساب التعويض -العشرون المادة 

 (:5)من المادة رقم ( 6)خطر المصادرة والتأميم الوارد في الفقرة  .6

على ( د)و ( ب)و ( أ) دتحدد قيمة الأضرار التي تتخذ أساسا للتعويض عن أي من المخاطر المشار إليها في البنو

 .للاستثمار أو الجزء الذي وقع بشأنه الخطرالقيمة الدفترية  أساس

هو المؤمن له  إذا كانالمبالغ وذلك حددت قيمة الأضرار بقيمة تلك  ،(ج)وفي شأن الخطر المنصوص عليه في البند 

المشروع المستفيد  مالكا لحصة أو أسهم فيالمؤمن له  كان إذاأما . المالك لكل رأسمال بالمشروع المستفيد المؤمن عليه

 إلىمؤمن عليها حددت الأضرار بحصة من المبالغ التي لحقها الخطر تعادل نسبة الحصة أو الأسهم المؤمن عليها 

 .روع المستفيدرأسمال المش

 :(5)رقم من المادة ( 2)خطر عدم التحويل الوارد في الفقرة  .2

المشروع المستفيد  المالك لكل رأسمالالمؤمن له  كان إذايتم حساب التعويض على أساس قيمة النقد غير المحول وذلك 

ليها حددت الأضرار بحصة مؤمن عالمشروع المستفيد  مالكا لحصة أو أسهم فيالمؤمن له  كان إذاالمؤمن عليه، أما 

 .رأسمال المشروع المستفيد إلىمن المبالغ التي لحقها الخطر تعادل نسبة الحصة أو الأسهم المؤمن عليها 

 (:5)من المادة رقم ( 3)الوارد في الفقرة  العقدب الإخلالخطر  .3

 .أو القرار التحكيمي من المبلغ المحكوم به في الحكم القضائيالمؤمن له  يتم حساب التعويض على أساس حصة

الحد الجاري من قيمة % 51 أقصيأن تؤدي للمؤمن له تعويضا مؤقتا لا يتجاوز بحد  وفقاً لتقديرها ويجوز للمؤسسة 

 :وذلك بالشروط التاليةللتأمين 

تتجاوز المدة المعقولة اللازمة للفصل في النزاع لمدة تحكيمي قرار حكم قضائي أو على المؤمن له  عدم حصول -أ 

فسخها بالتزامات تعاقدية واردة في عقد يتعلق بالمشروع المستفيد  أوبسبب إخلالها القطر المضيف  حكومة ضد

 ، وممثلا عن المؤمن لهبصفته المشروع المستفيد  أوالمؤمن له  والمبرم بينها وبين

والتي تحددها  علاهأ( أ)المدة الواردة في بطلب للحصول على التعويض المؤقت بعد نهاية المؤمن له  أن يتقدم -ب 

 ، والمؤسسة

الإجراءات القضائية باستلام التعويض المؤقت بناء على موقف  تهلتأكيد أحقيالمؤسسة  ما تطلبهالمؤمن له  أن يقدم -ج 

 أو التحكيمية، و

تتعهد فيه تلك الجهة مقبولة للمؤسسة صادرة عن جهة كفالة مالية غير قابلة للرجوع مؤسسة للالمؤمن له  أن يقدم -د 

 :يليما 

المؤمن له، وذلك خلال مدة لا لغير صالح حكم رد التعويض المؤقت كاملا للمؤسسة في حالة صدور ال 

 .حكمصدور ال من تاريخ( 6)تتجاوز شهراً واحداً 

لكن بقيمة أقل من التعويض المؤقت المدفوع، يتم رد الفرق بين قيمة المؤمن له  لصالح الحكمإذا حدد  

 من تاريخ( 6)، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً بالحكملغ الصادر التعويض المؤقت وبين المب

 .الحكمصدور 

الصادر من الجهة القضائية أو  للحكموفقا المؤمن له  بتعويض القطر المضيف إذا قامت حكومة 

 ،القطر المضيف التحكيمية، يتم رد التعويض المؤقت في حدود قيمة التعويض المدفوع من حكومة

 .قيام الحكومة بدفع التعويض من تاريخ( 6)ل مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وذلك خلا

 (:5)من المادة رقم ( 4)خطر الحرب والاضطرابات الأهلية الوارد في الفقرة  .4

 :اقل القيم التاليةيتم حساب التعويض على أساس 

 أو، ثه مباشرةالأصول التي أصابها الضرر بعد حدو إبدالأو  لإصلاحقيمة التكاليف المعقولة  

 أو، للأصول الأصلية التكلفة 

 ، أوفي السوق للأصولالسعر المعقول  

 .تأمينالحد الجاري لل 

المؤمن له  حصة من المبالغ التي لحقها الخطر تعادل نسبة حصة أساسيتم حساب التعويض على  الأحولوفي جميع 

 .المشروع المستفيدمجموع ما يملكه في  إلى تأمينالمشمولة بال
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% 1لم يجاوز مبلغ التعويض  إذا تأمينبالتعويض عن أية أضرار ناجمة عن المخاطر المشمولة بالالمؤسسة  تلتزملا  .5

 .تأمينالحد الجاري للمن 

على القيمة التي تمثلها الحوالات التي قدمها المؤمن له  إلىيجب في جميع الأحوال أن لا يزيد التعويض الذي يؤدى  .1

عباء أو حقوق للغير أو أية معوقات أخرى بخلاف تلك المتعلقة بالمخاطر التي أدى خالية من أية أالمؤسسة  إلى

 .التعويض عنها

 ونسبة التحمل للتعويض الأقصىالحد  - والعشرون الحاديةالمادة 

الحد من % 91يحسب الحد الأقصى للتعويض بالنسبة للمخاطر المغطاة على أساس ( 21)استناداً إلى أحكام المادة رقم 

% 61تحمل نسبة المؤمن له  أو من قيمة الأضرار المتخذة أساساً للتعويض، أي القيمتين اقل، ويكون على تأميناري للالج

 .والتي لا يجوز له أن يؤمن عليها لدى أي جهة أخرى أو يحيلها إليه

 التعويض التقديري -ة والعشرون نيالمادة الثا

فيما يتعلق بالخسارة الناتجة عن تحقق أحد المخاطر المنصوص عليها أن التعويض مستحق للمؤمن له المؤسسة  قررت إذا

ورغم جهودها المعقولة حالت دون القطر المضيف  إلا أن الظروف السائدة فيالعقد  من( 5)من المادة رقم ( 4)في الفقرة 

المعلومات المتاحة لها يجوز للمؤسسة أن تؤدي تعويضا تقدره على أساس  ،تحديد مبلغ التعويض المستحق على وجه الدقة

مستحق،  إضافيوقتئذ، ويجوز لها مراجعة تقديرها واسترداد أي مبلغ زائد عن مبلغ التعويض المستحق أو أداء أي مبلغ 

 .ويتم تعديل حوالة الحق تبعا لذلك

 دفع التعويض - والعشرون الثالثةالمادة 

المؤسسة  إجراءات حلولالمؤمن له  من تاريخ إتمام( 6)بدفع التعويض الذي قررته خلال شهر واحد المؤسسة  تلتزم .6

 .محله في حقوقه

مبلغ التعويض خلال سنة المؤسسة  في التعويض إذا تخلف عن تحديد الوسيلة التي تؤدي له بهاالمؤمن له  يسقط حق .2

 .من تاريخ إخطاره باستحقاقه له( 6)واحدة 

مبلغ المؤسسة  ن تحديد الوسيلة التي تؤدي له بهاعالمؤمن له  أية فوائد تأخير بسبب عجزالمؤسسة  لا تتحمل .3

 .التعويض

أشهر من تاريخ ( 1)في حقوقه خلال مدة ستة المؤسسة  حلول بإتمامفي التعويض إذا لم يقم المؤمن له  يسقط حق - .4

 .العقد من هذا (3)الملحق رقم التحكيم المنصوص عليها في  إجراءاتإخطاره كتابة بقرار التعويض ما لم يكن قد اتخذ 

يوماً من تاريخ نشأة خطر مغطى، ما لم تكن ( 311)بدفع أي تعويض بعد مرور ثلاثمائة وستين المؤسسة  لا تلتزم .5

 .المؤمن لهوالمؤسسة  المطالبة موضوع دعوى تحكيم بين

 ، ويكونانه يفقد حقه في التعويض في شان المطالبة الواردة فيه إلايجوز للمؤمن له سحب طلب التعويض المقدم منه  .1

متعلقة  إجراءاتعما يلحقها من خسارة أو ما تكبدته من نفقات نتيجة ما اتخذته من المؤسسة  ملزما بتعويضالمؤمن له 

 .بالنظر في الطلب

أن يقدم هذا الأخير سندا مقبولا للضمان أو كفالة من جهة المؤمن له  إلىلدفع مبلغ التعويض المؤسسة  يجوز أن تشترط .7

ما تبين فيما بعد أنه قد دفع كله أو جزء  إذاارية لمدة ثلاث سنوات وذلك لضمان إسترداد التعويض سالمؤسسة  قبلهات

 من تقديم هذا الضمان لا يؤثر بأي حال من الأحوال في حق والإعفاء .العقدمنه دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا 

 .في إسترداد ما يكون قد دفع بدون وجه حقالمؤسسة 

 استرداد التعويض - والعشرون عةالرابالمادة 

بالتزام من الالتزامات التي  يفرضها  إخلاله، أو هتبين بعد دفع التعويض للمؤمن له تخلف شرط من شروط إستحقاقه ل إذا

، وجب عليه رد مبالغ التعويض التي العقد، أو حصوله على مبالغ تجاوز ما يستحقه من تعويض طبقا لهذا العقدعليه هذا 

 فيالمؤسسة  لتزمتو .المؤمن لهوفي الرجوع على العقد  إنهاءفي المؤسسة  بحق الإخلالبغير حق، وذلك مع عدم تقاضاها 

ها قبل أداء التعويض وكذلك أي حق آخر سبق تالتي تسلمالعملة المحلية  للمؤمن لهرد تمبلغ التعويض، بأن  احالة إسترداده

 .بمبلغ التعويض الذي تم إستردادهفيه طالما أنه يتعلق  ا، أو حلولهإليهاحوالته 
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 في حقوقهالمؤمن له  محلالمؤسسة  حلول -العشرون و الخامسةالمادة 

الاستثمار  فيما له من حقوق علىالمؤمن له  قانونا في حدود المبالغ التي تقرر التعويض عنها، محلالمؤسسة  تحل .6

صل عليها، وفيما ينشأ له من دعاوى نتيجة لتحقق تأمينات أو ضمانات يكون قد ح وأيةوعوائده المشمولة بالتأمين، 

بعين خصائصه وما يلحقه من توابع وما يكفله من المؤمن له  الحق الذي تحل فيه محلالمؤسسة  إلىالخسارة، وينتقل 

 .تأمينات

 محله في حقوقه، وأنالمؤسسة  هيرات تكون لازمة لحلولظأن يجري أية تنازلات أو حوالات أو تالمؤمن له  على .2

 .لذلك الحلول المثبتةيسلمها المستندات 

للمؤسسة أن جميع المحررات والسندات المحالة إليها صحيحة وفقاً للشروط التي تحكمها وأن ما المؤمن له  يضمن .3

تحمله من توقيعات صحيحة وصادرة ممن له حق التوقيع قانوناً وأنها نافذة طبقاً للشروط الواردة فيها وأنها وما تمثله 

ق خالية من أية أعباء أو حقوق للغير أو من أية معوقات أخرى بخلاف تلك المتعلقة بالمخاطر المتسببة في من حقو

 .الخسارة التي تقرر التعويض عنها

محله، المؤسسة  بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضعف أو يؤثر في الحقوق التي تحل فيهاالمؤمن له  يلتزم .4

أو الغير دون موافقة  القطر المضيف  ى الأخص أن يتنازل عن أي حق من حقوقه قبل حكومةعل لمؤمن لهلولا يجوز 

 .المؤسسةكتابية مسبقة من 

ممثلًا المؤمن له  الاحتفاظ بالحقوق التي حلت فيها محله، وفي هذه الحالة يعتبرالمؤمن له  يجوز للمؤسسة أن تطلب من .5

يجوز له أن يؤدي أية مصروفات في تمثيله للمؤسسة إلا بعد  في خصوص هذه الحقوق، ولاالمؤسسة  ونائباً عن

 .كما لا يجوز له أن يكشف للغير عن صفته ما لم يكن ملزماً قانوناً بذلك. موافقتها على أداء تلك المصروفات

أدتها ، على هذا الأخير في استيفاء التعويضات التي المؤمن لهمقدمة، في الحقوق التي تحل فيها محل المؤسسة  تكون .1

أن يستوفي ما يتبقى له من تعويض من الغير، والذي يتمثل في الفرق بين  لمؤمن لهلولا يجوز . العقدله طبقا لهذا 

إلا بعد أن المؤسسة  التعويض الكامل عن الأضرار المترتبة على تحقق الخطر وبين مبلغ التعويض الذي قبضه من

 .مصاريف التي تحملتها في سبيل استيفاء مطلوباتهاوال للمؤمن لهتستوفي هذه الأخيرة جميع ما أدته 

عن تحقيق أي عائد أو تعويض بعد المؤسسة  ت، فان عجزالعقدمن هذا ( 24)رقم بحكم المادة  الإخلالمع عدم  .7

، للمؤمن لهالحق في إسترداد مبلغ التعويض السابق أداؤه  ا، لا يرتب لهأعلاه إليهاعلى حوالات الحق المشار  احصوله

 .العقدبمقتضى هذا مؤمن ك امن أي من التزاماته ايعفيهولا 

 الغير إلىانتقال التأمين  - والعشرون السادسةالمادة 

الخلف العام ما دام قد توفرت في هذا الأخير  إلىبقوة القانون العقد  تنتقل الحقوق والالتزامات المقرر بموجب هذا .6

 .كتابة بذلكالمؤسسة  إخطارة، ويجب عليه المؤسسإتفاقية  شروط الصلاحية للتأمين المقررة في

الغير بشرط أن تتوفر فيه شروط الصلاحية  إلىالعقد  ل حقوقه والتزاماته بمقتضى هذاييجوز للمؤمن له أن يح .2

 .المؤسسةإتفاقية  وفيالعقد  للتأمين المقررة في هذا

والغير، ويجب أن المؤمن له  والة بينباتفاق الح لقبولهامن التاريخ الثابت المؤسسة  وتنفذ الحوالة في مواجهة

 .على تحمل كافة التزامات المؤمن له إليهموافقة الغير المحال  الإعلانيتضمن 

 دون التزاماته لا يصبح هذا الغير المحال له طرفا في هذاالمؤمن له  اقتصرت حوالة الحق على حقوق إذاعلى أنه 

 .ؤسسةهو وحده الطرف فيه مع المالمؤمن له  ويظلالعقد 

 بالتزاماتهالمؤمن له  إخلال - المادة السابعة والعشرون

ودون العقد  بأي التزام من الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب أي نص من نصوص هذاالمؤمن له  إخلاليترتب على 

 :اعذارا وحكم الجزاءان التاليان إلىحاجة 

 .لالالإخمفسوخا من تلقاء نفسه وذلك من تاريخ العقد  اعتبار .6

 .في التعويضالمؤمن له  سقوط حق .2

3.  
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 شروط أخرى

 عدم التنازل -والعشرون الثامنة المادة 

 بإخلالتنازلا عن ذلك الحق حتى لو كانت عالمة العقد  لأي حق من حقوقها بموجب هذاالمؤسسة  لا يعتبر عدم ممارسة

 .المتعلق بذلك الحقالعقد  بحكم من أحكام هذاالمؤمن له 

 الاتفاق الكامل -والعشرون  التاسعة المادة

 لإبرامهوالمؤمن له، ولا يشكل جزءا منه أية مداولات أو مكاتبات تمت سابقا المؤسسة  الاتفاق الكامل بينالعقد  يشكل هذا

 .بينهما

 لغة العقد -الثلاثون المادة 

اللغة العربية بمعرفة  إلىجب أن تترجم بها في تفسيره، وي ويؤخذ إليهاوهي اللغة التي يرجع العقد  اللغة العربية هي لغة هذا

 .مترجم مختص أية وثيقة محررة بلغة غير عربية لها علاقة بهذا العقد، وذلك ما لم يرى الطرفان غير ذلك

 حساب المواعيد -الحادية والثلاثون المادة 

في هذا الميعـاد عطلة رسمية  اتخاذ إجراء خلال ميعاد معين وإذا صادف آخر يومالعقد  في جميع الأحوال التي يوجب فيها

 .لدى الطرف الذي يتخذ الإجراء في مواجهته امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال للعطلة الرسمية

 طرق الإخطار - الثانية والثلاثونالمادة 

لطلب قد ويعتبر ا. ، يجب أن يكون كتابةالعقدأي طلب أو إخطار أو إجراء يوجهه أي طرف إلى الآخر تطبيقاً لأحكام هذا 

خلال ( أو أي تعديل لاحق له)العقد  أو الإجراء قد تم قانوناً، إذا سلم للطرف الآخر على عنوانه المذكور في قدم والإخطار

 .أو التسليم باليدفاكس ساعات العمل الرسمية، سواء كان ذلك عن طريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو ال

 :باسمالعقد  المتعلقة بهذاالمؤسسة  تتم إخطارات وإعلاناتو

 وائتمان الصادرات الاستثمارالمؤسسة العربية لضمان 

 مبنى المنظمات العربية

 الشويخ، تقاطع شارعي جمال عبد الناصر والمطار

 .، الكويت13096الصفاة  23518: ب.ص

 7/24959591: فاكس --24959555: هاتف

 .جدول التواقيع الخاص بهذا العقدين في على العنوان المبالمؤمن له  وتتم إخطارات وإعلانات

 تسوية المنازعات - الثالثة والثلاثونالمادة 

المنصوص  والإجراءاتبين الطرفين عن طريق التحكيم وذلك طبقا للقواعد العقد  تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا

 .من ملاحق هذا العقد( 3)عليها في الملحق رقم 

اقتصرت حوالة الحق له على حقوق المؤمن له، دون التزاماته، بمقتضى  إذاالغير المحال له لعقد ا ولا يعتبر طرفا في هذا

 .هذا العقد
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 المؤلفات: أولا -

ستثمار بين الدولة و المستثمر الأجنبي، منشورات زين التحكيم في عقود الٳ: أحمد كوجان( 2

 .1119الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 

القانون المقارن، مطابع الأطرش  التحكيم الدولي في القانون التونسي و: أحمد الورفلي ( 1

 .1111للنشر و التوزيع الطبعة الأولى، تونس 

اسة مدخل لدر –العلاقات الاقتصادية الدولية : أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب( 1

قتصاد الدولي بمراعاة التطورات المستجدة الناتجة عن تنامي المبادئ الأساسية الحاكمة للٳ

 .1111الجامعة الجديد، الإسكندرية  مظاهر العولمة في نطاقه، دار

دار  -تنظير و تطبيق -قانون التحكيم التجاري الدولي و الداخلي: أحمد عبد الكريم سلامة( 1

 .1111النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 

الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، دار : أحمد شكري السباعي( 1

 .1111الأول، الطبعة الأولى، المغرب المعرفة، الجزء 

القانون و السيادة و امتيازات النفط، مركز دراسات الوحدة : أحمد عبد الرزاق خليفة( 1

 .، بيروت2779العربية، الطبعة الثانية 

قانون العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت، : أحمد سرحال( 9

 .2771الطبعة الثانية 

تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية،  نظريتا القانون و الحق و :إسحاق إبراهيم منصور( 9

 .، الجزائر1119ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة العاشرة 

ستثمار، مجلة التحكيم، العدد المركز الدولي لتسوية منازعات الٳأخبار : إسماعيل سليم( 7

 . 1111التاسع، 

 مصر ستثمار في مصر و الدول العربية، دار الصباح للنشر،تشجيع الٳ: براهيم شحاتةٳ( 21

2771. 
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المؤسسة العربية للضمان و دورها في توجيه حركة الٳستثمارات  ׃إبراهيم شحاتة( 22

 .  ، الكويت2791العربية،  الصندوق الكويتي للتنمية الٳقتصادية، طبعة 

الضمان الدولي للٳستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة  ׃إبراهيم شحاتة( 21

2792. 

 .2791ستثمارات الأجنبية في مصر، دار النهضة، القاهرة معاملة الٳ: إبراهيم شحاتة(  21

ماذا يجري في العامل الغني و العالم الفقير، دار المعارف المصرية، : إبراهيم نافع( 21

 .92الطبعة 

أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، : بن عامر التونسي (21

 .2771منشورات الحلبي، طبعة 

دراسة في  –ستثمار الدولية ولية للتحكيم في منازعات عقود الٳالفعالية الد: بشار الأسعد( 21

منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى  –تفاقيات الدولية ضوء أحكام التحكيم و الٳ

1117. 

ستثمار في العقود الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، عقود الٳ: بشار الأسعد( 29

 .1111بيروت 

 .1111 القضاء الدولي، دار هومة، الجزائر: بلقاسم أحمد( 29

الأجنبي و المخاطر غير التجارية التي يتعرض لها،  الٳستثمار العربي و: جميل العسلي( 27

 .1111مطبعة طربين، الطبعة الأولى، دمشق 

التحكيم بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة للٳستثمار أمام : جلال وفاء محمدين( 11

، 1112 الطبعة الثانيةالمركز الدولي لتسوية منازعات الٳستثمار، دار الفكر الجامعي، 

  .دريةالإسكن
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ستثمارات الأجنبية ئية في تطوير النظام القانوني للٳتفاقيات الثنادور الٳ: حسين الموجي( 11

 .2771الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة 
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ستثمار، دار الكتب العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، تقييم الٳ :حامد العربي الحضيري( 11
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 .2777عمان 
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القانونية للٳستثمارات العربية و الأجنبية في مصر، الجوانب : عبد الواحد محمد الفار( 11

 .2791عالم الكتب 

ستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول النظام القانوني للٳ: مصطفى بسيم عصام الدين( 11

 .2791الآخذة في النمو، دار النهضة العربية، القاهرة 

المبادئ العامة للقانون الدولي العام، دار النهضة العربية، : عبد العزيز محمد سرحان( 11

 . 2719القاهرة 

 .أحكام التعاون الدولي، عالم الكتب، بدون سنة نشر، مصر: عبد الواحد محمد الفار( 19
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الحماية الدولية للمال الأجنبي، الدار الجامعية، بدون سنة نشر، : علي صادق هشام( 19

 .بيروت

ستثمار الدولي و التنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية الٳ: النجار فريد( 17

1111. 

ختصاص القضائي الدولي، دار جنسية و مركز الأجانب و تنازع الٳال: فؤاد رياض( 11

 .2711 ، القاهرةالنهضة العربية

التجاري الدولي، ضمان التحكيم  -ستثمارات الدولية الٳ: عبد العزيزقادري ( 12

 .1111الجزائر  ،دار هومة، الطبعة الثانية -ستثمارات الٳ

البطلان و الإنهاء و إجراءات حل  –فعالية المعاهدات الدولية : محمد بوسلطان( 11

 .1111 الجزائر دار الغرب للنشر و التوزيع، –المنازعات الدولية المتعلقة بذلك 

ترجمة فائز أنجق، ديوان  –الجزء الثاني –الخاص القانون الدولي : محند اسعد( 11

 .2797 الجزائر ،المطبوعات الجامعية

 ،ستثمارات الأجنبية الخاصةالحماية الإجرائية للٳ ׃مصطفى خالد مصطفى النظامي( 11

 .1111الدار العلمية الدولية، عمان 

الحماية الإجرائية للٳستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية، : مصطفى خالد مصطفى( 11

 .1111القاهرة 

قتصادية و الدولة الحديثة، دار المنهل اللبناني، الطبعة اسة الٳيالس: موسى إبراهيم( 11

 .2779 ، لبنانالأولى

في تسوية منازعات دور التحكيم و  ستثمارالحماية الدولية للٳ :محمود مصطفى منى( 19

 .2771ستثمار، دار النهضة العربية، القاهرة الٳ

أصول القانون الدولي الخاص، مؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة : محمد كمال فهمي( 19

 .2791الإسكندرية  ،الثانية

 .2791الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية : محمد طلعت الغنيمي( 17

المسؤولية الدولية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول : محمد حافظ غانم( 11

 .2711 مصرالعربية، 
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 ،ة للطباعة و النشريدار الجامعالحماية الدولية للمال الأجنبي، ال: هشام علي صادق( 12

 .1112بيروت  ،الطبعة الأولى

التطبيق عليه و تسوية المنازعات القانون الواجب  -ستثمارعقد ضمان الٳ ׃هشام خالد( 11

 .1119التي قد تثور بشأنه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 

ستثمارات العربية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية الحماية القانونية للٳ: هشام خالد( 11

2799. 

 .1122 الجزائر الحماية الدستورية للحرية الشخصية، دار الخلدونية،: وهاب حمزة( 11

الأجنبية، دراسات حول ضمانات  ستثماراتللٳقتصادية الفوائد الٳ: وجيه شندي( 11

 . 2799 مصرستثمار، معهد البحوث و الدراسات العربية، الٳ

  دراساتمقالات و : ثانيا -

الرقابة القضائية على إجراءات التحكيم في القانون الجزائري الجديد، : أحمد الورفلي (2

 .1121السادس أفريل مجلة التحكيم، العدد 

 معاهدة الٳعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية و تنفيذها: ألبرت يان فان دن برغ( 1

United Nations Audiovisual Library of international Law 1121. 

مبدأ حرية الصناعة و التجارة في القانون الجزائري، المجلة : ولد رابح صفية/ اقلولي( 1

 .، الجزائر1111لسنة  11العلوم السياسية، عدد  النقدية للقانون و

سنة ل 11إعلام العولمة و المستهلك، مجلة المستقبل العربي، عدد : أحمد مصطفى عمر( 1

 .بيروت ،1111

العولمة ستثمارات الخارجية إلى الدول العربية في ظل آليات جذب الٳ: أحمد زكريا صيام( 1

، الشلف، جامعة 1111 العدد الثالثقتصاديات شمال إفريقيا، مجلة ٳ –الأردن كنموذج  –

 .الجزائر

منشورات مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، : المعجم الوجيز( 1

 .2771مصر 

 القضائية، للدراسات الوطني المعهد المغربي، القانون في الشركة جنسية  :زوكاغي أحمد (9

 .2771 المغرب ،الأولى الطبعة 
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الٳتحاد الدولي  -الجزء السادس -الٳستثمار : و العملية للبنوك الاسلامية الموسوعة العلمية( 9

 .2791سلامية للبنوك الٳ

ستثمار، مجلة الدراسات للجوء إلى التحكيم في منازعات الٳا: إبراهيم حمدأإبراهيم ( 7

  .جامعة بيروت كلية الحقوق،، 1112العدد السابع، جويلية القانونية، 

ستثمارات الأجنبية الخاصة و الرقابة عليها، الإطار القانوني لتشجيع الٳ ׃إبراهيم شحاتة( 21

 .، مصر2719لسنة   11المجلة المصرية للقانون الدولي، عدد  

ستثمار، المجلة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الٳ تفاقيةتعليق على ٳ ׃إبراهيم شحاتة( 22

 .الجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة ،2791لسنة   12المصرية للقانون الدولي، عدد 

مستجدات نصوص و أحكام ٳتفاقيات الٳستثمار : ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ( 21

نشرة ضمان الٳستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان  الثنائية المبرمة حديثا،

 .1119السنة الخامسة و العشرون، العدد الفصلي الثاني، أفريل  ،ستثمارالٳ

دور هيئات تشجيع الٳستثمار و أثرها على تدفقات : ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ( 21

 ،نشرة ضمان الٳستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الٳستثمار الٳستثمار المباشر،

 .1119السنة السادسة و العشرون، العدد الفصلي الثاني، أفريل 

داء الٳستثمار الأجنبي غير المباشر في أملامح : ستثمارالمؤسسة  العربية لضمان الٳ( 21

 ،الدول العربية، نشرة ضمان الٳستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الٳستثمار

 .1122ي الثاني، أفريل السنة التاسعة و العشرون، العدد الفصل

التأثيرات المتوقعة لتداعيات الأحداث السياسية في : ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ( 21

نشرة ضمان الٳستثمار الصادرة عن المؤسسة  المنطقة العربية على مناخها الٳستثماري،

 .1122ارس السنة التاسعة و العشرون، العدد الفصلي الأول، م ،العربية لضمان الٳستثمار

/ ملامح الٳستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى: ستثمارالمؤسسة العربية لضمان الٳ( 21

نشرة ضمان  ،1122وفق تقرير الٳستثمار العالمي  1121الصادر من الدول العربية عام 

لعدد السنة التاسعة و العشرون، ا: الٳستثمار الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الٳستثمار

 .1112الفصلي الثالث، سبتمبر 
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التكامل الٳقتصادي العربي و تحديات المنظمة العالمية للتجارة، مجلة : بلعور سليمان (29

 .، جامعة ورقلة، الجزائر1119لسنة  11الباحث، عدد 

العقار في الجزائر و دوره في تنمية  أزمة: إسماعيلبن حمودة محبوب، بن قانة ( 29

 .، جامعة ورقلة، الجزائر1119لسنة  11، مجلة الباحث عدد الأجنبيالٳستثمار 

ستثمارات الأجنبية في الجزائر على تطور الٳ: اني بن علي، نعيمي فوزيبن سهلة ث( 27

ستثمار، مجلة إدارة، المجلد الأول، المركز الدولي لتسوية منازعات الٳضوء نظام تحكيم 

 .، الجزائر1119العدد الثاني لسنة 

 عدد قتصاد و الأعمال،مجلة الٳ –فرص و حوافز  –ستثمار في الجزائر الٳ: بوقرة خالد( 11

  .علام و الصحافة، بيروتالشركة العربية للنشر و الٳ، 1111لسنة  11

الحق في البيئة، محاضرات منشورة، مقياس قانون البيئة، كلية الحقوق، : بناصر يوسف( 12

 .جامعة وهران

دور القاضي في تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدولي، المجلة الأكاديمية : تعويلت كريم (11

 .، الجزائر1121لسنة  12عدد  للبحث القانوني،

أشخاص القانون العام و التحكيم الدولي، أشغال الملتقى الوطني : تراري ثاني مصطفى( 11

 12-11المنعقد في حول التطورات و المستجدات في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

  .، كلية الحقوق، جامعة وهران1117جانفي 

 دار ،معجم لسان العرب، المجلد الرابع: مكرم ابن منظورجمال الدين محمد بن ( 11

 .2771 ، لبنانبيروت

لسنة  11عدد  علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، مجلة الباحث،: حسينة شرون( 11

 .الجزائر، جامعة ورقلة، 1119

ثر الانفتاح الٳقتصادي على الٳقتصاد الجزائري، مجلة ٳقتصاديات أ: خالدي خديجة( 11

 .، الجزائرالشلف، جامعة 1111فريقيا، العدد الثاني شمال ٳ

المباشرة و التنمية، مجلة مصر  الأجنبيةستثمارات الٳ: خليل محمد خليل عطية( 19

 .، القاهرة2771 أكتوبر، 219المعاصرة، عدد 
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دراسة : ستثمارات العربية البينيةدور المؤسسة العربية لضمان الٳستثمار في تنشيط الٳ( 19

ستثمار في ملتقى الكويت للتأمين المنعقد خلال العام للمؤسسة العربية لضمان الٳ قدمها المدير

 .1119ماي  17-19فترة 

المنشئة للمؤسسة العربية نظرة على الٳتفاقية  :ستثمارالعربية لضمان الٳ مؤسسةال( 17

، مجلس لضمان الٳستثمار في ضوء الظروف الجديدة لمناخ الٳستثمار في العالم العربي

  .2791كتوبر أستثمار، المؤسسة العربية لضمان الٳ

التحكيم في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، محاضرة : زروني محمد( 11

 .1117جوان  11قسنطينة بتاريخ ألقاها على قضاة مجلس قضاء 

قتصاد الجزائري، واقع الٳ متطلباتها وجزائرية بين  –الشراكة الأورو : زغيب شهرزاد( 12

     .ة، الجزائرقسنطين، جامعة ، مجلد ب1117، ديسمبر 11مجلة العلوم الإنسانية، عدد 

الأعمال و أثره على قتصادي لبيئة تحليل المحيط الٳ: زايري بلقاسم، بلحسن هواري( 11

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل

 ،1111فريل أ 29-29لدول العربية، المنعقد في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ا

 .الجزائر

ة متوسطية و أثرها على الٳقتصاد الجزائري، مجل -وروالشراكة الأ: زعباط عبد الحميد( 11

 .، الجزائرالشلف، جامعة 1111 قتصاديات شمال إفريقيا، العدد الأولٳ

ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مجلة العلوم تقييم مناخ الٳ: سعيدي يحيى (11

 .، الجزائرقسنطينة، مجلد ب، جامعة 1117، جوان 12الانسانية، عدد 

دراسة  –منظمة التجارة العالمية و الٳستثمار الأجنبي : صفوت عبد السلام عوض الله( 11

جنبي المباشر إلى الدول للآثار المحتملة لٳتفاق التريمز على تطور حركة الٳستثمار الأ

قتصادية لٳتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مصر مؤتمر الجوانب القانونية و الٳ – النامية

1111. 

       دراسة للسياق  – 2792فيفري  11قرار تأميم النفط الجزائري : عصام بن الشيخ( 11

 .الجزائر ،1121جانفي  11عدد دفاتر السياسة و القانون،  –لات و المضامين و الدلا
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ستثمار، المركز الدولي لتسوية منازعات الٳختصاص ٳ: دريسيعبد الحق الجناتي الإ( 19

 .، الجزائر1119لسنة  19 للمنازعات القانونية، عددالمجلة المغربية 

       المؤسسة الٳقتصادية الجزائرية في ظل الٳصلاحات المالية : عبد اللطيف بلغرسة( 19

الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة  –دراسة تحليلية و رؤية مستقبلية –و المصرفية 

أفريل  11-11الٳقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ الٳقتصادي الجديد، جامعة عنابة في 

1111. 

تفاقية الشراكة جنبي المباشر في الجزائر في ظل ٳستثمار الأآفاق الٳ: همالعلي ( 17

 .1111عة باتنة، قتصادية المغاربية، جامجزائرية، مخبر الدراسات الٳ -وروالأ

   سياسات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية في السلع : عبد الستار سلمي( 11

 .1112قتصاد المصري، المركز الأكاديمي للدراسات الإستراتيجية، القاهرة و أثرها على الٳ

الجات، المؤتمر تفاقية إجراءات الٳستثمار المتعلقة بالتجارة في ٳ: عبد الرحمان صبري( 12

 .2771ماي  12 -17السادس لرجال الأعمال و المستثمرين العرب، الإسكندرية في 

ستثمار، المركز الدولي لتسوية منازعات الٳختصاص ٳ: عبد الحق الجناتي الإدريسي( 11

 .، المغرب1119 لسنة 19عدد المغربية للمنازعات القانونية، المجلة 

التحكيم في منازعات الٳستثمار، مجلة المحاكم المغربية، عدد : عبد اللطيف بولعلف( 11

 .، المغرب1119 لسنة 229

   غير التجارية  ستثمار الأجنبية ضد المخاطرضمانات الٳ ׃عبد الله عبد الكريم عبد الله( 11

لمؤتمر لمقدمة  دراسة –ستثمارإنشاء الوكالة الدولية لضمان الٳ تفاقيةدراسة في أحكام ٳ –

منشورات الحلبي " عمليات الضمان و التأمين "القانوني لجامعة بيروت العربية تحت عنوان 

 . 1111بيروت  ،الحقوقية

    واقع  –في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الأجنبيستثمار الٳ: ونيسأعبد المجيد ( 11

الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول  –و آفاق 

  .، الجزائر1111فريل أ 29 -29في  شلفالالعربية، 
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آثار ٳنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة : قويدر، إبراهيمي عبد الله يعياش( 11

، الشلف، جامعة 1111العدد الثاني بين التفاؤل و التشاؤم، مجلة ٳقتصاديات شمال إفريقيا، 

 .الجزائر

ٳتفاق تدابير الٳستثمار المرتبطة بالتجارة في إطار ٳتفاقية الجات : عبد المقصود عيسى( 19

 12 -17، المؤتمر السادس لرجال الأعمال و المستثمرين العرب، الإسكندرية في 2771

 .2771ماي 

من  –ستثمار المركز الدولي لتسوية منازعات الٳالتراضي على تحكيم : قبايلي الطيب( 19

لسنة  12 مية للبحث القانوني، عددالمجلة الأكادي –نفرادي ثنائي إلى اللجوء الٳاللجوء ال

 .، الجزائر1121

الآثار المحتملة لٳنضمام الجزائر ٳلى المنظمة العالمية للتجارة على : كورتل فريد( 17

        و الخدمات، الملتقى الدولي الأول حول تأهيل المؤسسات الٳقتصادية  قطاعي التجارة

 .1112أكتوبر  11-17 تعظيم مكاسب الٳندماج في الحركية الٳقتصادية العالمية، سطيف، و

تأثير فكرة النظام العام على حكم التحكيم : ممدوح عبد الحميد، إنعام السيد الدسوقي( 11

 .1122 ، مصرلكتروني للقانون العربيالدليل الٳ  -مقارنة دراسة   -تنفيذه 

ٳسهام أول قاضي سوري في قضايا نظرتها محكمة العدل الدولية : محمد أمين الميداني( 12

مجلة جامعة دمشق للعلوم الٳقتصادية و القانونية،  – (2791 -2729)صلاح الدين ترزي  –

  .1121، العدد الأول 11مجلد 

المباشر في الدول العربية، ندوة الثلاثاء  الأجنبيالٳستثمار : مصطفى العبد الله الكفري( 11

 ،صادية الثالثة و العشرون حول الٳقتصاد السوري و آفاق المستقبل، كلية الٳقتصادالٳقت

 .1121ماي  11 إلى 1121جانفي  11جامعة دمشق من 

دور القطاع الخاص في التنمية الٳقتصادية : مولاي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعيب( 11

، 1121 -1117لسنة  19 مجلة الباحث، عدد  –دراسة حالة الجزائر  –في الدول النامية 

 .جامعة ورقلة، الجزائر

دور الٳستثمارات العربية البينية في تفعيل التكامل الٳقتصادي : منصوري الزين( 11

 .، جامعة بسكرة، الجزائر1111 جوان، 11العربي، مجلة علوم إنسانية، عدد 
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  المشروعات ذات القوميات المتعددة من الناحية القانونية، مجلة القانون : محسن شفيق(  11

 .، مصر2799لسنة  12و الٳقتصاد، عدد 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و دوره الإنمائي في  ׃نوزاد عبد الرحمن( 11

 .، الأردن1119السنة الخامسة  19الدول النامية، مجلة علوم إنسانية، عدد 

             غيرة صعلى تأهيل المؤسسات ال جزائرية -وروأثر الشراكة الأ: نوري منير( 19

هيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الشلف، و المتوسطة، الملتقى الدولي حول متطلبات تأ

 .، الجزائر1111أفريل  29-29يومي 

           هداف الأ –ى المنظمة العالمية للتجارة لنضمام الجزائر ٳٳ: ناصر دادي عدون (19

 .، جامعة ورقلة، الجزائر، الجزائر1111لسنة  11مجلة الباحث، عدد  – و العراقيل

مجلة  –دراسة مقارنة  –ستثمارات الأجنبية عامة لضمان الٳ نحو نظرية: م خالدهشا( 17

 .2791، القاهرة 197مصر المعاصرة، جامعة عين شمس، عدد 

ستثمار ضد المخاطر غير التجارية، النظام العربي لضمان الٳ: لي صادقهشام ع( 11

 .ستثمار، الكويت، بدون سنة نشرنشورات المؤسسة العربية لضمان الٳم

ستثمار المؤرخ بتطوير الٳ المتعلق( 11-12)مضمون أحكام الأمر رقم : محمديوسفي  (12

مجلة إدارة، ستثمارات الوطنية و الأجنبية، و مدى قدرته على تشجيع الٳ 1112ت أو 11في 

 .، الجزائر1111سنة ل 12 عدد 21مجلد 

( 21-71)رقم  مضمون و أهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي ׃يوسفي محمد (11

  .، الجزائر2777لسنة  11عدد  التاسعالمجلد  ،إدارةمجلة ستثمارات، المتعلق بترقية الٳ

ستثمار، معهد البحوث بعض جوانب الضمانات الدولية للٳ: يحيى الجمل، أحمد عشوش( 11

 و الدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، دار غريب للطباعة، 

  .2799القاهرة 

 وثائق و منشورات: ثالثا -

بشأن قضايا اتفاقيات ( UNCTAD)سلسلة دراسات الأونكتاد : العقود الحكومية (2

ستثمار الدولية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك و جنيف الٳ

1111.  
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، النشرة 1117تصريحات الٳستثمار لسنة حصيلة  :الوكالة الوطنية لتطوير الٳستثمار( 1

 .1121، أفريل  22الفصلية عدد 

للموافقة على مشروع الأمر  1117جويلية  12بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء ( 1

 :، مأخوذ من الموقع الٳلكتروني1117الرئاسي المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

210709.htm-mouradia.dz/arabe/Communiquesara/2009/Com-http://www.el 

المتحدة للتجارة و التنمية، الدورة  الأمممؤتمر  :تقرير لجنة الٳستثمار و التكنولوجيا( 1

 .1111تقرير حول الٳستثمار الأجنبي و التنمية، جنيف  ،الثامنة

 .1111تقرير الٳستثمار العالمي لسنة : تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية( 1

      : تحت عنوان ،1119فري يف في تقرير صادر عن الوكالة الدولية لضمان الٳستثمار( 1

 ".الوكالة الدولية لضمان الٳستثمار و منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا الأوسع نطاقا " 

 .1119ستثمار السنوي لسنة تقرير الوكالة الدولية لضمان الٳ( 9

 .1119سنوي لسنة الالوكالة الدولية لضمان الٳستثمار تقرير ( 9

 . 1119ستثمار السنوي لسنة تقرير المؤسسة العربية لضمان الٳ( 7

 . 1117ستثمار السنوي لسنة تقرير المؤسسة العربية لضمان الٳ( 21

 .1117سنوي لسنة ر الالدولية لضمان الٳستثما تقرير الوكالة( 22

  .1121سنوي لسنة الالمؤسسة العربية لضمان الٳستثمار  تقرير( 21

، المعد من طرف لجنة تنظيم 1121تقرير لجنة تنظيم البورصات و مراقبتها السنوي ( 21

 .عمليات البورصة و مراقبتها، الجزائر

 .1122سنوي لسنة ال مارتقرير الوكالة الدولية لضمان الٳستث( 21

 .1111الوكالة الوطنية لتطوير الٳستثمار، نشرة : دليل الٳستثمار في الجزائر( 21

الوكالة الدولية لضمان الٳستثمار و التحديات  –الأثر الإنمائي : زوليك. روبرت ب( 21

 .الصادر عن الوكالة الدولية لضمان الٳستثمار 1119التقرير السنوي لسنة  –العالمية 

العقود الحكومية، : سلسلة دراسات الأونكتاد المتعلقة بقضايا ٳتفاقات الٳستثمار الدولية( 29

 .1111مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نيويورك و جنيف 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/Communiquesara/2009/Com-210709.htm
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، الخاص بالسيادة الدائمة 2711 لسنة 2911قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 29

 .للدول على مواردها الطبيعية

، المتعلقة بشروط 2771فيفري  11الصادرة بتاريخ ( 11-71)لائحة بنك الجزائر رقم ( 27

 .ممارسة عمليات استيراد البضائع إلى الجزائر و تمويلها

 .ستثمارادر عن الوكالة الدولية لضمان الٳص 11/1111منشور ٳعلامي رقم ( 11

التحكيم في (: مؤسسة قانونية دولية للتحكيم الدولي ) منشورات مجموعة نورتون روز( 12

 .  1119الشرق الأوسط، تمت الطبعة من قبل المجموعة، طبعة 

محدد لشروط تحويل ، 2771سبتمبر  19المؤرخ في ( 11-71)نظام بنك الجزائر رقم ( 11

      لى الخارج ٳعادة تحويلها ٳية و رؤوس الأموال ٳلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصاد

 .2771لسنة  11و مداخيلها، جريدة رسمية عدد 

متعلق بالٳستثمارات الأجنبية، جريدة ، 1111جوان  11مؤرخ في ( 11-11)نظام رقم ( 11

 .1111لسنة  11رسمية عدد 

: هيئات الضمان العربية و دورها في تشجيع الٳستثمار و التجارة بين الدول العربية( 11

أكتوبر  11 -29الملتقى السابع لمجتمع الأعمال العربي المنعقد بالبحرين في توصيات 

1111. 

 تعليقات على أحكام قضائية: رابعا -

لدولي لتسوية حكم التحكيم الصادر عن المركز اتعليق على : تراري ثاني مصطفى( 2

 Salini و  Italstrade S.P.A بين ARB/21/11 قضية رقم ستثمار،منازعات الٳ

construttori S.P.A (مدعيتان)  مجلة التحكيم، العدد الثاني (مدعى عليها)ضد الأردن ،

  .1117فريل أ

تعليق على حكم التحــكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية     : حفيظة السيد حداد( 1

بين حسين نعمان سوفراكي ARB /19/11قضية رقم  ،المنازعات المتعلقة بالٳستثمار

فريل أمجلة التحكيم العدد الثاني  ،(مدعى عليها)ضد الإمارات العربية المتحدة ( مدعي)

1117. 
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حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات تعليق على : لطفي الشاذلي( 1

ضد  ASTALDI S.P.Aو  LESI S.P.Aبين  ARB/1/1رقم قضية رقم  ستثمار،الٳ

 .1117الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مجلة التحكيم، العدد الثالث 

صادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات ال تحكيمالتعليق على حكم  :محمد المرنيسي( 1

الشرق الاوسط لشحن و توضيب الٳسمنت  بين شركة ARB/99/6 رقمالٳستثمار، قضية 

 .1117، مجلة التحكيم، العدد الرابع أكتوبر ، (مدعى عليها)ضد الدولة المصرية ( مدعية)

لصادر عن المركز الدولي لتسوية ا تعليق على حكم التحكيم: لم الدينمحيي الدين ع( 1

  Joy Mining Machineringما بين   ARB /22/11 رقم  قضية ،منازعات بالٳستثمار

 .  1117،  مجلة التحكيم، العدد الرابع أكتوبر (مدعى عليها)ضد مصر ( مدعية)

حكم التحكيم الصادر عن المركز الدولي لتسوية  تعليق على: محمد عبد الرؤوف( 1

 Projects المقامة من طرف شركة العُمانية ARB/29/11 قضية رقم ستثمار،منازعات الٳ

Desert Line 1117مجلة التحكيم العدد الثاني أفريل ، ضد اليمن. 

  جامعيةرسائل  :خامسا -

   اسة در –الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري : كتو محمد الشريف( 2

  .1111-1111، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، رسالة دكتوراه دولة  –مقارنة

التأميم و آثاره في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه : الباري أحمد عبد الباري عبد( 1

 .2791دولة، جامعة القاهرة 

نضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع الآثار المحتملة لٳ: الصادق بوشنافة( 1

جامعة  ،قتصاديةالعلوم الٳ كلية ،رسالة دكتوراه –حالة مجمع صيدال –صناعة الأدوية 

 .1119-1111الجزائر 

     المنظمة العالمية للتجارة و انعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية : آيات الله مولحسان( 1

العلوم الٳقتصادية، جامعة باتنة  كلية ،رسالة دكتوراه –دراسة حالة الجزائر و مصر  –

1121-1122.  

رسالة دكتوراه، القاهرة،  تفاقيات البترولية،القانوني للٳالنظام : الحميد عشوشأحمد عبد ( 1

  .بدون سنة نشر
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دور الٳستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي، : صفوت أحمد عبد الحفيظ( 1

  .1111رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة 

الأجنبية الخاصة في دور المعاهدات الدولية في حماية الٳستثمارات : علي حسين ملحم( 9

 .1111رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة،  الدول النامية،

متوسطية، رسالة  -تفاقيات الشراكة الأورودراسة تحليلية و تقييمية لٳ: عمورة جمال( 9

  .1111 -1111العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر  كلية ،دكتوراه

ستثمار بين دولة و شخص خاص الدولي لتسوية خلافات الٳم البنك تحكي: محمد الوكيلي( 7

 .2791الرباط، المغرب جامعة أجنبي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، 

التجرية  –سياسات التعديل الهيكلي و مدى معالجتها للاختلال الهيكلي : محمد راتول( 21

  .1112-1111ر رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائ  –الجزائرية

       المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في القانونين الدولي          : بوسهوة نور الدين( 22

 .1111-1111، جامعة البليدة كلية الحقوق ،و الجزائري، رسالة دكتوراه

الٳستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية، رسالة : أمال يوسفي( 21

 .2777الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 -الطبيعة القانونية لحكم التحكيم و أثاره و طرق الطعن به : أشجان فيصل شكري( 21

ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا لجامعة النجاح الوطنية،  رسالة -دراسة مقارنة 

 .1119نابلس،  فلسطين  

  الحوافز و الإعفاءات الضريبية في القوانين و الأنظمة الأردنية  : إبراهيم بركات أيوب( 21

رسالة  –ستثمار في الوطن العربيدراسة مقارنة لتشريعات الٳ –ثمار ستو أثرها على الٳ

 . 1112ماجستير، معهد البحوث و الدراسات العربية، القاهرة 

ستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة، رسالة محددات الٳ: رضا عبد السلام( 21

 . 1111ماجستير، القاهرة 

كلية أثر تغيرات أسعار الصرف على القوائم المالية، رسالة ماجستير، : شوقي طارق( 21

  .1117، جامعة باتنة، جوان قتصاديةالعلوم الٳ
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ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية، الٳ: مبروكين علي( 29

  .2777 -2779، جامعة الجزائر كلية الحقوقرسالة ماجستير، 

سلطة المحكم في موضوع حل المنازعات المترتبة عن العقد التجاري : عيادي فريدة( 29

   .1112، جامعة الجزائر، جوان كلية الحقوق ،ماجستير رسالةالدولي، 

 رسالةآليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في القانون الجزائري، : عزوي حازم( 27

 .1121-1117، كلية الحقوق، باتنة ماجستير

 ،ماجستيرجنبية في الدول النامية، رسالة ستثمارات الأأنظمة ضمان الٳ ׃فرحات وهيبة( 11

 .1117-1119كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

الحماية الوطنية و الدولية للٳستثمار الأجنبي و ضمانه من المخاطر  ׃كعباش عبد الله( 12

 .1111 -1112الجزائر  ،كلية الحقوق ،غير التجارية في الدول النامية، رسالة ماجستير

ماجستير،  رسالة، 1112مدى المستجدات في قانون الٳستثمار لسنة  ׃كريمة صبيات( 11

 .1111 -1111كلية الحقوق، جامعة الجزائر سنة 

النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة : وناس عقيلة( 11

 .1119-1111، جامعة باتنة كلية الحقوق ،ماجستير

 دوليةتفاقيات ٳ: رابعا -

 19مؤرخ في ( 21-91)أمر رقم  ٳتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الٳستثمار، (12

 .2791لسنة  11جريدة رسمية عدد  تفاقية،الٳ مصادقة الجزائر على ، متضمن2791جوان 

 21مؤرخ في ( 111-99)مرسوم رقم  ،2717سنة لٳتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( 11

 .2799لسنة  11جريدة رسمية  تفاقية،الٳ إلى الجزائر بتحفظ ٳنضماممتضمن  2799أكتوبر 

  باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها،الخاصة  2719ٳتفاقية نيويورك لسنة ( 11

 ، متضمن ٳنضمام الجزائر بتحفظ إلى2799نوفمبر  11مؤرخ في ( 111-99)مرسوم رقم 

 .2799لسنة  19جريدة رسمية عدد  تفاقية،الٳ

مرسوم رئاسي رقم  ،الولايات المتحدة الأمريكية تفاقية دولية مبرمة بين الجزائر وٳ( 11

جريدة ، متضمن مصادقة الجزائر على الٳتفاقية ،2771أكتوبر  29مؤرخ في ( 71-127)

 .2771لسنة  11رسمية عدد 
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مرسوم رئاسي رقم  ،ٳتفاقية تشجيع و ضمان الٳستثمار بين ٳتحاد دول المغرب العربي( 11

، جريدة تفاقيةالٳ على متضمن مصادقة الجزائر ،2771ديسمبر  11مؤرخ في ( 71-111)

 .2772لسنة  11رسمية عدد 

متعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة يطاليا ٳتفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و ٳ( 11

تضمن م 2772 أكتوبر 11 مؤرخ في( 111-72)رقم  مرسوم رئاسي ستثمارات،للٳ

  .2772لسنة  11جريدة رسمية عدد  ،مصادقة الجزائر على الٳتفاقية

 ةمتعلق اللكسمبورغي -الٳتحاد الٳقتصادي البلجيكيتفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و ٳ (19

 11مؤرخ في ( 111-72)مرسوم رئاسي رقم ، و الحماية المتبادلة للٳستثمارات بالتشجيع

  .2772لسنة  11، جريدة رسمية عدد يةمتضمن مصادقة الجزائر على الٳتفاق ،2772أكتوبر 

المصرف المغاربي للٳستثمار و التجارة الخارجية بين دول ٳتحاد المغرب ٳتفاقية إنشاء  (19

 متعلق بانضمام  ،2771جوان  21مؤرخ في ( 119-71)مرسوم رئاسي رقم  ،العربي

 .2771لسنة  11جريدة رسمية عدد  تفاقية،الٳ الجزائر إلى

و تبادل  الحماية المتبادلةمتعلقة بالتشجيع و تفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و فرنسا ٳ (17

متضمن  ،2771فيفري  11 مؤرخ في( 12-71)مرسوم رئاسي رقم  ،الرسائل المتعلقة بهما

   .2771لسنة  12رسمية عدد  ةجريد ،مصادقة الجزائر على الٳتفاقية

ية المتبادلة اتفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و رومانيا متعلقة بالتشجيع و الحمٳ( 21

متضمن ، 2771أكتوبر  11مؤرخ في ( 119-71)مرسوم رئاسي رقم  ستثمارات،للٳ

 .2771لسنة   17رسمية عدد جريدة  ،مصادقة الجزائر على الٳتفاقية

 بالترقية و الحماية المتبادلة متعلقة تفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و اسبانياٳ( 22

متضمن مصادقة  ،2771 مارس 11مؤرخ في ( 99-71)مرسوم رئاسي رقم ، ستثماراتللٳ

 .2771لسنة  11ريدة رسمية عدد ج ،على الٳتفاقية الجزائر

مرسوم رئاسي رقم ، 2791ستثمار رؤوس الأموال العربية لسنة الٳتفاقية الموحدة لٳ( 21

، جريدة تفاقيةالٳ ، متضمن مصادقة الجزائر على2771أكتوبر  19مؤرخ في ( 71-111)

 .2771لسنة  17رسمية عدد 
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  ستثمارات بين الدول تسوية المنازعات المتعلقة بالٳ حول 2711واشنطن لسنة  ٳتفاقية (21

، 2771أكتوبر  11مؤرخ في ( 111-71)مرسوم رئاسي رقم  ،و رعايا الدول الأخرى

 .2771لسنة  11، جريدة رسمية عدد تفاقيةالٳ متضمن مصادقة الجزائر على

مؤرخ ( 111-71)مرسوم رئاسي رقم  ،ستثمارالوكالة الدولية لضمان الٳ نشاءٳ تفاقيةٳ( 21

لسنة  11رسمية عدد ، جريدة تفاقيةالٳ على ، متضمن مصادقة الجزائر2771 أكتوبر 11في 

2771. 

مرسوم  ،ٳتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الٳستثمارات و ٳئتمان الصادرات( 21

 ، متضمن مصادقة الجزائر على2771أفريل  11مؤرخ في ( 211-71)رئاسي رقم 

 .2771 لسنة 11جريدة رسمية عدد   تفاقية،الٳ

ٳتفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و التشيك متعلقة بالترقية و الحماية المتبادلة ( 21

، متضمن 1111أفريل  19مؤرخ في ( 211-11)للٳستثمارات، مرسوم رئاسي رقم 

 .1111لسنة  11مصادقة الجزائر على الٳتفاقية، جريدة رسمية عدد 

متعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة تفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و سلطنة عمان ٳ (29

، متضمن 1111جوان  11مؤرخ في ( 111-11)للٳستثمارات، مرسوم رئاسي رقم 

 .1111لسنة  11جريدة رسمية عدد  ،مصادقة الجزائر على الٳتفاقية

حول الترقية و الحماية المتبادلتين تفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و الدانمارك ٳ (29

 متضمن، 1111ديسمبر  11مؤرخ في ( 111-11)مرسوم رئاسي رقم  ،للٳستثمارات

 .1111لسنة  11جريدة رسمية عدد  ،تفاقيةالٳ مصادقة الجزائر على

بادلة تمتعلقة بالتشجيع و الحماية المتفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و البحرين ٳ (27

، متضمن مصادقة 1111فيفري  11مؤرخ في ( 11-11)رقم  رئاسي مرسوم ،للٳستثمارات

 .1111لسنة  21، جريدة رسمية عدد تفاقيةالجزائر على الٳ

 ستثمارات،متعلقة بالتشجيع و الحماية المتبادلة للٳتفاقية دولية بين الجزائر و الكويت ٳ( 11

ائر متضمن مصادقة الجز، 1111كتوبر أ 11مؤرخ في ( 191-11)مرسوم رئاسي رقم 

 .1111لسنة  11جريدة رسمية عدد   ،تفاقيةعلى الٳ
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التشجيع و الحماية المتبادلة بتفاقية دولية مبرمة بين الجزائر و تونس متعلقة ٳ (12

 متضمن ،1111نوفمبر  21مؤرخ في  (111-11)مرسوم رئاسي رقم ستثمارات، للٳ

 .1111لسنة  91مصادقة الجزائر على الٳتفاقية، جريدة رسمية عدد 

  قانونيةنصوص : ساخام -

 دساتير( أ

  .2771الدستور الجزائري لسنة ( 2

 قوانين و أوامر( ب

متضمن قانون الٳستثمارات، جريدة  2711 سبتمبر 21مؤرخ في ( 191-11)أمر رقم ( 2

 .               2711لسنة  91رسمية عدد 

  . 2791لسنة  11ستثمار المصري رقم قانون الٳ( 1

 .متضمن القانون المدني 2791سبتمبر  11مؤرخ في ( 19-91)أمر رقم ( 1

متعلق بتأسيس الشركات مختلطة  2791أوت  19مؤرخ في ( 21-91)قانون رقم ( 1

مؤرخ ( 21-91)و متمم بقانون رقم  ، معدل2791لسنة  11 الٳقتصاد، جريدة رسمية عدد

  .2791لسنة  11، جريدة رسمية عدد 2791أوت  27في 

 متعلق بحماية البيئة، جريدة رسمية 2791فيفري  11مؤرخ في ( 11-91)قانون رقم ( 1

 .2791 لسنة 11عدد 

، متعلق بأعمال التنقيب و البحث عن 2791أوت  27مؤرخ في ( 21-91)قانون رقم ( 1

 .2791لسنة  11المحروقات و استغلالها و نقلها بالأنابيب، جريدة رسمية عدد 

، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية 2772أفريل  19مؤرخ في  (22-72)قانون رقم ( 9

  .2772لسنة  12من أجل المنفعة العمومية، جريدة رسمية عدد 

، متعلق بترقية الٳستثمار، 2771أكتوبر  11مؤرخ في ( 21-71)مرسوم تشريعي رقم ( 9

 .2771لسنة  11جريدة رسمية عدد 

، متعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم 2771جويلية  17مؤرخ في ( 11-71)أمر ( 7

لسنة  11ية عدد الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، جريدة رسم



324 
 

، جريدة رسمية 1121جويلية  17مؤرخ في ( 11-21)متمم بالأمر رقم معدل و  ،2771

 .1121لسنة  11عدد 

تأمين القرض عند التصدير،  متضمن 2771جانفي  21مؤرخ في ( 11-71)أمر رقم ( 21

 .2771لسنة  11جريدة رسمية عدد 

، متضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة 1111مؤرخ في أوت ( 11-1111)قانون رقم ( 22

 .1111لسنة  19عدد  المواصلات، جريدة رسمية بالبريد و

   متضمن الموافقة على الأمر رقم  ،1112أكتوبر  12مؤرخ في ( 29-12)قانون رقم ( 21

     و المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الٳقتصادية  1112أوت  11مؤرخ في ( 12-11)

 .1112لسنة  11و تسييرها و خوصصتها، جريدة رسمية عدد 

، متعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 1112أوت  11مؤرخ في ( 11-12)رقم  أمر( 21

 .1112لسنة  19الٳقتصادية و تسييرها و خوصصتها، جريدة رسمية عدد 

متعلق بتطوير الٳستثمار، جريدة رسمية  1112أوت  11مؤرخ في ( 11-12)أمر رقم ( 21

، 1111جويلية  29في مؤرخ ( 19-11)، معدل و متمم بالأمر رقم 1112لسنة  19 عدد

 .1111لسنة  19 جريدة رسمية عدد

متضمن قانون المناجم، جريدة رسمية  ،1112جويلية  21مؤرخ ( 21-12)قانون رقم ( 21

 .1112لسنة  11عدد 

، متعلق بحماية البيئة في ٳطار التنمية 1111جويلية  27مؤرخ في ( 21-11)قانون رقم ( 21

 .1111سنة ل 11المستدامة، جريدة رسمية عدد 

، متعلق بالقواعد العامة المطبقة على 1111جويلية  27مؤرخ في ( 11-11)أمر رقم ( 29

 .1111لسنة  11ستيراد البضائع و السلع، جريدة رسمية عدد اعمليات 

، متعلق بقانون المنافسة، جريدة رسمية 1111جويلية  27مؤرخ في ( 11-11)أمر رقم ( 29

، 1119جوان  11مؤرخ في ( 21-19)قانون رقم متمم بو  معدل ،1111لسنة  11عدد 

 .1119لسنة  11جريدة رسمية عدد 
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( 19-11) متمم للقانون رقم، معدل و 1111جويلية  17مؤرخ في ( 21-11)أمر رقم ( 27

لسنة  19و المتعلق بقانون المحروقات، جريدة رسمية عدد  1111أفريل  19مؤرخ في 

1111. 

، يحدد شروط و كيفيات منح الٳمتياز 1119سبتمبر  12في  مؤرخ( 11-19)أمر رقم ( 11

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة لدولة و الموجهة لٳنجاز مشاريع ٳستثمارية، جريدة 

 .1119لسنة  17رسمية عدد 

، متعلق بشروط دخول الأجانب إلى 1119جوان  11مؤرخ في ( 22-19)قانون رقم ( 12

 .1119لسنة  11نقلهم فيها، جريدة رسمية عدد الجزائر و إقامتهم بها و ت

 جراءات المدنية   ، متضمن قانون الٳ1119فيفري  11مؤرخ في ( 17-19)قانون رقم ( 11

 .1119لسنة  12دارية، جريدة رسمية عدد و الٳ

، متضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1117جويلية  11مؤرخ في ( 12-17)أمر رقم ( 11

  .1117لسنة  11رسمية عدد ، جريدة 1117

، متضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1121أوت  11مؤرخ في ( 12-21)أمر رقم ( 11

  .1121لسنة  17، جريدة رسمية عدد 1121

، 1121متضمن قانون المالية لسنة  ،1122سمبر دي 19مؤرخ في ( 21-22)قانون رقم ( 11

 .1121لسنة  91جريدة رسمية عدد 

 رئاسية مراسيم( ـج

متضمن تنظيم الصفقات  ،1121أكتوبر  19مؤرخ في ( 111-21) مرسوم رئاسي رقم( 2

 .1121لسنة  19العمومية، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن الموافقة على الملحق 1121مارس  11مؤرخ في ( 219-21)مرسوم رئاسي ( 1

للبحث عن المحروقات السائلة و استغلالها،  2797أكتوبر  11بالعقد المؤرخ في  1رقم 

    بين الشركة الوطنية سوناطراك  و شركات  1121مارس  17المبرم بمدينة الجزائر في 

ٳتي أوتيل  "و " ك أولي ألجيريات أسمايرس"و " س.ل.أناداركو ألجيريا كومياتي ل" 

 .1121لسنة  29، جريدة رسمية عدد " ألجيريا ليميتد
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 تنفيذيةمراسيم ( د

تفاق ا، يتضمن الموافقة على 2771جانفي  12مؤرخ في ( 19-71)مرسوم تنفيذي رقم ( 2

أكتوبر  11البحث عن الوقود السائل و استغلاله في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 

    ، "أناداركو ألجيريا كوربوريشن " و شركة " سوناطراك" بين المؤسسة الوطنية 2797

و على البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل و استغلاله التي تقوم بها شركة 

، المبرم بين "سوناطراك"بالٳشتراك مع المؤسسة الوطنية  "أناداركو ألجيريا كوربوريشن " 

بالجزائر  2797أكتوبر سنة  11في " أناداركو ألجيريا كوربوريشن"دولة و شركة ال

 .2771لسنة  11العاصمة، جريدة رسمية عدد 

       متعلق بمعايير تحديد   ،2779جانفي  29مؤرخ في ( 11-79)مرسوم تنفيذي رقم ( 1

تأطيرها، جريدة و تأطير النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و 

  .2779لسنة  11رسمية عدد 

، يتضمن الموافقة على 1112ديسمبر  11مؤرخ في ( 121-12)مرسوم تنفيذي رقم ( 1

ٳتفاقية الٳستثمار الموقعة بين وكالة ترقية الٳستثمارات و دعمها و متابعتها و أوراسكوم 

 .1112لسنة  91تليكوم الجزائر، جريدة رسمية عدد 

          ، محدد لٳجراءات 1111ديسمبر  11مؤرخ في ( 111-11)مرسوم تنفيذي رقم ( 1

 99رباح الٳستثنائية، جريدة رسمية عدد و شروط تطبيق و منهجية حساب الرسم على الأ

 .1111لسنة 

   محدد لمجال تطبيق و محتوى   1119ماي  27مؤرخ في ( 211-19)مرسوم تنفيذي ( 1

لسنة  11 ى دراسة و موجز التأثير على البيئة، جريدة رسمية عددو كيفيات المصادقة عل

1119. 

، متعلق بشكل التصريح 1119سبتمبر  11مؤرخ في ( 79-19)مرسوم تنفيذي رقم ( 1

 .1119لسنة   16بالٳستثمار و طلب مقرر منح المزايا و كيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 

، متضمن تحديد شروط 1117ماي  21مؤرخ في في ( 171-17)مرسوم تنفيذي رقم ( 9

ممارسة أنشطة ٳستيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على 
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حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، جريدة 

 .1117لسنة  12رسمية عدد 

       ، متضمن تحديد شروط 1117ماي  11مؤرخ في ( 211-17)مرسوم تنفيذي رقم  (9

و كيفيات منح الٳمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لٳنجاز 

 .1117لسنة  19ستثمارية، جريدة رسمية عدد امشاريع 

 قرارات وزارية( هـ

ق بتحديد ، متعل1117مارس  29ستثمارات، مؤرخ في الٳقرار وزارة الصناعة و ترقية ( 2

 .1117لسنة  12ستثمار و إجراءات تقديمه، جريدة رسمية عدد مكونات ملف التصريح بالٳ

، متعلق باكتتاب التصريح و بتسليم 1117أكتوبر  12قرار وزارة المالية مؤرخ في ( 1

 .1117لسنة  11شهادة تحويل الأموال نحو الخارج، جريدة رسمية عدد 

، متعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية 1122مارس  19قرار وزارة المالية، مؤرخ في ( 1

أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، جريدة /بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و

 . 1122لسنة  11رسمية عدد 

 جرائدال: سادسا -

قتل جنودها في سيناء، جريدة  إسرائيل تعتذر رسميا لمصر عن: أشرف أبو الهول( 2

لكتروني للجريدة  ، مأخوذ من الموقع الٳ11112، عدد 1122أكتوبر  21الأهرام، الخميس 

www.ahram.org.eg 

الحكومة الجزائرية تبلغ أورواسكوم المصرية حقها في شراء جيزي،  :بوعلام غمراسة( 1

.  22192، عدد 1121ماي  11في  الإلكترونيةجريدة الشرق الأوسط 

www.aawsat.com 

 L’échec d’une" لجريدة الوطن تحت عنوان الجزائرية رئيس الجمهوريةتصريح ( 1

politique"  1197عدد  1119أوت  19بتاريخ. 

المحكمة الدولية تعيد طرح ملف نزاع الجزائر و أناداركو و ميرسك، : حفيظ صواليلي( 1

 .1111، عدد 1122أوت  22جريدة الخبر، الخميس 

http://www.ahram.org.eg/
http://www.aawsat.com/
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ستثماري مراقبة المجلس الٳ 12/17وزارة الصناعة تدافع عن قاعدة : حفيظ صواليلي (1

 .1111، عدد 1121جانفي  11للمشاريع يعوض ٳصدار قانون جديد، جريدة الخبر، الثلاثاء 

 11الجزائر تقرر شراء أصول جيزي عملا بحق الشفعة، جريدة الفجر، في :  .ت راضية( 1

 .1221، عدد 1121ديسمبر 

لى مراجعة ون الحكومة ٳمستثمرون أجانب ينفرون من السوق المحلية و يدع: ت.راضية( 9

 .1111، عدد 1122أكتوبر  29ستثمار، جريدة الفجر، تدابير الٳ

التخلي عن  –سوناطراك و أناداركو يتفقان حول الرسم على الأرباح الاستثنائية : و/ ق( 9

 .1199، عدد 1121مارس  21جريدة المساء، الاثنين  -التحكيم الدولي 

مارسة حق الشفعة، جريدة إجراءات إضافية لمقانون المالية التكميلي قدم : عدنان.م( 7

 www.annasronline.com. 22179، عدد1121سبتمبر  29لكترونية، في النصر الٳ

محكمة الٳستثمار العربية ترفض دعوى شركة سعودية ضد الحكومة : محمد الشمري( 21

. 7112 ، عدد1111أكتوبر  21لكترونية، الاربعاء الٳالتونسية، جريدة الشرق الأوسط 

www.aawsat.com 

الجزائر سيدة : " 1121فيفري  11حوار لجريدة الخبر بتاريخ : وزير الطاقة و المناجم( 22

لوزارة  لكتروني، مأخوذ من الموقع الٳ" و يحق لها تحديد الأرباح الٳستثنائية على النفط

 algeria.org/francais/index.php?page=932-http://www.mem  :الطاقة و المناجم

الجزائر لا زالت تغرد خارج سرب المنظمة العالمية : يوسفي سمية ، حفيظ صواليلي( 21

 :، متوفر على الرابط التالي1112سمبردي 27جريدة الخبر،  للتجارة،

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/274497.html 

الجزائر مجبرة على مراجعة الرسم على الأرباح : يوسفي سمية ، حفيظ صواليلي( 21

 .1112، عدد 1121مارس  22الٳسثنائية بعد تعويض أناداركو، جريدة الخبر، في 

كترونيةمواقع الٳ: سابعا -  

.ستثمارالرسمي للوكالة الدولية لضمان الٳ لكترونيالٳ الموقع  www.miga.org 

.ستثمارالرسمي للمؤسسة العربية لضمان الٳ لكترونيالٳ الموقع  www.iaigc.net 

.ستثمارلرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الٳا لكترونيالٳ الموقع  www.andi.dz 

http://www.annasronline.com/
http://www.aawsat.com/
http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=932
http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/274497.html
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://www.iaigc.net/
http://www.iaigc.net/
http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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.الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الدائمة  www.pca-cpa.org  

.ستثمارلكتروني للمركز الدولي لتسوية منازعات الٳالموقع الٳ  www.icsid.worldbank.org 

  www.mem-algeria.org .المناجم الجزائريةلكتروني لوزارة الطاقة و الموقع الٳ 

.لكتروني لقصر الرئاسة الجزائريالموقع الٳ  www.el-mouradia.dz  

.لكتروني لجريدة الخبرالموقع الٳ  www.elkhabar.com  

.جريدة النصرل لكترونيالٳالموقع    www.annasronline.com 

.لكتروني لجريدة الشرق الأوسطالموقع الٳ    www.aawsat.com 

.هرام المصريةلكتروني لجريدة الأالموقع الٳ   www.ahram.org.eg 
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:الملخص

الوسائل و الآلیات التي رصدتھا مختلف الدولتلكالضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبيتعتبر

لحمایة الإستثمار الأجنبي من المخاطر غیر التجاریة التي یمكن أن باختلاف مستویاتھا الإقتصادیة 

ضمان حریة الإستثمار، :تتمثل ھذه الوسائل التي تشكل في مجموعھا الضمانات فيحیث.یتعرض لھا

استقرار القوانین، ضمان عدم نزع ملكیة المشروع ضمان المساواة بین المستثمرین، ضمان

حریة تحویل الأموال نحو الخارج، ضمان حمایة المشروع الإستثماري من الحروب                الإستثماري، ضمان 

سواء تعتبر غیر فعالة إذا لم تحط بآلیات لحمایتھاغیر أن كل ھذه الوسائل .و الإضطرابات المدنیة

مؤسسات الضمان المتواجدة على المستوى الدولي كالوكالة الدولیة في –من جھة –تمثلت ھذه الآلیات

و من جھة .كالمؤسسة العربیة لضمان الإستثمارأو المتواجدة على المستوى الإقلیميلضمان الإستثمار، 

تثمر الأجنبي و الدولة  المضیفة في آلیات تسویة منازعات الإستثمار التي یمكن أن تطرأ بین المسأخرى 

مع التطرق لوضعیة الجزائر اتجاه الإستثمارات الأجنبیة و مدى توفیرھا لضمانات .لاستثماره

.الإستثمار

:الكلمات المفتاحیة
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